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وشت وی 

تحتبر الللاليدات من هذا القرن» وبالعحديد مرحلة الكساد الكبيرء الذي ساد الرلايات 
المعحدة الأمريكية أنذاك» هي البداية الراضحة للعحليل الالي» ومن أهم الظواهر في هذه 
المرحلة» إنهيار كثير من المنشآت» وأنتسار عمليات الغش والنداع بسكل كبير» دت في 
مجموعها الى ظهور الحاجة الى دراسة محتويات القرائم الالية» في إطار تحليلي علمي 
هادف» يوضح ما بين الأرقام من علاقات سببية» ويستخلص مها المؤشرات والاتجاهات 
الختلفة» التي مکن تفسيرها پشکل علمي»› یعتمد على المفاهيم العلمية والخيرات العملية» 
تقييم الأداء الفعلي للوحدات الاقتصادية» مهما إختلفت أشكالها القائونيةء أو تعددت 
نشاطها الاقدصادية» وذلك للتنبۇ بمستقبلها الاقتصادي» في ظل المؤشرات والاجاهات 
المستقبليةء التي يمعكن التوصل اليها نتيجة عمليات التحليل المالي للقوائم المالي. 

وعد ان ادت عمليات التحليل الالي دورهاء» وثبت للمديرين الماليين جدواها في 
مراحل مختلفة من العملية الادارية» وبشكل حاص في مجالات التخطيط والرقابة المالية» 
إضافة الى دورها في ترشيد القرارات ذات الصبغة الاليةء زاد الاهعمام بالتحايل الالي من 
قبل المفكرين والباسحئين» ومن قبل الستخدمين والمستفيدين من ا الشحليل مالي 
ووسائله الختلفة» بحيث تم التر كيز على مفاهيمه العلميةء وأهميته لكافة الفعات ذات العلاقة 
بنتائجه» وتم توضيعح علاقته با لجهات المستفيدة بسكل أقرب ما يكون للدقة» سواء كانوا من 

ونظراً لقيام كثيرين بالتخصص في مجالات التحليل الالي» فقد زادت الاهتمامات 
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باعداد احللرن الاليين» ما في ذلك الصائص التي يجب أن يتصف بها امحلل المالي 
والمعلومات التي يجب أن يحصل عليهاء والمهارات التي يجب أن يكتسبهاء ليؤدي دوره 
يشکل عملي وفعال. 

يضاف الى ما ذكر» فقد تم الت ركيز على دور المعلومات في التحايل الالي ومعايير 
الجودة فيهاء لتكون ملائمة للتحليل الالي بأنواعه الختلفة» التي تنوعت بشكل يصعب 
حصرهاء ومن أهمها التحليل حسب الجهة القائمة بالتحليل» وحسب طبيعة المعلومات» 
وحسب الأسلوب المتيع في التحليل» وحسب البعد الزمني للتحليل» وحسب الفعرة الزمنية 
التي يغعيها التحليل» والهدف من السليل» إضافة الى المدى الذي يغطيه التحليل. وقد غطى 
الكثاب هذه الموضوعات في الفصل الأول منه» وتحت عنوان «الاطار الاظري للعحليل 
المالي». 

وباتسا ع رقعة العمل بالتحليل المألي» تم تقسيمه الى مراحل متعددة» تكون مبحدودة 
في المنشسآت صغيرة الحجم» وتتسع أكبر فأ كبر باتساع -حجم المنشأة التي يطبق فيهاء وقد تم 
الت كيز على هذه امراحل من قبل الاستشاريين» وغيرهم من المهعمين بالمحليل الالي. وتم 
تقسيمها الى مراحل مفصلةء استناداً إلى أسس واضحة. وقد تناولها هذا الكتاب بسكل 
مفصل وموسع ابتداء من مرحلة الحصول على حطاب التكليف» وانتهاءا بصياغة التقریں 
وذلك حدمة للقائمين بالتحليل المالي في جانبه التطبيقي على وجه الصرص. 

ونظرأً لتأثير امبادىء والفروض الحاسبية على القياس المحاسبي» وإنعكاس ذلك على 
القرائم الماليةء التي تعتبر اهم مصدر للمعلومات الحاسبية التي يستخدمها امحلل الالي» فقد تم 
استعراض الفروض الحاسبية الأساسية» إضافة الى المبادىء الحاسبية» مع الت ركيز على تأثيرها 
على القوائم المالية والتحليل الالي» كما تم استعراض القوائم الالية ذات العلاقة بالشحليل 
المالي» وذلك من خلال أمثلة موسعة عن كل منهاء ولم يعم الاكتفاء بالقوائم التقليدية» 
حيث نمت الاشارة الى قائمة التغير في الم ركز المالي بسكل مناسب. اضافة الى تدعيم هذه 
الدراسة بواقع القوائم الالية وأثره على السحليل الالي» وبشكل حاص الت ركيز على نقاط 
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الضعف في هذه القرائي ردور قائمة التدفق النقدي في التغلب عليهاء ولاستكمال 
الموضوع فقد تمت دراسة مصادر التمويل والاستخدامات بشكل عام» إضافة الى التحايل 
المالي لكل منها. 

وبناء على الأهمية التي تتلها السب الالية في مجال التحليل المالي» وباعتبارها أقدم 
أداة تم التعرف عليها في هذا امجالء فقد تم إستعراض تطورها منهج تاريخي ابتداء من عام 
٠م‏ وحتى العصر الحاضرء اضافة الى الت ر كيز على تحليل قائمة المركر المالي» وليل 
قائمة الدخحل» واستبباط النسب الالية الحخاصة بكل منهماء فقد ثم شرح السب الالية 
لمشت ركة بين هاتين القائمتين. وهذا منهج هو المنهج الطبيعي للعحليل. الا أنه لم يغب عن 
البال تقسيم النسب الالية الى مجموعات حسب الأهداف الترقعة من استخدامهاء ولذلك 
ثم عرضها في مجموعات تعلق بالسيولة» والنشاط والربحية والمديونية» ونسب السوق 
وذلك أسوة مما هو متعارف عليه في كثير من مؤلفات التحليل المالي. كما تم مناقشىة السب 
العيارية واستخداماتها» من الجوانب التعلقة بخصائصها وحدود الائتفاع بهاء وطرق 
استخراجها الختلفة» مع الت ركيز على الاقتصادية والاحصائية منها. 

وقد تميز هذا الكتاب بدراسته للجوانب العلمية المتقدمة للتحليل المالي مثلة في 
المحليل الالي باستخدام الأساليب الاقتصادية والرياضية والاحصائية» وقد جاءت هذه 
الدراسة موسعةء ومدعمة بأمغلة جزئية وأحرى شاملةء لقناعتنا بضرورة معرفة المستفيدين 
بها بشسكل مرسع» نظراً لاغفالها من قبل كشير من الكتاب في مجال التحليل المالي. 

ونظراً للأهمية التي يحتلها موضوع تحليل المركز الالي بنوعيه «قصير الأجل» و 
«طويل الأجل» فقد تم دراستهما في إطار مترابط» مع الت ركيز على التشاط التجاري بشكل 
حاص. وقد تم تدعيم هذه الدراسة بحالة عملية محلولة حول النوعين المذكورين للتحليل. 

ومن حلال العرض السابق محتويات هذه الكتاب فقد كان التوجه الى اعداده ليكون 
متعدد الأغراض» ومن اهمها ما يلي: 
.١‏ أن يكون كتاباً تعليمياً يستفاد منه في مراحل الدراسة الجامعية» وبشسكل خاص المرحلة 
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التعليمية الأولى» حيث أنه يغطي مقرر مادة التحليل المالي في معظم ال جامعات الأردنية 
بشىکل حاص. 

.١‏ أن يكون مرشدا تطبيقياً يخدم القائمين بأعمال التحليل الالي» بشكل رئيسى أو جزئي 
ضمن مهام وظائفهم التي مارسونها. 

۳ أن يكون مادة مساعدة تخدم في مجالات التدريب ذات العلاقة بالتحليل المالي» 
العلومات المسشتخدمة في التدريب في مؤلف واحد» وبالتالي يصلح كحقيبة تدريبية 
للتحايل المالي. 

.٤‏ أن يكون مرجعاً علمياً في معظم جوانبه» وبشكل حاص الجوانب الرياضيةء والفكرية 
للتحليل المالي» وبعض امجوانب المتحسلقة باحاسبة والقوائم المالية» وبذلك فإنه يخدم 
أعال الج العلمي في مستويات متعددة. 

وعلى الرغم نما ذكر فإن هذا الكتاب» الذي يعتبر لبنة في الصرح العلمي الكبير 
للتحليل المالي» بحاجة أن تضيف اليه الجهات المعنية بالبحث العلمي» لبنات أخحرى ليعلو 
والله الموفق 
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الفصل الأول 
لاطا ري ليل اماي 


أولا: مفهرم المحليل المالي: 


إن المفهوم اسسدیث لادارة الالية يتلخص في مجالات رنيسية ااه هي: 


المدطرمل المالي. 
۴- الرقابة المالية. 
۳- الحصول على الأموال بهدف استثمارها. 

ويهدف الخطيط الى وضع اللخطط الالية الرامية الى غقيق أهداف المؤسسة» بينما 
تهدف الرقابة المالية الى تقييم السياسات المالية» وإتخاذ الاجراءات التصحيحية في الوقت 
المناسب» ا تمي الخحصول على العلومات الاحة والمناسبة عن الم سسة» واجراء 
السحليل اللازم عليهاء بانبا ع أدوات تليلية مناسبة. 
نسأت في مطلع الثلاثيناتث من هذا القرن» وبالحديد في فثرة الكساد الكبير الذي ساد 
الولايات المتحدة الأمريكية» والذي أدى الى ظهرر بعض عمليات الغش والخداي 
وإنهيار بعض المؤسسات» ما أوجد حاجة الى نشر المعلومات المالية عن الش ركات» وأدى 
بالتالي الى ظهور وظيفة جديدة للادارة المالية هي «وظيفة التحليل المالي» وقد أولت 
المؤسسات الالية بشكل حاص أهمية خاصة للعحليل المالي» بعد أن ثبت جدواها كأداة 
ميزة تساعد في إنخاذ القرارات الالية الختلفة. 
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وبدراسة الكتابات في مجال العحليل المالي يتضح للقاري مجموعة من التعاريف 
التي تتناوله» تختلف باخحتلاف المنهج العلمي المتبع» وبمكن اخعصارها فيما يلي: 

أ - التحليل المالي عبارة عن معا جة منظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول على 
معلومات تستعمل في عملية إتحاذ القرار وتقييم أداء المؤسسات في الماضي والحاضرء 
وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل. 

ب- إن العحليل الالي يتضمن عملية تفسير القوائم الالية المنشورة وفهمها (التي 
يجري إعدادها وعرضها وفق قواعد رسس محددة تعضمنها الدطرية الحاسبية) ومساعدة 
يانات أحرى اضافية في ضوء إعتبارات معينة ولأغراض محددة» فقد يكون لأغراض 
تقوم قرار أو فرصة استدمارية أو لأغراض تقرير منح الائدمان او بهدف تقييم الأداء 
للمنشسأة أو لنشاط معين من أنشطتها. 

ج التحليل المالي موضو ع هام من مواضيم الادارة المالية» ظهرت أهميته باديء 
الأمر في ميدان الائتمان والاستدمارء وانقلت بعد ذلك الى الميادين المنوعة للادارة المالية 
كوسيلة من وسائل النخطيط والرقابة. 

د - القحليل الالي في جوهره لا يخرج عن الدراسة التفصياية للبيانات الالية 
والارتباطات فيما بينهاء واثارة الأسعلة حول مدلولاتها في محاولة تفسير الأسباب التي 
أدت الى ظهور هذه البيانات بالكميات التي هي عليهاء ما يساعد على إكتشاف نقاط 
القوة والضعف في السياسات الالية الختلفة التي يعمل المشرو ع في إظهارها. 

يتضح من التعاريف السابقة انها تركز على الية التحليل المالي وعلاقتها بالقوائم 
لماليةء إضافة الى الهدف العام للمحليل الالي» وهنا يجدر بنا القول أن التحليل الالي علم 
يرتبط بعديد من العلوم الاقتصاديةء وأهمها الحاسبة والاحصاءء نظرا ها توفره للمحلل 
الالى من المعلومات والبيانات اللازمة ارناز العملية التحليلية» وتترقف درجة صدق 
النتائج وتعبيرها السليم عن الواقع على دقة البيائات والمعلومات الحاسبية والاحصائية التي 
يستخدمها احلل المالي. 


ثانياً: أهمية التحليل المالى: 
تنيع أهمية التحليل المالي پاعتباره أحد مجالات المعرفة الاجتماعية» التي تهتم 
بدراسة القوائم الاليةء بشكل تحليلي مفصل» يوضح العلاقات بين عناصر هذه القوائي 

والعغيرات التي تطراً على هذه العناصر في فثرة زمنية محددة» أو فترات زمنية متعددة» 

إضافة الى توضيح حجم هذا التغير على الهيكل المالي العام للمشمأة» وآثار هذا التغيير 

بشكل واضح. وبالتالي يساعد التحليل الالي في الاجابة على كافة التساؤلات التي 

تطرسحها كافة الجهات المستفيدة من القوائم المالية. 

ويمكن القول أن أهمية التحليل المالي تندر ج في النقاط التالية: 

-١‏ يعتبر أحد مهام المدير المالي في المنشآت اختلفة» ويساعده في أداء مهامه بشسكل 
فعال. 

۲ تستدخدمه الجهات المسؤولة في البدوك التجارية عند مدحها التسهيلات المصرفية 
لعملائها» يث يوضح مدى قدرة العملاء على الوفاء بالتراماتهم المترتبة على 
التسهيلات الائتمانية اخعلفة. 

-٣‏ يتناول التحليل الالي مخرجات النظام امحاسبي للوحدات الحاسبية الختلفة» سواء 
كانت في منشآت تجارية أو صناعية أو حدمية أو غيرهاء وبالتالي يمد مشخذي 
القرارات في ال جتمع بالمؤشرات التي ترشد سلو كياتهم لاتخاذ القرارات الرشيدة. 

-٤‏ يساعد التحليل الالي في تقييم الآداء المنصرم من ناحيةء ويساعد في التخطيط 
اللستقبلي لكافة الشساطات الاقتصادية من ناحية أحرى» إضافة الى احضاع ظروف 
عدم التأكد للرقابة والسيطرة وحماية المؤسسة من الانحرافات الحتملة. 

-٥‏ تساعد النسب الالية والاحصائية» والمعلومات والبيانات التي تمثلها هذه الدسب 
والاتجاهات والتغيرات في تفهمها والحكم عليها من قبل مدقق الحسابات وبالتالي 
يمكن اعتبار التحليل المالي أداة فعالة لريادة فاعاية التدقيق. 
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- يساعد التحايل الالي في تقييم الش ر كات والمنشآت العلفة تقييماً شاملا يكن من 
لاله الحکم عليهاء وبالتالي معرفة ما إذا كانت ستستمر في حياتها الاقتصادية أم 
أنها متعثرة وسيتم تصفيتها أو تعديل نشاطها الذي تمارسه» أو غير ذلك. 

۷“ يساعد في توقع مستقبل الوحدات الاقتصادية» من حيث معرفة مؤشرات نائج 
الأعمال التعلقة بها من ربح أو خحسارة» وبالتالي معرفة الاجراءات المناسبة للافاة 
اسهار إفلاسها وانقاذ ملاك من خسائر محتملة. 

eT‏ يمكن القول أنه في ظل التوجه الى الأساليب العلمية في االات الادارية 
اختلفةء ترداد اهمية التحليل الالي» وكلما كان التوجه متقدماً نحو الأساليب العلمية 
الاداريةء فإنه بالنبعية سيتم الدحول من الأساليب التقليدية في التحليل الالي الى الأساليب 

العلمية والرياضية الاكثر تقدماً. 


ثالاً: ا لجهات المسعفيدة من التحليل المالي: 

تتعدد اھات المستفيدة من التحليل لمالي» وتسعى كل جهة منها الى الصرل 
على اجابات ملائمة حول مجموعة الأسفلة التي تمس مصالحهاء وعلى الحلل الالي 
مراعاة متطلبات الجهات المستفيدة وكفاءاتهاء فمنها من هو على قدر كبير من المعرفة 
ويحتاج الى حقائق متعمقه» ومدها من هو على معرفة سطحية ويحتاج الى حقائق عامة 
سهلة الفهي» حالية من التعقيدات العلمية ا مخخصصة. 

ويمكن تبويب ال جهات الستفيدة من التحليل المالى حسب درجة أهتمامها بنتائج 
السحليل الى ما يلي: 
-١‏ المستفيدون داخل المدشأة: 

يقصد بهم المستويات الادارية الخعلفة في المشأة اہتداء من رئيس مجلس الادارة 
a‏ مجلس الادارةء والمدير العام» ومدیري الادارات» ورؤساءِ الأقسام.. الخ 

ويلاحظ أن إهتمامات كل مستوى من المستويات الادارية في المنشأًة يختلف 
نسبياً من مستوى الى آخحر» نظراً لاحتلاف المسؤرليات الملقاة على عاتق كل منها. 


ا 


ويلاحط أن هذه الفئة من المستفيدين تستخدم نتائج التحليل في: 

أ - الرقابة والتخطيط والعقويم واقخاذ القرارات الرشيدةء وبذلك فإنها تحتاج الى 
معلومات مفصلة وذات طابع احصائي ملائم. وعادة ما تتعلق هذه المعلومات بنظم 
الحاسبة الادارية والتكاليفية الختلفة في المنشأة. 

ب- الحصول على مؤشراث مالية كمية» تتعلق بأداء المنمأة بصورة شاملة على 
اعبار المنشأة وحدة متكاملةء ولذلك تكون المعلومات اللازمة اجمالية مستقاة من نظام 
اا 

وجدير بالذكر أن إهتمام هذه الفعة بالتحليل الالي في ترايد مستمر لتدعيم 
نشماطات الادارة في كافة مجالات العمل الاداري والمالي والفني في المنشاأة. 

۴- المستفيدون حارج المعشأة: 

يقصد بهم كافة الأطراف من خارج المنشأة» والتي تتعامل مع نتائج القحايل المالي 
ا اص بالنشأة. ونظرا لأن إهتمامات هذه المجموعة غير متجانسة أو غير متشابهة فقد 
وجد أنه من الأنسب تقسيمها الى ما يلي: 

أ - المستفيدون ممن ترتبط مصالهم مباشرة بالمشاة: 
المستشمرون المتوقعون في المستقبل» والمقرضون على اختلاف فاتهم من بنوك 
ومؤسسات مالية تجارية وصلاديق الاقراض الحكومية» والدائنون التجاريون» وحملة 
السندات. ويقع ضمن هذه الحموعة مدقق الحسابات» والموظفون والعاملون في المنشأة. 
وبصورة مختصرة فإن كل من ذكر ضمن هذه امجموعة يستفيد من نتائج التحليل الالي 
في إتخاذ القرارات المتعلقة بنشاطاتهم وتؤثر على المنسأة بصورة أو أحرى. ونعتقد أن 
هذه القرأرات معروفة للقاري. 

ب المستفيدون ممن ترتبط مصا هم بامنشأة بصورة غير مباشرة: 

ومثل هذه الجموعة من المستفيدين» تربطهم با منشأة رابطة يصعب تحديدها بدقة 


ا 


أو بشسكل مباشر» الا أن لهم مصالح واهتمامات بنتائج التحايل الالي للمنشأةء ويدخذون 
بناء علیها قرارات تؤثر على أعمالهم بشکل مباشر. 

ويقع ضمن هذه الجحموعة الأجهزة الرقابية الحكومية» وأجهزة النخطيط الحكومية 
والأجهزة الضريبية» ومراكز البحث العلمي» والباحثون المتخصصون» والصحافة 
الاقتصاديةء ومجالس الغرف الصناعية والغرف التجارية» والأسواق الالية (البورصات) 
وغیرها: 

وكما ذكر سابقاء فإنه نظراً لتعدد الجهات في هذه الجموعةء فإن إهتماماتها 
ومصاحها متعددة ومتفاوتة كذلك» ويتخذ كل مدها القرارات التي تخص نشاطه 
ويستفيد مدها بطريتته الخاصة. 


رابعاً: حصائص انحال المالي: 

في البداية يحسن القول أن الحلل الالي» قد يكون شخصاً مفرداً في المنشاة 
متخصص في اعداد تقرير التحليل المالي» وقد يكون في وظيفة إدارية يناط بها مهام 
متعددة» احداها التحليل الالي. وقد يكو ن وحدة إدارية معخصصة في التحليل المالي› 
يقوم كل موظف فيها بجزء من نشاطات التحليل المالي» وفي ظل هذه الظإروف 
والاحعمالات» فإن الخصائص الي سنذكرها تتعلق بكل من بمارس مهام التحليل الماليء 
بسکل فعال وشامل. 

وينظر الى العاملين في مجال التحليل الالي» أسوة بالعاملين في مجالات 
الاستشمارات والبحوث» حيث أن نشاطاتهم وان كانت تبدو لبعضهم دورية مقكررة الأ 
انها تعمد على الابداع والابتكار والفكر المتعمق. 

وجدير بالاشارة الى أن القائمين بالمحليل الالي في معظم المؤسسات في منطقعدا 
العربية» دون مستوى الطموحات» ودورهم محدود جداأ في الياة العملية للوحدات 
الاقتصادية» حتى الكبيرة منها. ويناء على ذلك نرى ضرورة وضع بعض الخصائس 


ا 


والسماث التي تميز الحلل الالي الفعال» كي تكون مرشداً للوحدات الاقتصادية عند 
تعيين الحللين الماليين لديها. ومنها ما يلي: 

أ التأهيل العلمي: 

إن طبيعة العمل في مجال التحايل المالي» ترتبط بالدراسات الجامعية في مجالات 
الحاسبة وعلوم إدارة الأعمال والعلوم المرتبطة بهماء ولهذا فإن الحصول على الشمهادة 
اجامعية الأساسية فى العلوم المذكورة يعتبر شرطاً أساسياً ممارسة التحايل المالي» وسحبذا 
لو كان ذلك مدعماً بالدورات التدريبية في هذا انجال. ويعتبر أكثر ملاعءمة أن يكون 
امحلل المالي حاصلاً على هادة جامعية فوق الشهادة الجامعية الأساسية» سواء كان ذلك 
من جامعة أو معهد متخصص في هذه الجالات. ونرى أن الموضوعات التي يجب أن 
تغطيها دراسته ا جامعية» الحاسبة بكافة فروعهاء وادارة الأعمال بفروعهاء والاقتصاد 
والعخطيط الاقتصادي» والاحصاء بأساليبه التقليدية والديثة» وتدقيق الحسابات» 
واستخدامات الحاسوب في العلوم الالية والاحصائية والادارية والأساليب الكمية وما 
سابه ذلك. 

ب“ الخبرات والمهارات العملية: 

تكتسب الخبرات العملية بالممارسة» وتكسب الحلل الالي المهارات والقدرات 
اللازمة لإجراء التحايل المالي بسرعة ودقة» والقدرة على الاستنتاج والربط بين 
الموضوعات اشعلفةء والمفاضاة بين البدائل» إضافة الى القدرة .على الاهتمام بالعلاقات 
السببية بين المؤشرات الختلفة» وبين ممختلف عناصر القوائم الالية وبين أية عناصر أحرى 
في التقارير. 

ومن المهارات اللازمةء مهارة الحكم والاستفادة من المبادىء العلمية والتطبيقات 
العملية المرتبطة بهاء ومعرفة أسباب الفروق بين الأرقام الخططة والفعلية» وبعدها 
تشسخيص المشسكلات وبالتالي القدرة على اتخاذ القرارات التصحيحية. ومن المهم في هذا 
الشأن أن تبوافر لدى الحلل المالي القدرة على تفسير الدلالات رالمؤشرات الكمية التي يم 
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التوصل اليها في التحليل الالي» بعل هذه المؤشرات المالية أداة فعالة تعين المستفيدين 
منهاء وليست مجرد أرقام صماء جامدة غير مفهومة. 

وبربط بالقد ر ات وا ارات الد كررة رعا فن ارف الأساسة رح 
على الحلل الالي أن يحصل عليهاء كمعرفته الرافية بكافة الجوانب الاقتصادية للقطاع 
الذي تمارس فيه المنشمأة التي يعمل فيهاء إضافة الى المعرفة التامة بكل أحرال المنشاة 
المأضية والخحاضرة وتوجهاتها المستقبلية» والبيفة التي تعيش وتعمل فيها. 

ج المفات الشسخصية: 

نظراً لطبيعة التحليل الالي» فإن من يعمل في هذا الجال» عليه أن يتحلى بصفات 
حاصة ميزة» من أهمها القدرة على التعامل بالأرقام ولفترة طويلة دون كلل أو ملل» 
إضافة الى الموضوعية والبعد عن التحيزء والبعد عن السطحية والتوجه نحو العمق 
والتعمق في تفهم الملاقات بين الأرقام» وابداء الرأي الفني بعد بذل الجهد الكافي في 
العمل 

ويتطللب التحليل المالي أن يكون الحلل المالي معمكنا من اللغة التي يعد بها تقريره» 
يما في ذلك إتقان الكتابة والتحدث» بحيث تكون عباراته سلسله لا غموض فيها ولا 
تعمل معنى غير الذي يقصده. 

وتقتضي طبيعة التحليل الالي أن يتعامل انحل المالي مع الأحرين بأمرجتهم اختلة 
ولذلك عليه أن يتمعع بقوة السخصية التي تكسبه إحترام الآحرين وتقدير عمله» وعليه 
أن يتمتع بالصبر وضبط النفس والذكاء وحضور البديهة وحسن التعامل مع الأحرين 
وغيرها من الصفات الايجابية المشابهة. 

وبعد الاشارة الموجرة الى التأهيل العلمي والخبرات والمهارات العمليةء والصفاث 
الشخصية» يجب القول أن كل عنصر من هذه العناصر منفرداً لا يؤدي الى وجود محلل 
مالي فعال» ولكن توافر هذه العناصر كمجموعة متكاملة يحقق هذا الهدف. 
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وتعتبر هذه الصفات بمثابة معابير لاحتيار أو تعيين المحلل المالي في المنسآت التي 
تمارس التحليل المالي واذا كان بعض مارسي هذا العمل لا يتمتعون الا بالقليل من هذه 
الصفات» فإنه على المدى البعيد سيم التسديد في هذه المعابير كلما زاد الوعي بالدحليل 
امالي» وهو ما تتوقعه مستقبلا. 


حامساً: دور المعلومات في النحايل المالي: 

يستمخدم في الكتابات مصطلح «البيانات» ومصطلح «المعلومات» على إعتبار 
أنهما مترادفين» وهذا حطاً شائم يقع فيه الكثيرون. ما يتطلب ضرورة توضيح الفرق 
بينهماء والعلاقة بينهما تسهيلاً لفهم هذا الموضو ع على أسس علمية محددة. 

وبداية نوضسح مدلول مصطلح «المعرفة» الذي يسعخدم في هذا الشأن» والذي 
يسعخدم لوصف مدى فهم الفرد للواقع» بصررة مباشرة أو غير مباشرة» أو بهما معاأً. 

وبدهياً فإن المعرفة لا تطلب لذاتهاء وإما تطلب للمساعدة في القيام بعصرف 
معين» أو لاتخاذ قرار ما. وبالتفكير في موضوع إكتساب المعرفةء لوجدنا أن العقل 
البشري يتلقى عدداً كبيرأ من البدائل التي تعبر عن الواقع» يقوم العقل البشري بفحصها 
وتمحيصهاء حيث يقبل بعضها» ويرفض بعضها الأحر. وتكون نتيجة قبوله للبدائل ذات 
المعنى يؤدي الى زيادة المعرفة لدى الفرد» بيدما لا تؤدي البدائل المرفوضة الى أية زيادة 

وبالنسبة للبيانات» فإنه يمكن النظر اليها باعتبارها جميع البدائل التي تعبر عن 
الواقع من أفراد وأشياء وأحداث ومباديء وتعظى بقبول العقل البشري. وتدميز هذه 
البيانات بأنها موضوعية بطبيعتها نظراً لأنها مجرد تعبير عن الواقع. ومن المعروف أن 
مصادر البيانات داخاية وخارجية عن النشأةء وعادة ما يكون حجم البيانات كبيرأً 
لدرجة أنها قد تصبح عبغا على الفرد وعلى التنظيم الذي تتواجد فيه» ما يترتب عايه 
ضرورة تنسيقها وترتيبها وحفظها بشكل يتلاءم مع أهمداف الفرد المستخدم لهذه 
البيانات . 


a 


ما بالسبة للمعلومات فهي نتاج العمليات التي يدم من خلالها تنظيم البيانات 
بطريقة ما تساعد على زيادة المعرفة لدى الفردء ويلاحظ أن المعلومات ترتبط بالفرد هما 
قد يجعلها غير موضوعية» نظراً ما يتصف به الفرد من الفحيز النسبي. 

ومعروف أن المعلومات يتم إنتاجها من البيانات» وأن البيانات هي الادة انام 
لانتاج المعلومات من نحلال عمليات تشغيلية محددة» قد تكون بسيطة للغاية وقد تتعقد 
لدرجة كبيرة. ويلاسحظ أن المعلومات النانجة عن مرحلة تشمغيل معينة» تعتبر بمثابة بيانات 
اذا تم ادخالها في مرحلة تشغيل لاحقة ينتج عنها معلومات جديدة وهكذا. 

ومن العمليات التشغيلية التي تطبق على البيانات لانتاج المعلومات في انجالات 
المالية» تسجيل العمليات الالية» التحقق من صحة البيانات باستيخدام أساليب تدقيق 
السابات تضيف البيانات سب نوعهاء أب ترتيبها في تتابع معين i‏ و آبجدیاء 
وتلخيصها عن طريق التجميع الرياضي أو تلخيصها استناداً الى اساس معين» اجراء 
العمليات الحسابية الختلفة عليها من جمع وطرح وضرب وقسمه... الخ» وتخرين 
البيانات باستخدام أحد وسائط التخزين المعروفةء واسترجاع البيانات التي سبق تخزيدها 
على وسائط التخرين المذكورة» ونسخ هذه البيانات بالترحيل من دفتر الى آحر أو من 
وسيط مغنط الى وسيط مكتوب وما شابه ذلك. وتعتبر عملية توصيل البيانات من مكان 
الى آخر ممثابة عملية تشغيل» حيث أن الهدف الاساسي لنظام المعلومات هو توصيل 
المعلومات الى المستفيد أو المستخدم النهائي. 

وفي مجال التحايل الالي» نلاحظ أن المعلومات الالية واحاسبية التي يندجها النضلام 
احاسبي هي بيانات تستخدم في التحليل المالي لتصبح بعد تطبيق اجراءات التحليل الالي 
عليها بمثابة معلومات جديدة. وبذلك فإن قائمة المركر المالي (الميرائية العمومية)ء وقائمة 
الدحل أو الحسابات الختامية (حساب التشغيل وحساب المتاجرة وحساب الارباح 
والخسا)» وقائمة التغير في المر كز المالي» وحساب توزيع الارباح هي تقارير للاطام 
احاسبي في المنشأة وتشتمل على معلومات مالية ومحاسبية. ويلاحظ أن التقارير هي 


E 


وسائل إتصال لنقل المعلومات من مستوى الى أحرء وعندما تنعقل المعلومات الحاسبية الى 
انحلل المالي تصبح بيانات لأغراض الحليل الالء وبعد تطبيق أساليب التحليل المالي 
عليها تصبيح معلومات جديدة» وهي نتائج العحليل المالي. 

وبعد هذا التوضيح» لا بد من الإشارة ألى معايير جودة المعلومات احاسبية» التي 
تؤدي الى زيادة منفعة وفاعلية القوائم المالية الماشورة لكافة المستخدمين لها على مختاف 
شاتهم» من فيهم امحلل الالي. وفيما يلي اشارة موجزة لهذه المعايير: 

--١‏ اللاعمة: 

يقصد بها مدى ملايمة المعلومات لاستياجات مستخدميها» ويجب أن تكون 
المعلومات ملائمة لغرض معين» وهذا يصعب قياسه بدقة. ونظراً لأن القرائم الالية 
امنشورة ذات أغراض متعددة أو عامةء فإنه يتعذر نشر قوائم مالية تحقق أهداف كل 
اللستخدمين بدرجة متمائلة» وبالتالي يصعب نحقيق الملاءمة المطلقة في التقارير الالية. 

ولأغراض التحليل الاي فإن الملاءمة من أهم خحصائص المعلومات الحاسبية» حيث 
يعتمد انحلل المالي على معلومات محاسبية للوصول الى مؤشرات مالية لترشيد القرارات 
التي تعخذ استنادا اليها. 

-٣‏ امكانية الاعتماد عليهاً: 

تعبر عن توفر لحصائص معينة في المعلومات احاسبية» تضم لدى مستخدمها ثقة 
نسبية فيها» وجعله مطمئنا عند استخدامها وكلما زادت هذه الخصائص في المعلومات 
الحاسبية» زادت درجة النقة فيها والاعتداد بها» بحيث يطلق عليها ودفة المعلومات» وهنا 
لا يغيب عن البال القول بان الدقة هنا ليست الدقة المطلقه» بل الدقة النسبيةء التي تتأثر 
بنسبة المسموحات في هذه المعلومات. و كلما اقتربت المعلومات من الموضوعية وابتعدت 
عن التحير زادت درجة الفمة فيها. 

۳“ قابليتها للفهم من قبل المستخدم: 

يتم عرض العلومات المحاسبية في القوائم الالية بشكل في متعارف عليه» 
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وبمصطلحات محاسبية فنية» يفترض فهمها من قبل المستدخدم» وبالتالي لا بد أن تتلاءم 
مع المستوى العلمي هذا المستيخدم» وهنا نقصد الستخدم الرشيد» ويعتبر الحلل الي 
مستخدماً رشيد» يفعرض فيه أن يكون قادراً على فهم القرائم المالية والمعلومات التي 
تتضمنها بشکل محدد ودتین. 

٤‏ الشمولية: 

يقصد بذلك أن تتوفر كافة المعلومات الحاسبية والالية اللازمة في الوقت إالحاضر 
قياسها بدقه» بمعنى أنها تتماشى مع الاهمية اللسبية للمعلومات وأهم ما في ذلك أن لا 
تخفي المعلومات الحاسبية أية حقائق جوهرية وأساسية تهم الجهات المعنية بالتحليل. 

يقصد بالمقارنةء تلك التي تدم بين هذه المنشأة وبين امشات الأعرى الممائلة أو 
القطا ع الاقتصادي الذي تنسب اليهء و كذلك القارناث التاريخية» حیت تتم المقارئه 
يالسنوات السابقةء أو بالتوقعات المستقبلية التي تم تقديرها سابقاً هذه المتشأةء وهذا 
يتطلب تناسقا في عرض العلومات موضو ع المقارنةء وتناسةا في أسس إعدادها و جميعها 

-٦‏ وهناك حصائص أحرى يجب توفرها في المعلومات» من أهمها الوضوح 
والمرونه والقابلية للتحقق والقابلية للقياس الكمي وامكانية الوصول اليها. ونظراً لأن هذه 
الخصائص شائعه في معظم الکتابات التي تناو نظم المعلومات الحاسبيه والادارية فإننا 
نكتفي بالاشارة اليها. 
سادسا : آنواع التحليل مالي 

يمكن النظر الى التحليل المالي باعتباره أنواعاً متعددة» يكمل بعضها الآحر» وهذه 
الائواع ناتجة عن التبويب» الذي يتم استنادا الى سس مبختلفة» ومن أهم هذه الأسس ما 


يلي: 


-١‏ اسجهة القائمة بالسعلل: 

إستاداً الى اجهة القائمة بالمحليل الالي حكن تبويب التحليل المالي الى ما يلي: 

أ - التحليل الداخلي: 

يقصبد په العحليل مالي الذي يم بو اسطة موظفب أو قسم أو إدارة أو اة و س 
تنظيمية أحرى تقع ضمن الهيكل التنظيمي للمنشأة مثل الادارة المالية» قسم الحاسبة» 
العدقيق الداخحلي... الخ. وعادة ما يهدف هذا التحليل الى خحدمة إدارة المنشأة في 

ويحظى احلل الداحلي بامكائيات أكبر من غيره لمعرفته بالسياسات الادارية 
والطرق امحاسبية المتبعة في المنشأة» إضافة الى مقدرته على الحصرل على البيانات اللازمة 
للتحايل الالي بدقة أكبر وبتفاصيل أدق» ولديه الفرصة للاطلاع على مصادر البيائات 
بشكل مباشر أو غير مياشر. والأهم من ذلك لديه فرصة حقيقية للحصول على مساعدة 
كافة المعنين في النشأة. وبشكل حاص م ركز الحاسوب» والاسحصائيون... الخ. 

يقصد به الدحليل الذي تقوم به جهات من خار ج المؤسسة» ويهدف هذا التحليل 
الى حدمة هذه الجهات النارجية ولتحقيتق أهدافهاء ومن أمثلة هذه الجهات» القائمون 
بأعمال التسهيلات المصرفية في البنوك والبنوك ال ركزية والغرف الصناعية والغرف 
التجارية» ومدقق الحسابات الخارجي... الخ. 

وباس للبانات اة فالا ماده الفات لوده امات اخار ية ورن 
معرفة بأهدافها التفصيليةء ويكون حط الحلل المالى الحارجي قليلاً في الحصول على 
۴ طبيعة البيانات والمعلرمات: 


بمكن تبويب التحليل الاي إستناداً الى طبيعة المعلرمات المستخدمة في التحليل من 
زوايا مختلفة من أهمها: 


ت 


أ - مصدر الحصول على البيانات والعلومات: 


حيث أن هناك بيانات يتم الحصول عليها من داخل المنشأة معنى أنها مو جودة في 
تقارير أعدتها المنشمأة» لاغراض مختلفة» قد يكون التحايل المالي أحدهاء وقد تكون 
أعدت في الخار ج باعتبارها معايير قطاعية أو ما شمابه ذلك. 

ب مدی تدقینق البیانات من عدمه: 
بواسطة المدقق الداخحلي أو المدقق الخارجي الى ما يلي: 

“١‏ بیانات تم تدقیقها. 

~٤‏ بیانات لم یتم تدقیقها. 

وتعتبر الفعة الأولى اكثر دقة من الثانية وبالتالي تكون تتائج التحليل التي تعتمد 
عليها اكثر دقة كذلك بعكس الثانية. 

ت مدی نشر البيانات من عدمه: 

يلاحظ أن البيانات بناء على هذا الأساس ثبوب الى: 

إأحجفنات ملسمو رة. 

ويلاحظ الفرق بينهماء حيث أن البيانات المنشورة عادة ما تكون ملخصه وعامة 
۳- الأسلوب المتبع في التحليل: 

تتعدد الأساليب التبعة في التحليل المالي ومن أمثلتها: 

أ - اسلوب التحليل بالنسب الالية. 

ب- أسلوب القحايل بالمقارنات. 


سی 


ج اسلوب التحليل بالأرقام القياسيه. 

د -- اسلوب التحليل بأستخدام الطإرق الرياضية. 

وهناك أساليب أخرى متعددة» وبشكل عام يعتمد احتيار اسلوب التحليل المالي 
على عرامل مختلفة منهاء الغرض الذي يهدف اليه التحليل» ونطاقه» و-حجم البياناث 
المالية المتاحةء إضافة الى البرة التي يتمتع بها احلل الالي. 
4- البعد الزمني للتحايل: 

إن للتحليل الالي بعداً زمنياء يمثل الماضي والحاضرء وبناء عليه بمكن تبويب 
التحليل المالي من -حيث علاقته بالزمن الى ما يلي: 

أ - السحليل الرأسي: 

معنى أن يتم تحليل كل قائمة مالية بسكل مستقل عن غيرها» كما يتم بشكل 
رسي لعناصر القائمة المالية موضو ع التحليل» حيث ينسب كل عدصر من عفاصرها الى 
الجمو ع الاجمالي لهذه العناصء أو الى مجموع مجموعة جزئية منها. بمعنى أنه يتم 
دراسة العلاقات بين عناصر القائمة الالية على أساس كلي» وفي تاريخ معين» ويمكن 
وصفه بالثبات أو السكون. كما بمكن وصفه بالتوزيع النسبي الذي يساعد امحلل المالي 
في إكتشاف ظواهر ذات مدلولات معينه يهعم بها امحلل المالي. 

رمغال ذلك لو كان الحليل مطبقاً على قائمة ال ركز الالي فإن من الدسب النانجة 
ما ياي : 


مجموع الأصول المتداول مجمو ع الأصرل اللابتة 
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المباني المدينون 
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ويمكن التوسع في الأمثلة بشكل كبير ويستطيم القاريء ببساطة اعطاء امثلة من 
عادو وجار الد كر أن دين الاحة الدسبية للعنصر أو البند في القائمة المالية ليس من 
الصعوبة بمكان» ولا ثل الأممية النهائية التي يسعى الحلل الالي للوصرل اليهاء وإما 
الاهمية الحفيقية تمل قي تفسيرها والربط فيما بينها والتعرف على أسباب قيامها 
والتو صل الى النتائج التي تحقق الأهداف التي يسعى التحليل الالي الى تحقيقها. 
ب التحايل الأفقي : 
يهشم هذا التحليل بدراسة سلوك كل عدمر من عناصر القائمة المالية» وفي زمن 
متغير» بمعنى متابعة سح ركة هذا العنصر زيادة أو نقصما عبر فترة زمنية. ولاف للحليل 
الرأسي الذي يتصف بالسكون» فإن هذا التحليل يتصف با ركبةء لأنه وضح التغيرات 
التي سحدئث حلال فترة زمنية معحددة. 
کما پاا۔ط ان هذا التحايل يستهدف ساوك عنصر من عناصر القائمة المالبة على 
مدار فترات زمنية» قد تكون سنتين أو أكثر» مع توضيح التغير الحاصل في ثيمة هذا 
العنصمر في صورة مطلقة أو على سكل نسبة معرية. ويتعخذ من السنة الأولى سنة أساس 
تقاس عليها السنوات التالية لمعرفة التغيرات أو الانجاهات لكل عدصر. 
ويستفاد من هذا التحليل فيما يلي: 
-١‏ التعرفى على سلوك أي عبصر من عناصر القائمة المالية التي تعخضع للدراسة 
عبر الزمن. 
۲- إتخاذ القرارات الناسبة بعد التعرف على أسباب التغير التي يتم التعرف عليها 
بعد تقييم انجازات المنشأة ونشاطانها الختلفة. 


ا 


8 الفعرة الي ي يغطيها اليل : 
يمكن تبويب التسحايل الالى إستداداً الى طول الفترة الزمنية التي يغطيها النحليل الى ما 

أ - التحايل الالي قصير الأجل: 

قد يكون التحايل المالي رأسياً أو أفقياًء ولكنه يغطي فترة زمنية قصيرة الأجلء 
ويستفاد منه في قياس قدرات الضأة وانجازاتها في الأجل القصير» ويعتبر أداة لاخطيط 
المالي قصير الأجل كذلك. كما ي ركز على تليل التداول والسيولة النقدية» ورأس الال 
العامل ومكرناته» والعدفقات النقدية والربحية فى الأجل القصير. 

وبناء على ما ذكر يهعم به البنوك والموردون» والمديرون الماليون كل في إطار 
مله 

ب- التحليل المالي طويل الأجل: 

أسوة بالفحليل قصير الأجل فقد يكون رأسياً أو افقيأ» ولكنه يختلف عنه في 
الفعرة الرمنية التي يغطيهاء التي تتصف بطولها. وبالتالي فإنه يستفاد منه في قياس قدرات 
امشأة وانجازاتها في الأجل الطويل. 

ويركز هذا التحليل على تحليل هيكل رأس الال والأصول الفابتة» والربحية في 
الأجل الطريلء إضاة الى تغطية الترامات الماشأة طريلة الأجل» با في ذلك القدرة على 
دفع فوائد وأقساط الديرن عند استحقاقهاء ومدى انتظامها في توزيع الأرباح» وحجم 
هذه التو زيعات» وثأثيرها على أسعار أسهم المنشأة في السوق الالية. 

كما يستفيد من هذا التحليل مجموعة المستلمرين في أسهم المشأة» والمستشمرين 
في الستدات وأصحاب القروض طرويلة الأجل مثل صناديق الاقراص طويل الأجل أو 
صناديق التدمية بأنواعها. 


وفي مجال التخطيط طويل الأجل فإن هذا التحليل يساعد المديرين المهتمين 


حت 0 


بالخطيط طويل الأجل» وبشكل حاص في مجالات الاقنراض والربحية والتوسع وادارة 
الأصول الفابتة وما شابه ذلك. 
- الهدف من العحايل الالي: 
يمكن تبويب التحليل الى عدة أنواع اسسشاداً الى الهدف من التحليل منها: 
أ - تحليل تقوم قدرة المنشسأة على الوفاء بالتراماتها في الأجل القصير. 
ب تحليل لتقوم قدرة المنشأة على الوفاء بالتراماتها في الأجل الطويل. 
ج محليل لتقويم ربحية المنشأًة. 
د - تحليل التدفقات النشدية. 
هى - تحليل لتقييم كفاءة الادارة او احدى الادارات. 
و - أنواع أنحرى حسب الأهداف الأحرى المراد غقيقها. 
¥- المدى الذي يغعليه الس ليل : 
يمكن تبويب التحليل استناداً الى المدى أو النطاق الذي يغطيه التحليل الالي 
ومدها: 
إّ س العحليل الشامل: 
يشمل هذا التحليل كافة نشاطات النشمأة لسنة مالية واحدة أو مجموعة من السنوات. 
ب- التحليل ام جرئي: 
يغطي هذا التحليل جرءا من نشاطات المشأة فقط لفترة زمنية معينة أو أكثر. 


۸-أنواع أحرى من التحيل يصعب حصرها. 


کے 


کی 1 
“١‏ يعتبر التحليل مالي من 
ملع الللاثينات من هذا القرن» بين الآثار الاقتصادية التي من خلالها أدت الى ظهور 
التحليل المالي للوجود؟ 
۲ پعر فی التحليل للاي بتعر يفأت متعددة. أستعرض بعضها ثم اتر أفضلها من وجهة 
نظر ك محللا أسباب اخحتيارك لهذا التعريف؟ 


۴- لا يعتبر التحليل المالي للقرائم الالية هدفاً بحد ذاته ونما يستهدف منه تحقيق بعش 
الغأيات. فما هي هذه الغایأات؟ 

-٤‏ تتعدد الجهات المستفيدة من التحايل الالي» من خلال سعي كل جهه منها ألى 
الجهات المستفيدة من التحليل الالي» وقدم شرحاً منصلا عن الحاجات التي 

ه- من هو الحلل الالي» وما هي صفاته» وهل يصح ان يكون الحلل الاي ميحاسياً؟ 

يسشخدم في الكتابات مصطلح «البيانات» ومصطلح «المعلوماتث» على أعتبار ألما 
مثرادفين. فما المقصود جمصعللح البيانات» و مصطلح العلومات» وما هو الفرق 
پینھہا؟ 

۷- تتميز المعلو مات ا جيدة ببعض المعايير» فما القصرد بجودة المعايبر» وما هي معأييرها؟ 

۸- ما هي الاسس التي يتم بموجبها تقسيم التحليل الالي الى أنواع متعددة؟ 

4- يقال «بأن للتحليل المالى بعداً زمنياء بمثل الماضي رالحاضر». فما المقصود بهذه 
العبارة؟ 

--١ ٠‏ اكتب مقاله بعدوان «الاطار النظري للتحليل الالي». 


ا 


الفصل الثاني 


ماعل لیل امال 


المد مة: 

يمر التحليل المالي بمجموعة من المراحل الأساسيةء ولا يشترط أن تمر كل أنواع 
الحليل بكل هذه المراحل» فقد يتم تجاوز بعضهاء أو دمج بعضها في الأحرى أو نجرئة 
مرحلة أساسية الى مراحل فرعية مفصلة» وهذا يعتمد على نوع التحليلء وأهميته ودرجة 
التفصيل المطلوبة... الخ. 

ويتفق معظم المهتمين بالتحليل المالي أن مراحل التحليل الالي الأساسية هي: 
أولأ: الحصرل على خطاب التكليف: 

يعتبر الحصول على حطاب التكليف بالقيام بالتحايل المالي مرحلة أولى» وينظر 
اليها باعتبارها مرحلة هامة وضرورية نظراً لأنها تحدد الإطار الذي سيعمل فيه المحلل 
لمالي» إضافة الى تحديد حقوقه وواجباته ومسؤولياته» ويلاحظ في هذا الشأن ما يلي: 

أ - عندما تسند مهمة التحليل المالي الى جهة حارجية» سواء كانت سخصاً خحبيراً 
أو مكتباً استشاريا أو مكب مدقق -صسابات» إن خطاب التكليف يستل أهمية كبيرة 
نظراً لأنه يحدد نطاق عمل الحلل المالي» ويحدد حقوقه الاليةء والمسؤوليات الترثبة عليه 
وجب هذا الطاب الذي يشل إتفاقية بين القائم بالتحليل واجهة الئي طلبت هذا 
العحليل» وفي حالة تعارض المصالح بين الطرفين ينظر اليه كوثيقة هامة في السحكيم. 


ا 


ب- عندما تسمند مهمة السحليل المالي الى موظف أو وحدة إدارية داحلية تنيع 
للجهة التي تحتام الى التحليل الاليء فقد تكون هذه الهمة مستمرة في الغالب» ومؤفتة 
في احيان احرى» وفي هذه الالة يتمثشل عطاب التكليف في توضيح مهام القائم 
بالشحليل بدقةء ويجب أن تكون حدود وظيفته معروفة له ومن يتصل بهم في اجهة التي 
پعمل بها ڊ بحیٹ يستطيم القیام بعمله دو نما معرقات. 
فاليا ديد هدف التحليل بدفة: 

من الضروري جداًء أن يحدد الحلل الالي الهدف الذي ينبغي الوصول اليه» 
ومدى أهمية هذا الهدف رتأئيره» وتحتل هذه المرحلة أهمية أكبر أذا عرفا أنها تمده 
الوسائل والأساليب التي سيقع عليها اختيار احلل المالي للوصول الى هذا الهدف. 

ويلاحظ أن اهداف التحليل تتفاوت من فة الى أحرىء فالأهداف التي يسعى 
اليها المستئمر الحتمل تمختلف عن الأهداف التي يسعى اليها البنك الذي سيشدم قروضاً 
لعملائه» وتختلف كذلك عن أهداف الادارة في الرحدات الاقمصادية باحتلاف 


أنواعها. ويسحسن القول أن تحديد هدف السحليل مهم للمحلل الالي ومن كله بهذه 
الهمة» حيث يعمد نجاح العملية الشحايلية على شعديد الهدف وبدقة. 


ثالتاً: تحديد الفترة الزمنية لتحيل المالي: 

في هذه المرحلة يعم تحديد البعد الزمني للتحليل» من حيث شموله على فترة زمنية 
طويلة أم فترة متوسططة أم فترة قصيرة» بمعنى أوضح تحديد عدد السنوات التي سيعم تحليل 
بیاناتها. 

كما يتم تحديد المساحة الأفقية التي يشملها التحايل رالتي تعبر عن البعد الأفقي 
للتحليل» ويشسمل هذا البعد واحداً من الخيارات التاليةء كل الوحدات الادارية في المنشأة 
أو بعضها أو وأحدة منها فقط. 


وفي هذه المرحلة يدم تحديد البعد المقارن المعالوب» والذي يجمع بين البعد الزمني 


س ۰١‏ ع سس 


رالبعد الأفقي» حيث يحدد موضوع المقارنات بدقة» معنى مقارنة السنوات ببعضها 
رمقارنة المنشآت مفيلاتها في نفس القطاع في بلد واحد» أو في بلدان أخحرى. 


رابعاً: تحديد المعلومات المطلربة لتحقيق الهدف: 

يتم في هذه المر-حلة» مديد المعلرماث الملائمة للهدف الراد حقرقه» والتي تحتبر 
معابة المدخلات الضصرورية لأعملية الشحليل المالي. والتي تۇر على تاج أو مشر جات 
التحلیل بشکل مہاشر. وهذا یرتہط بعاملین هما: 

أ = دقة المدحلات وكفايتها وملاءسها للتحليل» وهذا ينطبق على الداخلة 
والتارسجة منهاء ومهما كان نوعها محاسبيه أم إحصائية أم غيرها. وفي مجال الكفاية 
يفترض تحديد مدى الحاجة لكافة القوائم الالية المتاحة أم لبعضهاء وكذلك تحديد الفرة 
الرمنية التي تغطيها هذه القوائم. بمعنى هل تكفي تقارير سنة واحدة فقط أم تفارير حقبة 
زمنية متعددة السنوات. 

ب- كفاية إجراءات التشغيل التبعة» والمطبقة على المدحلات للوصول الى 
الخرجات» ويغطي هذا الشرط كلا من التشىغيل البدوي والتشغيل باستخدام الحاسوب» 
ومن الضروري القول أن هذه الاجراءات تشتمل على الاجراءات الفبية الكافية للتشغيل 
من جهة» والاجراءات الرقابية عليها من جهة أخحرى. 
حاماً: التأكد من تطبيق المباديء والفروض والسياسات السليمة على القرائم المالية: 

يستطيع احال الالي الوصرل الى هذه النتيجة بلفسه») وفي هذه احالة يتطلب منه 
حلال تأهيله العلمي وخبراته العملية والتدريب الذي حصل عليه» ولا شك أن ذلك 
يطلب منه وقاً إضافياً» وهذا يزيد من تكلفة السحليل التي سيتحملها من كلفه بمهمة 
التحليل. 

وإذا تعذر على الحلل المالي القيام بهذه المهمة بنفسه»ء بإمكانه الإعتماد على تقرير 


ا 


مدقق الحسابات» إذا كانت القرائم المالية مدققة من قبل مدقق حسابات مؤهل بشكل 
كاف» ولديه بره كافية» وتتوفر فيه كافة معايبر التأهيل» واذا إقشع بعد ذلك بمسحة 
القوائم المالية» پستطیح الأعتماد عليها. 

أما إذا تعذر على الحلل الالي التأكد من أن القوائم الالية سليمة ومعبرة وصادقة 
من خلال فحصه او من لال تقرير مدقق الحسابات الذي اطلع عليه» فإنه يصح أمام 
أحد نيارين هما: 

أ - إجراء بعض التعديلات على القرائم المالية لتحقق هدفه المتمثل في قرائم مالية 
معبرة وسليمة وتفي ممتطلبات التحليل المالي. 

ب- الإعتذار عن قبول هذه القرائم الالية بشكل نهائي كمدخلات للتحليل المالي 
لوجود إنحرافات كبيرة فيهاء ولا تفع فيها التعديلات ال جزئية» ونما يعطلب الأمر إعداد 
قوأئم مالية جديدة. 

ويتضح ما سبق أن مهمة الحلل الالي في هذه المرحلة» ليست سماحية وسهلة» 
ولكنها مرحلة متعمقة وجادة» ويعتمد مجاحها على وجود محلل مالي مؤهل بسكل 
كاف ولديه المهارات الكافية في مجالات السحليل المالي مع الت ركيز على المعارف 
والمهارات الحاسبية والالية. 

ونختم هذه الفقرة» بأهمية إبلاغ من كلفه بهذه المهمه بالتتيجة التي يتوصل اليها 
ايجابية كانت أم سلبية» نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بنتائج التحليل المالي وبالتالي على 


أهدافه, 
سادساً: إختيار أسلوب التحليل المناسب: 

تتعدد أساليب التحليل المالي المتاحة أمام امحلل المالي» ومنها استخدام اسلوب 
السب الالية» وكذلك الاساليب الاقعصادية والأساليب الرياضية. ويشتمل كل نوع من 


ب 


الأساليب السابقة على مجموعة متفرعة عنه. ويقف الحال المالى في هذه المرحلة أمام 
ودن ا ا ااي ار ا وا اه ارا ت 
المناسب» الذي يحقق أهداف التحليل من جهة» والذي بامكانه تطبيقه من جهة أحرى. 

ومن المهم التذكير بأنه من الأساسيات في هذه المرحلة شحديد ما إذا كان سيعتمد 
على أسلوب المقارنات من عدمه» وإذا قرر اللجوء الى المقارنات فعليه تحديد هذه 
المقارنات» معنى المقارنات بسنوات ماضية» أو مقارنات برحدات اقعصادية ممائلة في 
نفس القطا ع٠‏ ومقارنات مع بلدان أخحرى... الخ. 

ومن وجهة نظرنا فهذه المرحلة تعمد على الحلل الالي بشكل خاص» فهو 
صماحب القرار» باعتباره الفني المتخصص في علم ومهنة التحليل الالي. 
سابعاً: إعادة تبويب القرائم المالية لتلائم إسلوب التحليل الذي تم إختياره: 

يتم التبويب السليم للقرائم الالية في إطار المبادىء والفروض والسياسات الحاسبية 
امتعارف عليهاء ويشج عه تبويب الأرقام الراردة في هذه القوائم على شكل مجموعات 
مترابطة فنياء وتضم كل مجموعة رئيسية منها مجموعات فرعية متجانسةء تربطها 

قائق معينة. ويتم هذا التبريب في طل تعريفات ومصطلحات وأضحة ومحددة 

وموحدة» وغير متغيرة بشكل مستمر»ء بل ثابتة في ظل مراءحل زمنية معقوله» لشحقق 
شرط الوصول الى مقارنات سليمة وغير مضللة للقاريء أر المستفيد الذي يسعى الى 
التتائج بسهرلة ويسر. 

وليس تبويب القوائم المالية من وجهة النظر الحاسبية هو هدف هذه المرحلةء وإنما 
الهدف هو تبويبها من زاوية التحليل المالي التي تسهل عملية التحليل من جهة» وتر كز 
على الأمور التي تهمها من جهة أحرى. ونظرأ لأن التحايل الالي يهدف الى دراسة 
الهيكل التمويلي للمنشاأة» وهذا ينعكس على تبويب القوائم الالية لتظهر في سكل 
يوضح مصادر الأموال واستخداماتها. 


E 


ويلاحظ أن عدصر الدمج لبعض عناصر القوائم المالية» من الأمور الهامة في مجال 
التبويب وأعادة البو يب» وله مستویات مختلفة» فقد کون على مستوى كامل التقرير 
أو على مستوى بعض من أجزائه» ويساعد ذلك في مجال المقارنات بأنواعها الختلفة» 
وما هو جدیر پالذ کر ان التہویب المعاقضشس وأشختلف من سنه الى حر ی پجعلل نائج 
المقارنة مضلله. 

ويعتمد اعداد القوائم الالية وتبويبها بشكل علمي» على خبرة الحلل للمالي 
تحقيق الفائدة القصوى والهدف الماشود من التحليل الالي. 

وبالسبة للتبويب التقليدي للحسابات الختامية على سكل حساب للمثاجرة وآحر 
للأرباح والخسائ إضافة الى قائمة المركز الالي» فإنه يعتبر قاصرا لأغراض التحليل 
امالي» لأنه لا يوجد فصل واضح بين مكوناتهاء كما أنه ليس من السهل ايجاد روابط 
بين هده الكوناث واجموعاث التي تربطهاء ا يدي الى صعو بات في دید 
الاجاهاث» ولذلك اك اأعادة التبويسب لکل من اسحساہات اتامية وقاثمة ار کر مالي 
يعتبر حطوة رئيسية للشحليل المالي» تعتمد على الفهم الصحيح لطبيعة كافة عناصرها. 
امناً: معا-جة معلومات القرائم المالية باتبا ع سلوب التحليل الذي ثم اختياره: 

بعد أن يحدد انحلل الالي أسلوب التحليل المناسب» وبعد أن يعيد تبويب القوائم 
المالية من وضعها امحاسبي التقليدي الى وضعها الملائم للتحليل الالي» وفي ظل أهداف 
سبق تحدیدها بدقه» تېداً امرحلة الاجرائيةء بتطبيق اجراءات معالجة المعلومات التي يجب 
ن تتصف بالملاءمة والاتساف. 

و-حسب طبيعة الأسلوب التبع من الملل الالي» وسحسب -حجم التحليل المطلوب» 
فقد تدم المعا-لجة باتبا ع الأسلوب اليدوي» وقد تتم بالحاسوب» وبالنسبة للاساوبين فلكل 
منهما مرايا وعيوب» ويمكن التغلب على العيوب أو نقاط الضعف فيهما قبل تطبيقهماء 
وحبذا لو تمت دراسة البرامج المطيقة وتم تطويرها وتدعيمها بالاجراءات الرقابية المناسبة 
والكافية لتوضيح أية أحطاء قد تتم في البيانات المشغلة» والمعلومات الناتجة عن التشغيل. 


س ع — 


تاسعاً: الحتيار المعيار الملائم لقياس النعائج: 

تظهر نتائج التسحليل الالي بعد معاللبة معلومات القوائم المالية بأساليب التحليل 
مالي التي احتارها احلل مرجب حبرته ومؤهلاته» وهنا يجدر التساؤل حول النعائج» 
هل هي سليمة ومکن الاعتماد علیها بسكل مباسر» ام یحتمل أن تکون موضع تساؤل؟» 
وهنا لا بد من الحكم عليها قبل اسشمخدامها للوصول الى أهداف التحليل. 

وللحكم على نتاثج التحليل الالى باتباع الأساليب الختارة» لا بد من وضع 
مقاييس أو معابير لقياس النتائج في طلهاء وتختلف هذه المعايبر حسب الاسلوب 
الخدم في العحليل» وحسب حبرة المحلل نفسه» وحسب الاهمية المعطاة لنتائج 
التحليل» فكلما كانت القرارات التي سيتم اتخاذها استناداً الى نتائج التحليل عالية 
اليساسية» كانت المعايير المستخدمة دقيقه ومتشددة» أما إذا كانت أقل من ذلك 
فإنه يكن قبول معايبر أو مقابيس أقل تشىددا, 

ونعتقد أن إختيار المعيار اللائم لقياس نتائج التحليل الالي شل أداة رقابية على 
التحليل الاليء يعم تطبيقها في إطار السياسات اختلفة التي تنتهجها الادارةء وان هذه 
المعابيير ضرورية نجاس هذه السياسات. 


عاشراً: تحديد مدى الانحرافات المقبرلة عن المعيار المطبق: 

يقصد بالانحرافات» «الفروقات التي قد تظهر نعييجة مقارنة النتائج الفعلية بالمعايير 
التي إحتارها الملل المالي للحكم على نتائج التحليل المالي الذي أنجره»» وقد تكون هذه 
الائیحرافاث سالية ا مو جبة» ويجب الو أن الانسحرافات بنوعيها غير مرغوبة 
(السالبة والموجبة» وأن الوصول الى حالة نموذجية لا توجد فيها أية انحرافات» رما 
تحقق ولكن في ظروف نادرة» لا بمكن إعتبارها ظروفا عملية مستمرة. 

والوضع العملي أن نعترف باحتمال ظهور فروقات أو انحرافات بين المعايير 
المطبقهء والتنائج التي سيتم الترصل اليهاء وأن هذه الفروقات قد تكون سالبة أو موجبة؛ 


E. 


وأنها ناتجة عن أسباب طبيعية ترتبط بالمعايير الختارة» أو عن أسباب غير طبيعية تعلق 


بامور خلافی ذل وحتی تطمشن الى صحة النعائ یٹم حدید معدلات إنحراقی مقو لة 
من قبل امحلل المالي» وقد يعبر عدها بدسبة مغرية معيئة أو لاف ذلك. 
أحد عشر: دراسة الانحرافات الظاهرة بصررة مستمرة: 

لتطوير عملية التحليل المالي» ولصيانة النتائج الظاهرة» لنقعرب الى أعلى درجة 
مكنة من الدقةء فإنه من الضروري دراسة الانحرافات التي قد تظهرء بهدف تتبع أسبابها 
والعوامل المرتبطة بهاء حتى نصل الى الأسباب الفعلية التي دت اليهاء بما في ذلك 
الانحرافات الموجبة والانحرافات السالبةء والأسباب الناتجة عن المعايير في ذاتها أو الناتجة 
عن بيائات الحليل المستخدمةء أو العملية التحليلية ياجراءاتها الختلفة. 

وبعدها لا نكتفي بالتعرف على الأسباب» وإما نسعى إلى معاجة هذه الأسباب 
بشکل عملي وعلمي منامسب» وقد يترتب على هذه المعالجة تطوير المعابيرء أو تطوير 
الاجراءات المتبعة في التحليل المالي أر تطوير في القوائم الماليةء وفي مجملها تساعد في 
تحقيق العطوير الشسامل للتحليل المالي. 
انا عشر: إعداد البرنامج الزمني للعحليل: 

تعتبر المراحل سابقة الذكر مهمة للعحليل المالي» ولكن الأهم من ذلك أن تتم في 
ظطل خحطة زمنية شاملة ومحددة» لكي تنم العملية التحليلية بکفاءة» ولکي يتم تحقيق 
مدف التحليل» الذي يتدحقق في زمن يتم التخطيط له» لأن ظهور نتائج التحليل متأحرة 
بشكل كبير لا يعني تحقيق الأهداف» حتى وان إتصفث بالدقه المتناهية. وېناء عليه يلرم 
إعداد برنامج عمل أو خحماة زمنية سامل وموزعة على كل الراحل الفرعية لعحليل 
امالي. 

ويشتمل البرنامج الزمني للتحليل على ما يلي: 

أ - تقمدير الفعرة الزمنية الكلية اللازمة لانجاز عملية التحليل في مجملهاء وعادة ما 


EE 


يؤخحذ في الاعتبار -حجم العملية المطلوبةء والبيئة المتاحة في الجهة التي سيم تعليل 
ياناتهاء وإمكانيات اجهة القائمة بالفحليل سخصاً أو وحدة إدارية أو مكتباً استشارياً. 
ب- تقدير الكفاءات البشرية اللازمة للتحليل الالي» عدداً أو مؤهلات ومهارات» 
في سحالة استاد هذه المهمة الى قسم أو ادارة اذا كان التحليل داخليا» وطاقم العمل 
المخصص في المكشب الاستشاري أو مكتب تدقيق الحسابات الخارجي» اذا كان الشحليل 
حار جياً. 


ج ربط مراحل السحليل الفنية السابقة بالقائمين بها من جهة» وبالوقت المتوقع 
استنفاذه في كل مرحلة فنية من جهة أحرى. 

د - مراعاة عنصر المرونة في البرنامج الزمني امقتر سم» والاستعداد لأية إنحرافات 
في هذا البرنامج» ومعا-جتها قبل استضفحالها, 
ثلالة عشر: مراقبة ومعابمة العفيك لبرنامج الفحليل: 

يعم فيد المراحل الماية لاتحليل المالي المشار اليها سابقا في ظل برنامج زمني أو 
حطلة زمنية» ويحتاج تنفيذ هذه الملة إلى معابعة مستمرة أسوة بالأعمال الأحرى التي 
تنفذها المشمأة» وهذا يعطلب متابعة للتفيذ أولاً بأول» يضاف الى ذلك إتخاذ الاجراعات 
الرقابية المناسبة على التنفيذ» والتحقق من صحة قيام المكلفين باجراءات التحليل الالي 
بمھامهم فة ) والاطلاع على كيفية تنفيذهم هه اهام پشکل معصل للوصول الى 
تبجة مفادما أن السحليل المالي قد تم تنفيذه وفقا لا طط له. 
أربعة عضر: التو صل الى الامسساجات: 

ترتبط عملية الاستنتاج ارتباطاً وليقاً بعدد من العناصر يمكن تصنيفها الى نوعين 
هماً: 

أ - عناصر ترتبط بالمعلومات» من حيث حجم المعلومات المستخدمة في السحليل 
لمالي» و پالتحدید ما کان متاح منها للمحال الالي ونو ع هله العلوماث» ومستوی 


ا 


الدقة فيهاء رالتوقيت التي ظهرت فيه أمام احلل المالي» فكلما زادت العناصر الايجابية في 
هذه العناصر زادت فرص الاستنتا ج الايجابي كذلك. 

ب- عناصر ترقبط باحلل الالي» باعتباره العدصر البشري في عملية التحليل 
الماليء ومنها تأهيله العلمي» وخبراته العملية» ومهاراته المكتسبة في التعامل مع الأرقا» 
وكلما كان تأهيله عالياً في العلوم المالية والحاسبية والرياضية بأنواعها» وكلما زادت 
حبراته في مجالات الدراسات والتحليل» وكلما كانت مهاراته أقدرء فإن النتيجة المترقعه 
محلل مالي كضءء» وبالتالي زيادة كفاءته في عملية الاستنتاج. 

ومن المعروف أن الاستتتاج» لا يعتمد على السطحية في قراءة الأرقام» ونما يكون 
أعمق من ذلك بكثير» -حيث تشم قراءة الأرقام بدقة وتمعنء كما يعم قراءة ما بين الأرقام 
وما لحلض هذه الارقام» كما يعم التعرف وبعمق شديد في نشماطات المشأة» مع ملاحظة 
أن ذلك ينم دون البعد في التفاصيل اللامتداهية التي قد تحجب الحقائق المطلوبةء وهذا 
يطلب مهارات حاصة وادراك ووعي وفهم وقدرة على التمييز بين المستويات اة 
للأهمية» فبعض المعلومات مهم وبعضها اكثر أهمية وبعضها أقل أهمية وهكذا. 

ويجدر التذكير أنه في ظل المغاهيم العلمية السابقة» تدم عملية الإستنتاج من قبل 
ا محلل الاليء الذي يتوجب عليه ابداء الرأي الفني العلمي الحايد والبعيد عن التحيز 
الشسخصي بكافة جوائبه والالتزام باموضوعية بأكبر قدر ممكن. وطبعاً فان الاستنتاجات 
المطلوبة تتعلق بموضو ع التحليل المالي وهدفه الذي تم شديده. 
نحمسة عشر: وضع التوصيات والمقعرحات اللازمة: 

تعتبر هذه المرحلة من وجهة نظرنا مرحلة مكملة» قد تسند الى القائم بالتحليل 
المالي إذا كان التحليل الالي لأغراض دراسات إستشارية بأنواعها الختلفة (اداريةت 
مالية... الخ)» وسواء كان القائم بها داخاياً أم خارجياً. وقد تسند الى جهات إدارية 
تختلف في مستواها الاداري (الادارة العلياء الادارة المتوسطة... الخ) لاتخاذ قرارات 
ورسم سياسات محددة تتعلق بالموضو ع الخاص بالحليل المالي. 


ړغ — 


ومن وجهة نظرنا فإندا ندعم الرأي القائل بضرورة إستكمال عملية الإستعاج 
بوضع التوصيات والمقترحات من تبل القائم بالمحليل للمالي» حاصة في المكاتب 
الاستشارية ومكاتب تدقيق الحسابات لعرفتهم وتخصصهم في هذا الجال» ولقربهم 
الشىديد من الاستسعاجات الني توصاوا اليهاء فقد تغيب الصررة الحقيقية للاستسعاجات 
المسسخدمة (الشفوية» المكتوبة... الخ). 

ويعتبر موضو ع التوصيات مهما جداً اذا علمنا أن التحليل المالي لا يطلب لذاته 
وأنه مهما أثبع فيه من أساليب متقدمة وعلمية ودقيقة» فإنه لا يفي الشسيء الكثير الا إذا 
اندهى باستتعاجات دقيقة وتم الوصول الى التوصيات والاقتراحات والحلول المناسبة. 
سنة عشر: صياغة التفرير: 

التقرير هو وسيلة ادارية لنقل المعلومات من مستوى الى آحر» وفي مجال التحليل 
المالي فهو وسيلة لنقل نتيجة العملية التحليلية من الشخص أو اجهة المكلفة بالتحليل» أو 
التي نفدت التحليل الى الشسخص أو ا-جهة التي قامت بتكليفه بهذه المهمة. 

ويمكن تعريف التفرير بأنه «عرض للحقاثق الخاصة بموضوع معين أو مشىكاة معينة 
عرضا تحليليا بطريقة سلسلة مبسطة» مع ذكر الاقتراحات التي تتناسب مع التعائج التي 
يتم التوصل اليها بالبحث والدحليل. ومن وجهة نظر الختصين فإن حصائص التقرير والتي 
لا تختلف في جال التحايل المالي هي: 
-١‏ الموضوعية. 
۴~ دقه الصياغة اللغوية. 
-٤‏ القدرة على التعامل مع المعطيات والمعلومات. 
-٥‏ معرفة وفهم الاتجاهات الرنسانية في البيعة الادارية للعقرير. 


س ۹ ع مت 


٦‏ التوقع المبكر لرد فعل القاريء على نص التقرير وممحاولة الاستعداد لها 

وهتاك حطوطاً إرشادية لمساعدة معدي التقارير بشكل اكثر فعالية نذكر منها: 

أ - اللاءمة والاتساق مع الهدف» ومعنى ذلك أن المعلومات تكون معسقة اذا 
كان توصيلل هذه المعلومات له قدرة التأثير في إتخاذ القرارات» أو توجيه عملية صنع 
القرار. 

ب- القابلية للقياس الكمي» والتي يقصد بها ربط رقم بعملية معينة أو التعبير عن 
الشاط بصورة كميةء للمساعدة في مقارئة الأهداف والح ركات والأحداث البديلة. 

ج القابلية للعحقق أو المراجمة» والثي تسمح للمؤهلين الذين يعملون بصورة 
مستقله عن بعضهم للوصول الى نفس النتائج تقريهاً باتباع أساليب علمية معروفة لدى 
اختعصين. 

د - البعد عن الدحين واعطاء مزايا لاحدى امجمرعات على حساب الأخرى» 
وپدلاق على هذا الموضو ع بالرضوعية. 

ه- التوقيت» الذي يعم من خلاله إعداد التقرير وتسليمه بالسرعة الممكنه 
بالأطلاع عليهاء ولا ندس القول بأن هناك دراسات علمية أحرى حول صلاسية التقارير 
وقابليتها للفهم من قبل المستفيدين ينصح بالاطلاع عليها كذلك. 


١‏ يقال «ان التحليل المالي بعر بمجموعة من المراحل الاساسيةء ولا يشترط أن تمر كل 
انواع الحليل المالي بكل هذه المراحل». بين المقصود من هذه العبارة؟ 

۲- ما هي المراحل التي يمكن أن تقترحها للتحليل المالي. ولاذا؟ 

۴ ينظر الى حطاب التكليف الموجه الى احلل المالي من قبل الرحدة الاقتصادية التي 
تنو ي اجراء تحليل معين بأنها مرسحلة هامة. ما هو برأيك نحطاب التكليف. ولاذا يعتبر 
مھما؟ 

-٤‏ ان للعحليل الالي أساليب عده يشترطها موضوع التحليل. فما هي انواع أساليب 
التحايل المالي» وما هو أفضل أسلوب برأيك. ولاذا؟ 

-٥‏ حدد مزايا وعيوب كل من التحايل اليدوي والتحليل بأستخدام الحاسب الآلي؟ 

هناك مقاييس او معايير لقياس نتائج التحايل المالي. ما المقصود بهذه المقابيس وما هي 
فائدتها؟ 

۷- ما هو البرنامج الزمني للحليل المالي. أشرحه بالتفصيل» مع بيان فائدته؟ 

۸- ما هي الخطوات العملية برأيك لمراقبة ومتابعة التنفيذ لبر نامج التحليل المالي؟ 

۹-- ترتہمل عملية الاستنتاجات التي يشر صل اليها احلل الالي بعدد من العناصر. سحدد هله 
العناصر وبين دور كل منها في تحديد الاستنتاجات؟ 

-١ ٠‏ التقرير الذي يعده الحلل في نهاية العملية التحليلية يعتبر المرحلة الاخيرة من مراحل 
التحليل المالي. اكتب مقاله عن هذا الموضوع مبيناً الآني: 
معنى التقرير 
خحصائص التقرير 


- 0 


⁄/ ۳ انم لاله والقياس العاسى 
اها عل لیل امال 
الفصل الثالك 
امبادىء والفروض اة 
اها على القياس العاسبى اليل امال 
الفصل الراب 
القوام الا 
اللا ا اصن 
مصا د ر وپل وال رمات 


الفصل النالث 
امباديء والفروض الا سبي 


مرت الحاسبة مراحل منعددة من التطلور عبر تاريخها المديد. وقد اعتبرت في 
منعصف القرن العشرين Information System dıle land) E‏ 3 لاست خدامها 
كيرا من الطرق والاجراءات والسياسات المرثبطة مجموعة من المبادىء والقواعد 
والفروض الحاصة بتشفيل البيانات التعلقة بالعمليات الختلفة التي تحدث في المشروع» 
بهدفی اناج معلومات ماليه» وممثل البيانات احاسبية المبته في المستندات والدفاتر 
احاسبيه مدحلات النظام الحاسبي sادمه!‏ » بيدما تعتبر عمليات التسجيل والتبويب 
والتلخيص كورحدة الشجهيز sوعءءنءم‏ » اما المعلومات المدونة في القأرير الالية فتعتبر 
مخرجات النظام وام 0 . وتظهر مخرجات النظام انحاسبي على سكل تقاریر ماليه 
تشمل الأنى(: 

- معلومات عن نتيجة مارسة نشاط المشروع» من ربح او حسارة» خلال فترة 
ممحاسبية معينة» والتي يجري عنها اعداد القرائم الاليةء ويحمل هذه المعلومات تقارير 
تسمى حسابات النتيجة (حساب التشغيل وحساب المتاجرة وسحساب الارباح والفسائر) 
او تقرير يسمى قائمة الدحل. 


ألشدمة؛ 


)١(‏ د مصمد مار : أشعاسبة الالية ر الدررة اخحاسبیه ومسا کل القياس والافصاح والتحليل: اأملبعة الخانيةء دأر حنین» 
عمال ۹٩٩‏ . ص۷ . 
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- معلومات عن الر كز الالي في تاريخ معين يكون عادة في نهاية الفترة اهاسبية. 
وتظهر هذه المعلوماث في تقرير يسمى #قائمة ال ركز مالي أو ضاkزqilة Balance Sheet‏ &. 

- معلومات عن التغيرات التي تحدث في ال ر كر الالي خلال الفعرة الالية التي 
يجري عدها اعداد القوائم الالية» وتظهر هذه المعلومات في تقرير يعرف بقائمة التغيرات 
في اکر الاي Statement of Changes in Financial Postition‏ . 

تعتبر القوائم المالية - بأنواعها الختلفة - مصدراً مهما من مصادر المعلومات 
الحاسبية التي يستخدمها العلل الالي في ليل مجالات متعددة من أنشطة أي مشرو ع» 
ونظراً لأهمية هذه القوائم» والفروض والبادىء التي تحكم اعدادها وخحصوصاً تلك التي 
تؤثر على دقة التحليلات التي يقدمها امحلل المالي» سيم وبشكل مفصل شرح القوائم 
المالية والفروض والمبادىء المحاسبية التي عکمهاء كما يلي: 

الفروض والباديء اخاسبية: 

لقد اعتبرت النظريات بحق» حلاصة افكار تعبر عن بعض القائق» وهي نتا 
الق البشمري النير الذي يهدف الى أستيضاح اللقيقة أو مجموعة حقائق. فالنظرية 
الحاسبية -كما هو معلوم- تختص بالبحث عن القواعد والأصول المعمول بها في مجال 
امحاسبة من حيث قبولها أو رفضهاء وقد جرى تصنيف الحاسبة على أنها فرع من فروع 
العلوم الاجتماعية. لذلك فإن هذا الموضوع ومفاهيمه» وإبعاده النظرية لا تتصف 
بالقطعيه, حلاف للعلوم الطبيعيةء التي تتصف بالمادية والقطعية» كنتيجة -حدمية ها ترمحثه 
في ظواهر مستقره ومستمره. 

ونتيجة ها ذكر» ولعدم أستقرار النظرية الحاسبية فقد شاع في مؤلفات الفكر 
احاسبي» اخلط وعدم الوضوح في عديد من الفروض روالمفاميم والمبادىء الحاسبية. 
حيث تعتبر بعض المراجع انحاسبية بعض الفروض على أنها مبادىء» وبعض النصائس 
والمغاهيم على أنها فروض وبالعكس. ونظراً لما يكتسبه هذا الوضوع من أهمية 
لا نعکاساته السابية- على عدد من فروع احاسبة والتحليل المالي. سوف نتناول 


e 


الفروض روالمبادىء الحاسبية التي تعتبر اكثر شيعا وتأثيرا على التحليل الالي» وفق 
المسلسل التالي: 

اولاً -- الفروض اغحاسبية الأساسية: ) 

يقصد بالفرض: «التكهن باحلول التي بمكن عن طريق التجريب التأكد من صسحة 
والاستنباط., وحينما تكون النتائج المعحققة على درجة مقبوله من الدقهء فإنه كن اعتبار 
الفروض الاسندلالية مقبوله وصحيحه. وعلى هذا الاساس قإن حطوات البحث العلمي 
تبداً بالملاحظة أو مشساهدة الظاهرة المراد دراستها. ثم يجري التكهن بفرض أو مجموعه 
فروض تثلاءم مع موضرو ع المشساهدة لتحقيق مجموعة استنتاجات مشعقة. 

ان الفروض الحاسبيه الاكثر انتشاراً وقبرلا في الفكر الحاسبي والتي كانت 
انعكاساً مباشراً لتطور الحاسبة في مراحلها الختلفة هي: 
“١‏ فرض الو حده اعاسبية. 


۲“ فرض الاستمرارية. 
- فرض الفياس النقدي ولبات وحدة النقد. 
“٤‏ فرض الوزن الحاسبي. 

وفيما يلي دراسة موجزة عن كل منها: 

--١‏ فرض الو حدة الاسبية: 

يقوم هذا الفرض على أساس أن أية وسحده محاسبيه عند إنشائها واكتسابها الصغة 
القانونية تكون مستقلة ومنفصلة بملكيتها عن ملكية الالكين. لذلك فإن الاقرار عن 
ملكيدها يدم بواسطة اعداد القرائم الالية التي لا علاقة لها بالعمايات الشخصية التي يقوم 
بها المالكين وبصفتهم الشخصيةء مما يجعل القوائم الالية التي تقوم الوحده الحاسبية 


(۱) د. مەحمد رضوان حنان: نظرية الحاسبة» منشو رات جامعة حلب حلب 1۹۸۷ صض١۷.‏ 
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باعدادها تبختص بالعملياث التي تقوم بها بصفتها الشخصية المستقلة. وبهذا المعنى فإن 
البيائات الحاسبية في نظام المعلومات الحاسبي - وبجميع اجزائه - تعبر عن الوحدة 
الحامسبية. 

وفيما يتعلق بالنحليل المالي فإن هذا الفرض يؤ كد على أن امحلل المالي عند قيامه 
بسحليل أي جانب من جوانب أية وحده محاسبيةء فإنه يقوم بتحليل انشطة مسقاة 
بصفتها القانونية عن الانشطة التي بمارسها الالك. وان كان تأثير هذه الأنشطة سينعكس 
بصورة غير مباشرة عن ملكية امالك الشخصية عند القيام بتوزيع نتائج ممارسة النشاط 
في نهاية الفعرة اعاسبية. 

۴“ فرض الاأستمرار: 

مقعضى فرض الاستمرارء يرى الحاسبون ان الوحدة انحاسبية ومنل تاريخ نشوثها 
وإكتسابها الشخصية المعنوية المستقلة» وحده متصله» ومستمرة النشاط» دون الذظر الى 
العمر الطبيعي للمالكين. وبذلك يؤكد على الفصل الكامل بين عمر الوحدة الحاسبية 
وعمر مالكيها بأعتبارهما شخصيتين مستقلتين عن بعضهماء ولكل منهما أهدافاً ومام 
مستقله عن بعضها ويسعیان الى سحقيقها. 

ولذلك فإن النظرة الطبيعية للوحدة الحاسبية هي» استمرارها على المدى البعيد 
دون انفصال في نشاطها عن الفعرات السابقة واللاحقةء الى أن يتم تصفيتها بسكل 
فعلي. وقد أعتبر هذا الفرض احد الفروض الجوهرية في نظرية الحاسبةء لكونه احد 
الا ركان التبريرية لأسس وقواعد القياس والتقييم الحاسبي» والذي ترك أثره على التحليل 
الالي وامحاسبي لأنشطة الوحدة اتحاسبية» بأعباره يعتمد على بعض المعايير في تقييم 
عناصر الاصول وارباح وحسائر المشروع. ويشترط لعطبيق هذا الفرض في الممارسات 
المهنية الاعتبارات التالية: 

- تقييم الاصول طريلة الأجل (الابتة) بسعر القكلفة ممخصوماً منها جميع اقساط 

الاستهلاك. 
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- تقييم الأصرل المتداولة وتحديدا الخرون السلعي والاستشمارات قصيرة الاجل 
في الأوراق المالية بسعر التكلفه أو السوق ايها أقل. 

- احتساب الارباح الحققة فعلاً حلال الفعرة الحاسبية مع أستبعاد الحتمل منها. 

- الاحقياط للخسائر الحعملة والمتوقعة في الفترات الحاسبية التالية. 


ويبدو واضححاً ان الاعتبارات السابقة كائت وليدة فرض الاستمرار وتلسجم مع 
موضوعية القياس الحاسبي» وتحديدأ عند استخدام منهج النكلفة التاريخية» في تقيم 
الاصول طريلة الاجل» والنكلفة او السوق أيهما أقل» عند تقييم الاصول المتداولة. وعلى 
الرغم من أن هذا الفرض قد أتاح للمحال الاي اجراء المقارنات بين عناصر القرائم 
الماليةء بأعتبار أن قيمها ثابة في الفثر ات الحاسبية امختلفة المعصلة والمستمرة الا أنه نتيجة 
لظاهرة العضخم التي تسود العالم مبذ الحرب العالمية الثانية» ولا زالت مستمره حتى 
الآن. أصبح من الصعب تطبيق الاعتبارات السالفه الذكر» بأعتبار ان المعلومات والبيانات 
الحاسبية التي تحملها القرائم الالية أصبحت ضربا من التضليل جميع مستخدمي القوائم 
امالية. ما انعكس اثره على الفكر الحاسبي وعلى التحليل المالي كذلك» نظرأ لعدم مواكبة 
القوائم المالية - المعده على أساس مبداً التكلفة - لتطلبات التقييم الدقيق والسليم في ظل 
تغيرات مستوى الاسعار. ظهرت أراء عديده لتعديل القرائم الالية» بطرق مخثلفة 
يراعى فيها أثر التضخم على بيانات القوائم الالية» ومن ابرز هذه الاراء لمعالجة مشمكلة 
التغيرات في مستويات الأسعارء إستخدام الارقام القياسية والتي يلجا اليها امحلل الالي 
في الغالب لأظهار اثرها على عناصر القوائم المالية وحصوصاً في صلب تقريره اختامي. 

۳- فرض القياس النقدي وثبات وحدة النقد: 


من البدهيات في الفكر امحاسبي ان الموارد الاقتصادية التي تمتلكها الوحدة 
الحاسبية تتكون من عناصر غير مشجائسة (أراضي» مبائي» آلات» بضائم. .. الخ). ونتيجة 
لعدم التجانس في المواردء أصبح لزاماً ايجاد وحدة قياس موحده نمطية يتم بموجبها قياس 
وتسجيل العمليات الالية التي تحدث في الوحدة احاسبية خلال الفعرات الحاسبية الختلفة. 
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لذلك تم اسعخدام النقود كوحدة لقياس القيم والتغيرات التي تحدث فيها. بأعتبارها 
وسيلة قياس متعارف عايهاء تدسجم مع اسلوب التبادل السائد في الحياة الاقتصادية. 
رعليه» بمكن تعريف الحاسبة وفق فرض وحدة القياس النقدي» على انها عملية قياس 
وتوصيل المعلومات عن الأنعمطة القابلة للقياس بوحدات النقد. وهكذا أتضح ان المقياس 
النقدي والفرض القائم عليه» يساعد الحاسبين واسحللين الماليين» للتعبير عن الشائق غير 
المتجانسة» على سكل ار قام ونسسب» وأيجاد مقدار التغيرات التي تحدث فيها واتجاهات 
هذه التغيرات في الفترات الحاسبية الختلفة. وقد كان يعتقد بأن النقود تمم بقوة شسرائية 
ابعة. تصلح لأن تكون مقياساً خزون قيمة الثروه في الفترات الزمبية الختلفة. إلا أن بروز 
طاهرة التضخم في اربعنيات هذا القرن» التي ا من الحروب» م عنها 
متغيرات اقتصادية غير منظورة في الفترات السابقة. أدت الى التشىكيك في الافكار 
التقليدية لعرض العلومات التي تقدمها القرائم الالية. ما أستوجب تطوير الطرق إلحاسبية 
العقليدية لمواجهة التغيرات في الظروف الاقنصادية. 

وقد سملت هذه الأفكار - بالدرجة الأولى - عدم القناعة بفرض ثبات القوه 
الشرائية للنقود» التي قدمت اكثر من مدلول عملي على عدم صحة الافتراض السابقء 
وبالتالي فإن التغيير في القوة الشرائيه للنقود يؤدي الى عدم التجانس في قيم الاصول في 
الفترات الحاسبية اختلفة» والذي يسترجب على الحلل الالي مراعاتها لتقديم تحليل عملي 
صادق بأستخدام المؤشرات التعدياية لقيم التضخم والأفصاح عنها في سير العملية 
الحليلية. 


س فرض الترازن اعاسبي: 

يعتبر القيد المردو ج بمثابة المقدمة العلمية في الحاسبة لولادة فرض التوازن الحاسبي. 
والذي مفاده أن جميع العمايات الاقتصادية الخاضعه للقياس الحاسبي تنطلق اساسا من 
توازن طرفي اې قيد محاسبي» الذي يكون مجموعه الجبري صفرا» أذ أن ممامل 
الاصول في نظرية الحاسبة المستند على القيد المزدو ج موجباً يقابله معامل جبري سالب» 


بنفس القيمة في جانب النصوم» ويبقى الرصيد الصفري صحيحأ خلال كافة ا معا جات 
الحاسبية حى أعداد القرائم الالية التي تحق هذا التوازن. ويكاد يكون فرض التوازن 
الحاسبي الركن الأساسي في نظرية الحاسبةء الذي لقي قبولاً عاماً لدى جميع الماسبين 
في التطبيق العملي. ويمكن أن نعبر عن معادلة فرض التوازن الحاسبي بالصيغة التالية: 

الأصول - الخصوم = صفر 
او 

الأصول - (الخصوم + رأس الال) = صفر 

والتفسير العملي لهذه المعادلة - من وجهة نظر الحاسبين روالحللين الاليين - أن 
كافة الموارد الاقتصادية تكون مساوية لقيمة مصادر العمويل الذاتية والمقترضة. وهذا ما 
يفسر تساوي جائبي اليزانية العمومية لأنه وحدة محاسبية في نهاية الفعرة الحاسبية» التي 
يستخدمها الحلل المالي في تحليل ال ر كر المالي طويل الأجل وقصير الأجل» حيث تصبح 
معادلة الميزانية السابقة ومن و-جهة نظر الحلليين الماليين بالشكل الاتي: 

الاستخدامات = مصادر التمويل 


الاستخدامات - مصادر التمويل = صفر 


التي تعني المواءمه والتدسيق بين حجم وهيكل الأصول من ناحية وهيكل التقوق المترتبه 
على هذه الاصول من ناحية أحرى. الذي أشتق منه التوازن العيني والتوازن النقدي» 
الذي غالبا ما يسشخدم في تعليل العمليات التشغيليه في المشاريع والمصانع الانتاجية في 
حالة الاعتماد على التوازن العيني» والذي يعني تعقيق المواءمه والتىسيق بين المدحلاثت 
واخرجات» 7 عنها في صو رتها الأرلية العيئية أي في صسورة وسحدات طبيعية او 
قياسية أو فنية» مفل التدسيق والمواءمه بين الطاقة الائتاجية وبرنامج الائتاج» والكمية 
اللازمه من الانواع إخعلفة من انامات و حجم القوىی العأمله. امأ العوازن النقدي الذي 
يلجا اليه الحلل المالي» لعرفة مقدار تحقيق الوحدة الاقتصادية المواءمه والتدسيق بين 


ت 


المقبوضات والمدفوعات» وتبيان ما يترتب على هذه التدفقات النقدية من فائض يتعين 
استخماره او عجز ينغي تدبیره('). 

لالا - لادء اخاسبيه: 

يعني المبدأ - بشكل عام ~ حقيقة اساسيه» تكون اساسا لحقائق أخحرى تشتق 
مبها. وهذا المعنى في جوهره يشير الى أنه هناك مجموعة قواعد يجري الاتفاق عليهاء 
ومن ثم قبولها في الوسط المهني ين استقرارها في الممارسات العملية لتصبح مرشدا 
عمليا علميا مشتر كا في الممارسات الهنية. وتستند المبادىء احاسبية عند صياغتها على 
الفروض الحاسبية. بأعتبار ها الدليل الذي يسترشد به في صياغة المبادىء الحاسبية» لتصبح 
ارثاً علمياً جميع الحاسبين» ولمن يستخدم بياناتها ومعلوماتها لاغراض مهنيه أو تعليمية 
والحلل المالي أحد الذين يستخدمون هذه البيانات والمعلومات في حياتهم العملية. وهذا 
ما يفسر استمرار ذوي الشأن في تطبيسق المبادىء والقراعد الحاسيية منذ ظهور القيد 
الزدو ج وحتی تاريخه. 

وفي هذا الجرء سوف نقدم شرحا مفصلاً للمبادىء الحاسبية المطبقة في الخياة 
العمليةء وفقاً لنظرية الملكية ا مشر كة ونظرية السخصية المعنوية» ونحاول بيان تأثير هذه 
امبادىء على الممارسات المهنية» وتحديد فوائدها وعيوبها على التحايل المالي. وفيما بلي 
أهم هذه المبادىء واكثرها انتشارا في المؤلفات والمعايير الحاسبية الدرلية: 
ا مدا الفترة الدورية. 
۴ مبداً التكلفة التأريخية. 
- مبداً الموضوعية. 
٤‏ مبداً قق الايراد. 


(1) 
Welsh G. A: Budgeting, profit planning and Control, Englewood Gliffs 


Prentice Hall, Englewood U.S.A, 1975. pp. 15. 
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هم مبداً مقابلة الاير ادات بالنفقات. 
ت مدا ال التمسة: 

۷- مدا الافماح التام. 

۸- ميدأ الثبات او الاتساق في النسق. 
۹- مدا السحفظ. 


وسيتم دراستها وفق التسلسل التالي: 

١‏ مبداً الفرة الدررية: 

يعتبر هذا المبداً اشتقاقاً من فرض الاستمرار الحاسبي الذي سبق شرحه. وقد أعتبر 
مدا الدورية أحد المبادىء الجوهرية التي ساهمت بشكل جذري في أنهاء مشكلة 
أمحاب المشرو ع في معرفة نتيجة عمل المشروع من ربح أو حسارة في فترات دورية» 
بدلا من الانعظار ين تصفية المشروع تصفية فعلية ونهائيه» الذي يشاقض وفرض 
الاستمرار. وقد أسس هذا المبدأً على تصور نظري خياة المشروع» تقسم بموجبه حياة 
مشرو ع الى فترات زمنية تخعلف مدتها من منشأة الى أحرى» والتي تكون عادة سنة 
مالية كاملة تبداً في ۱/١‏ وتنتهي في من كل سنة» بحيث يتم تأسيس المشروع 
دفشرياً أول كل فرة محاسبية» لم يتم تصفيتها في أحرها» وذلك بواسطة القيود 
الافتتاحية والقوائم المالية. ثم تأسس من جديد في بداية الفعرة امحاسبية التالية كمشروع 
جديد» لتصفى مره أحرى في نهاية الفترة الجديدة وبنفس الاسلوب السابق... وهكذا 
تستمر عماية الإنشاء والتصفية طرل العمر الائتاجي للمشرو ع حتى يتم تصفيته فعلا. 

ومن الواضح أن مبداً الفترة الدورية يستند على ادات اجرائية لتنفيذه. وهذه 
الأدوات هي القيد الافتتاحي» الذي يشمد على بيانات ميزانية السنة المالية السابقة. وفي 
نهاية الفعرة الحاسبية يتم اقفال جميع أرصدة الحسابات الظاهره في ميزان المراجعة وفي 
القوائم المالية» كل حسب موقعه في هذه القرائم» وبذلك يستطيع احاسب قياس نتيجة 


ت 


عمل المشرو ع بواسطة قائمة الدحل أو حسابات النتيجة» ومن ثم يحدد ال ركز المالي عن 
طريق الميزانية العمومية (قائمة الم ركز المالي). وعددما ينتهي الحاسب من اعداد القرائم 
امالية» فهو يؤدي مهمة غاية في الأهمية لمن يستخدم البيانات والمعلومات التي شحملها 
هذه القوائم» واسحد المستخدمين لهذه القرائم هو الحلل الماليء بأعتبارها احد المصادر 
مهمه للبيانات والمعلومات التي يستند عليها في مهمته التحايايه. وبذلك يتضح دور 
وأهمية مدأ الفترة الدورية في توفير المادة انام للمحال المالي لاستخدامها في انجاز 
العملية التحليلية التي ينفذها حسب الضرورة» وحاجة الاطراف التي تعنيها نتيجة عملية 
التحليل. 
- مبدا التكلفة التاريخية: 


يعتبر هذا المبدأً أحد أهم البادىء التي يعمد عليها النموذج المحاسبي المعاصر في 
تقييم عناصر الأصول والخصوم. فبمقتضاه يعم تقييم كافة عناصر الوارد الاقتصادية» 
وأستيخداماتهاء ومصادر نمويلهاء وجميع المصروفات والايرادات التي يتم التعبير عنها في 
القوائم المالية بتكلفتها الأصلية وبغض النظر عن التقلبات التي تتعرض لها القيمة 
الأقتصادية للأصل نتيجة التغيرات المستمره في القوة الشرائية للنقودء ما تجعل البيانات 
والزمانية. 
وتعتبر الأصول طويلة الأجل اكثر العناصر تأثراً بهذا البداً. ويرجع السبب في 
استيخدام التكلفه التأاريخية في تقوم هذه الاصول الى ما يلي: 
أ - انها نمثل التكلفة الحقيقية في تاريخ الحصول على الأصل. 
ب- أنها ناتجة عن عملية تبادل حقيقيه وليست إفتراضيةء وبذلك بمكن الاعتماد 
عليها. 


)١(‏ دوئالد کیسو»ء جپر ي ویجانت: امعاسبه المتوسطلة ٠-‏ اللجرء الأول - ترجمة دار الريخ» المملكة العربية السعردية» 
الرياض» ۸ م ص۳۸۹ . 


ا 


ج عند إستدخدام طرق أحرى تقوم الأصل ونجم عنها مكاسب ار حسارة» فيجب 
أن لا توخذ في الاعتبار» ما دام الأصل فى سحيازة الوحدة الاقتصادية. 

ربالرغم من أهمية هذا الميداء وما بتميز به من موضوعية» في عملية القياس 
والتقوم» الآ انیقی قاجا عن ان د حقيقة المر كر المالي للوحدات الاقتصادية التي تملك 
أصولاً متشابهه ت الحصول عليها في فترات محاسبية مختلفة. نما يستحيل مها عملية 
المقارنة في حالة بقاء الأصول بقيمتها التاريخية دو نما تعديل» لأظهار أثر تغيرات الأسعار 
على هذه البيانات. وتدسحب المشسكلة السابقه على الوحده الحاسبية الواحده» في اجراء 
اأقارنات لفترات محاسبية ممختلفة. 

وبالرغم من المناقشة السابقة ة التي ركزت في جوهرها على الأصمول اللابتةء إلا أن 
تلك الحا كمة ا ع أهمية Rs‏ التاريمخية على 
الأصرل المعداأوله» وتحدیداً على ارون السلعي بأعتباره أسحد هم علاصر الاصول 
المتداوله» من حيث كبر حجمه بالمقارنه مع أي عنصر من هذه العناص بالا ضاأفة الى أنه 
يدحل في مديد نتيجة الاعمال (من ربح أو حسارة) في نهاية الفعرة احاسبية» كما أن 
حطا تشییمه يدم ارقاماً غير صحيحه مجموع الأصول امتداوله. وبالتالي لوجمالي 
الأضول» غلا بان اثر هذا الخطاً سوف ينسحب على حقوق الملكية» لكون الخرون 
المملعي يد حل في شحدید تكلفة البضاعه المياعه, ويطبيعة الحال» فإذا كان إحد عناصره 
غير صحیح» فإن مجمل الربح» وصافي الربح» يكرن بالنتيجة غير صحيح. بالإضافة الى 
ذلك فإن ارون السلعي أحر المده هو الحرون السلعي في اول المدة للفعرة الحاسبية 
التالية» وبالتالي يترك اثره على ارصدة حسابات الفترة الالية التالية. 

أن تطبيقات مبداً التكلفه التاريخية في الممارسات المهنية قد ترك أثاره الراضي 
على التحليل المالي» بأعتبار أن بيانات القوائم الالية المادة الخام التي يستخدمها امحلل في 
تحليل مجالات متعددة» تنعكس على أحتساب رأس الال العامل الاجمالي» والصافي 
وعلى اجراء المقارئات في الفترات امحاسبية الختلفة. وعلى مقارئة معدل دوران الخرون 
السلعي وجميع المعاير الاخحرى المرتبطة بعنصر الحزون السلعي. 
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ولا ينحصر أثر هذا المبدأً على المؤشرات والمعاير السابقة فقط. ونما يدسيحب على 
ليل المر كز المالي طويل الأجل راتجاهاته في الفترات الحاسبية الختلفة بأعتبار أن الاصول 
الثابعة» أحدى العناصر الاساسية التي تدخحل في تمليل هذا الجانب. ولذلك يجب على 
امحلل المالي أن يراعي التغيرات الحاصلة في قيم هذه الاصول نتيجة الارتفاع المستمر في 
الاسعار بسبب التضخم. 

۴- ميدأ المرضرعية: 

بقصد بالموضوعية: التأكد بأية وسيلة ماديه حدوث الراقعه الالية. وقد أعتبرت 
المستددات الحاسبية دليلا مادياً على ذلك» كبرهان مكتوب يؤيد سحدوث الواقعة» و لذلاب 
فاحاسبة لا تعتمد بالعمليات الالية ولإ تسجل بالسجلات اعاسبية» دون و جود توثیق 
مستددي يؤيد حدوت كل عملية على انفراد. ويشمل التوئيق المستندي جميع عناصر 
الاصول والخصوم دون أستلناء. كما يعزز ذلك الجرد الفعلي» الذي تجريه الوحدات 
الاقتصادية في نهاية كل فترة مالية» عند اعداد القرائم الالية» التي تعتبر بدونه غير 
مكدمله من الناحية القانونية» وكشرط اساسي للاعتراف بها مهناً. وللاعتبارات السابقة 
تدميز البيانات امحاسبية كأحد مصادر البيانات التي تتمتع بالموثوقيه. والميزه الأخيرة 
للمحاسبة أضفت صفة الموضر عية على بيانات انحاسبةء لابتعاد الحاسبة في معطم الاحيان 
عن التقدير والتنبؤء وعدم الاعساد على الاحكام الشمخصيةء إلا في الحالات التي يكون 
فيها سندأ علميا إو ما يبررها با جج العلمية الملائمة. 

وقد أضفت السمات التي تيز امحاسبة بموضوعيتهاء أهمية استشنائية لدى الحللين 
الاليينء ولذلك تمتبر بيانات ومملومات اعحاسبة مادة لا غنى عنها في عمليات الحليل 
المالي» بل يصح لا القول: أنه بدون هذه البيائات لا بمكن للتحليل الالي أن يحقق 
اغراضه وقد یکون ذلك مستحیلا. 

~٤‏ مبداً نحقق الايراد: 


مل ألاپراد في امه اعامسبي» أجمالي العدفماث التي تۆدي ا زيادة اجمالي 


سس" سد 


أصول الوحدة الاقتصاديةء أو الى نقص اجمالي الخصوم أو كليهما معاً. وتنتج الايرادات 
عادة من: 

¬١‏ بيع السلع, 

تقديم الخدمات للعملاء او تأجير موارد المشروع. 

۴“ بیع أصول المشروع. 

٤‏ بيع الاستشمارات في الارراق الالية. 

ووفقا بدا تحقق الايرادء فإن الايراد يعتبر متحققاً متى توفرت قرينه على وجود 
راقعه -او معيار- للاعتماد عليها» لعحقق أو اكتساب الايرادء لأجل توفر الدليل 
للاعتراف به دفترياً. ومع احتلاف وجهات نظر الحاسبين حول معابير تحقق الايرادء فإن 
الرأي الأرجي هو أن الايراد يتحقق بمجرد بيع السلعة أو تقدم الخدمه للعملاء. وهدذا 
المعيار هو المطبق في الممارسات المهنية» التي يستند عليها الحاسبون لاإثبات الدفتري. 

وبالإضافة الى تحقق الايراد بموجب بيع المبضاعه أو الخدمة» توجد حالات أحرى 
بع فا الاد مها ومن هذه االات e‏ 

أ - تحقق الإيراد بعد البيع. 

ب~ قق الایراد عند الانتهاء من الانتاج. 

ج تعقق الايراد أثناء عماية الانتاج. 

د - تحقق الإيراد عند الانعهاء من النشاط الاقتصادي. 
وفيما يلي درأسة موجزة عنها. 

أ -- قق الايراد بعد البيع: يتحتق الإيراد بعد البيع في حالات معينه» كما هو 
الخال عند البيع بالتقسيط وعند البيع الإيجاري. ففي النوع الأول يقوم البائع ببيع بضاعته 
للمشتري» ويتم سداد الثمن على أقساط. ويموجب هذا الاسلوب البيعي فإن ملكية 
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البضاعة تنتقل الى المشتري بمجرد إعمام المفقة ووصول البضاعة ا میخأازن المشثري. 
بصرف النظر عن الميلغ المتبقي بذمة المشتري من الصفقة» وبصرف النظر عن مصير هذا 
يضاعته المباعه» وإنما يحق له القيام بالإجراءات القانونية للحصول على حكم قضائي 
لاسترداد ما تبقى له من دين بذمة الشتري. 

اما البيع الإيجاري فهر عبارة عن اتفاق يتم بين طرفين هما: البائع والمشستري على 
امام صفقه معينه لا تنتقل بموجبها ملكية البضاعة الى المشتري جمجرد اتمام الصفقه»ء وإغا 
عند تسديد القسط الأحير من الصفقة فقط. وهذا يعني ان حيازة البضاعة تنتقل 
للمشستري دون أنتقال ملكيتها ين تسديده أحر قسط من أفساط الصفقه المعفق عليها. 
و وچب هلا الو ع من البيو ع» يحق للبائع استر دأد البضاعه دول قیامه اة زج رأءانت 
قضائية» وحين استرداد البائم لبضاعته من المشتري يحق له التصرف بها دون ان يكون 
للمشتري أي حق في المطالبة بالأفساط التي دفعها سابقا. 

وبالدظر لنطورة طريقتي البيع بالتقسيط والايجاري بسبب احتمال عدم تحصيل 
جزء من قيمة المبيعات» فلذلك يتطلب سحديد الارباح التي تستفيد كل دوره ماليه منها 
حتى لا يجري تحميل الأرباح على فترة مالية معينة بينما الارباح لم تسحقق نتيجة توقف 
المشتري عن السداد. 

ب- محف الإيراد عبد الأندهاء من الانداج: في حالات معينه يجوز أعتبار الايراد 
محققاً عند الانتهاء من الانتاج» و حصوصاً عندما يصبح بالإمكان تقدير ثمن بيع السلعه 
بشكل مرضرعي. وقد أيدت هذه القاعدة التوصيات الصادره من المعهد الأمريكي 
للمحاسبين القانونيين 1٥۶۸‏ والتي جاء فيها: «يجوز في أحرال استفائية إثبات قيمة 
ارون غر ال فر کین کا و کان اوو ا مک ا من مان وات 
فيمة نقدية تابته» و کان توزیعها يطلب نفقات پیعیه کبیره» فانه يجوز إلبات قيمة هذا 
الخرون بقيمته النقدية المرتفعه. ويجب إن يكون الأساس المستخدم في تبرير هذه القاعدة 


س )ا مہ 


أ ) عدم إمكان تحديد ثمن تكلفة الخرون بدرجة معقوله من الدقه. 

ب) إمكان تسويق الخرون بالاسعار الحدده له في السوق في فترة قصيرة). 

استناداً الى النص السابق» بمكن تطبيق مدأ تحقق الإيراد بعد الائتهاء من الانتاج 
متى توفرت الممايبر التاليه: 

أ ) إمكائية احتساب تكلفة الانتاج بدرجة عالية من الدقة. 


ب) إمكائية احتساب سعر البيع بشكل موضوعي. 

ج) عندما يكون المنتج مطيا. 

د ) عند توفر سوق منعظمة ومۇ كده للمنتج. 

وأكثر الحالات التي يمكن فيها تحقق الإيراد عند الانتهاء من الأنتاج في الصناعات 
المتعلقة بامناجم الخاصة بالفحم والماس والذهب والفضه» وكذلك في صناعة التعدين 
وابار البترول. 

ج نعلق الايراد الداء عملية الإنتا ج: من المعلوم أن الدوره الإنتاجية تبختلف من 
صناعه الى أحرى» وذلك حسب طبيعة انتج حيث أن هناك صناعات تستغرق دورتها 
الانتاجية فترة تقل عن الفترة امحاسبية الواحدة بيما في انواع أحرى تستغرق دورتها 
الإنتاجية عدداً من الفترات الحاسبية. ولذلك فإن الاعات من النو ع الاول لا تعاني أية 
مشاكل محاسبية من توزيع التكاليف والايرادات على الفترات الحاسبية. الا أن المشسكلة 
تظهر في الصناعات التي تستغرق دورتها الإنتاجية اكثر من فترة محاسبية واحدة. 
وخصوصاً في الحالات التي يتحقق فيها الإيراد بالتدرج وحسب مراحل الإنتاج وفق 
مستوی الانتاج. كما هو الخال في عقود الإنشاءات طويلة الا جل -ہco 10۸8-٣۲۳‏ 
tracts‏ وهي العقود التي يتم تنفيذها على مدار عدة فتراث محاسبية» نظرا لعدم ترأمن 
استنفاذ نفقاته وتحقق إيراداته حلال الفعرة الحاسبية نفسهاء كما أنه يكون عادة أكثر 
جسامه سواء من زاوية النفقات» أم من زاوية الإيرادات» ما جعل الجمعيات الحاسبية في 
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معظم البلدان تضع معايير حاصة بهاا'). ولعل ابرز معيار لمعا جة المشسكلة الاخحيره هو 
المعيار الذي أصدرثه -جنة المبادىء الحاسبية الامريكية عام ۱۹۸١‏ لعالجة محاسبة عقود 
الائشاءات طويلة الأجل بأتباع طريقة نسبة الانمام» التي يتم بموجيها الاعتراف على مدار 
الفترات الحاسبية بجزء من نفقات العقد وإيراداته وأرباحه بموجب نسبة إتمام تقيخذ نسيه 
مغويه يتم تحديدها بمرجب أساس الاستحقاق الحاسبي وتوافقاً مع مبدأً مقابلة الايرادات 
بالنفقات . 


د قق الإيراد عند الاننهاء من الدشاط الاقتصادي لعملية الرانتاج: يتحقق 
الإيراد عند الانتهاء من النشاط الاقتصادي لعملية الانتاج می تم امجاز الجرء الا كبر من 
النشاط الاقتصادي والذي يتيح امكانية قياس هذا النشاط والتحقق منه دونما تحير» 
ولذلك مكن تطبيق هذه احالة عبدما تتوفر المعابير التالية): 

أ ) عندما یون ار ناج بناءا على طلبات العملاء وسعر البيع محدد مسبقاً وتكلفة 
انتا ج کن تیدا ايشا 


ب) عندما يكون سعر البيع محدداً تنافسياً في سوق التنافس الكامل ويمكن 
ه- مبدأً مقابلة الایرادات بائفقات: 


أدى الاعتراف بفرض الاستمرار الحاسبي الى ضرورة أشتقاق مبداً محاسبي 
ينسجم وروح هذا الفرض» وتم تطبيق مبدأً مقابلة الايرادات بالنفقات» الذي يتم بمرجيه 
تحديد إيرادات كل رة محاسبية لتمحمل بالنفقات التي تكبدتها لتحقيق تلك الإيرادات» 
على أن يجري الفصل بين إيرادات ونفقات الفترات انحاسبية الختلفة دون النظر الى تاريخ 
دفع النفقة أو استلام الإيراد» تطبيقاً لإساس الاستحتاق الحاسبي. 

وقد سعى الفكر امحاسبي الى إيجاد ترابط مقبول الى حداً ماء بين إيرادات 


(۱) د. محمد مط د. عبد الكريم زراتي» د. محمد مچید مایم : الحاسبة المتوسطةء دار حنین» عمان ۹٩4‏ ١ء‏ 
مس۷۲ . 
(۲) د. محمد رضران حلوه معناك: نطرية ألحاسبةء جامعة حلب حلب ۹۸۷ ۱م» س۱١۲۰‏ 
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وئفقات كل فترة ميحاسبية. يإيجاد علاقه سببيه بين طرفيها. فكانت هذه العلاقة: أن 
النفقات التي تؤدي الى حدمات فوريه يجب تحميلها على الإيرادات التي حققعهاء او 
كائت سبباً في تحقيقها» على أن يجري تطبيق هذه العلاقة بعيداأ عن تاريخ دفع النفقه أو 
استلام الإيراد المتحقق» من خلال الفصل الكامل لكل منهما عن الفترات الحاسبية. 

وقد استبخدم الحاسبون بعض الأدوات الحاسبية لتطبيتق مبداً مقابله الإيرادات 
بالنفقات فكانت حسابات النتيجة أو قائمة الدحل» الأداة الحاسبية التي من خلالها 
تستطيع الوحده الاقتصادية بيان إيرادات ونفقات كل فترة محاسبية لتحديد نتيجة عملها 
من ربح او لحسارة. 

ان نشأة هذا ليدأ كانت وليدة الحاجة الى حل المشساكل المتعدده التي تقابل 
امحاسبين في مجال تحديد وقياس عناصر المصروفات والايرادات» وطبقا بدا المقابله تمثل 
الملصروفات تكاليف الحصول على إيرادات الفعرة الحاسبية الحاليه» وبناء عليه فإن هذه 
العلاقة السببية هي الأساس العام الذي يمكن من خلاله مواجهة معظم مشاكل القياس 
الدوري لعناصر المصروفات والإيرادات(. 

- مبدا الأهمية السبية: 

من نتائج فرض الاستمرار» اشتقاق مبداأً محاسبي أحر هو مبداً الأهمية النسيية» 
الذي يعني إعطاء أهمية أكبر للعناصر اهمه التي تكون ذات تأثير اكبر من غيرها على 
القوائم المالية. ومن الناحية الدظرية يتطلب معالجة جميع العناصر مهما كائت أهميتها 
الأقتصادية بنفس المستوى والطريقة الحاسبيه» والتي يطلق عليها بالأهمية الشاملة. الا إنه 
~ في الممارسات المهنية - كثيرا ما يهمل تطبيق هذه القاعدة وخحصوصا إذا كانت 
المعالجة متعلقة بقيم صغيرة نسبياً. فمثلاً نمال تكلمة الآلة مبلغاً كبيرأء وتعتبر ذات أهمية 
نسبيه اكبر من تكلفة بعض الأدوات الكتابية مثل ثاقبة الاوراق. ولذلك لا يتم تخصيص 
تكلفة مثل هذه الأدوات على الفترات الحاسبيةء وإما تعتبر مصروفات إيرادية تحمل على 


(۱) د. عباس مهدي الشيرازي: نظرية الحاسبة» الطبمة الارلی» ذات السلاسل) الکویت ۱۹۹۰ء ص١۸!١.‏ 
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ايرادات الفعرة التي أشتريت منهاء وبالعكس فإن الألات الانتاجية الي يجري تخصيص 
تكلفتها على فترات محاسية متعددة تنناسب مع طريقة الاستهلاك المطبقة في الوحدة 
الاقمبادية. 
وفي الممارسات المهنية يعم الاسترشاد بدأ الأهمية اللسبية عندما تدم عملية الدمج 
بين بعض البيانات المالية - ذات العلاقه - وعرضها في القوائم المالية تحت حساب أحد 
العنصرين المندمجين. كما هو الخال عند دمج مجموعة من المصروفات صغيرة الجم 
بدراسة متأنية لهذا المبداً يدل بسكل واضح على ان بعض الاجراءات الحاسبية في 
عملية القياس تبخضع لتقييم الحاسب ورأيه الشخصي في تطبيق اللسبية على بعض 
العناصر المحاسبية. 
وغالباً ما يجري تطبيق مبدا الأهمية النسبية بالاسترشاد بأحد أو بعض المعايبر التالبة: 
١‏ حجم العنصر النسبي قياساً بالعناصر المماثله الأحرى وذلك من حيث حجم 
قيمته الافتصاأدية, 
۲“ طبيعة العنصر وإمكانية تغيرها» مثل تحريل بعض المصروفات الرأسمالية الى 
ايرادية أو العكس. 
“٣‏ تأثير العنصر على سلوك مستلمر المعلومات من خلال الظروف الحيمله به من 


فترة الى أحرى. 
ويعتبر المعيار الأول أكثر المعايير شيوعاً بين الحاسبين» حيث يجري تطبيقه بشكل 
واسع في اخحياة العملية. 
۷ مبداً الافصاح التام: 


ينص مبداً الافصاح احاسبي على البيان التام والشامل جميع البيانات والمعلومات 
امحاسبية - قدر الامكان - لتحقيق الفائدة لمستخدميها. وبمقتضى هذا بدا أصبح لا 
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ينظر الى القرائم المالية على أنها هدفاً في حد ذاتها تسعى الوحده المحاسبية الى تحقيقه. 
وإنما لمساعدة بعض الاطراف لاتخاذ القرارات الختلفةء إضافة الى توفير المراقبة على 
نشماط المشروع من قبل المالكين» وحصوصا في الش ر كات المساهمة. ما أستوجب إن 
تكون البيانات والمعلومات المدونه في القوائم المالية واضحة وكافيه ومفهومه لكل 
الاطراف التي تسعى للأستفادة منها. 
وقد جرک الاتفاق في السنوات العشر الاخحیره على شمول القرائم المالية إضافة 
الى البيانات اععاسبية المتعلقة بالعمليات القابله للقياس النقدي» الى معلوماث وصفيه ترد 
على سكل ملا-حظات إو مذكرات ملحقه بالقوائم الالية للعمليات التي لا بمكن قياسها 
نقدياً ما دامت تحقق الوضوح التام» والفائده لمستخدمي القوائم الالية. 
وقد تشمل هذه الملاحطات كل أو بعض البنود التاليه: 
سس قياس وتقويم بعض عناصر القوائم الالية مثل طريقة أحتساب اقساط استهلالك 
الاصول الثابعة» وطريقة توزيع تكاليف الأصول المعدرية» وطريقة تقييم الخزون 
السلعي... الخ. 
- المعلومات الإضافية عن احتمالات وقوع بعض الأحداث المستقبلية والتي يصعب 
تقييم تأثيرها بسكل قاطع على الم ركز المالي» مع تطبيق التحفظ كلما امكن ذلك. 
- المعلوماث المتعلقة بالمسؤولية الاجعماعية التي قد تنشأً على الوحدة الاقتصادية نتيجة 
بعض التزاماتها حيال الغيرء والتي تحد من قدرتها على استخدام بعض أصولهاء مثل 
المسؤولية الناجمة عن الاقتراض طويل الأجل برهن الأصول. 
العلومات التعلقة بالاحداث التي حصلت بعد تاريخ الميرانية وقبل صدور القوائم 
الالية. 
وقد أدت الاضافات الاحيرة على القرائم الالية - من حيث شمولها على البيانات 
الوصفيه - حدمة كبيرة للحليل المالي بأعتبار الحلل الالي أحد الاطراف التي تستخدم 
القرائم الالية. 


ر 


۸- مدا المات: 

يقوم هذا ابد على أساس أن الاجراءات والطرق والسياسات والمبادىء التي يتم 
احتيارها من بون عدة إجراءات وطرق وسياسات بديله» يجب أن يعم أتباعها بصورة ثابته 
ومنعظمة بحيث ينم الرقرار عنها بطريقة موحده من فثرة محاسبية الى فثرة محاسبية 
أحرى. لذلك فإن مدأ الثبات يتضمن: 

أ( تطبيتق نفس الا جراءات والطرق احاسبية على الاحداث المتمائله في المشروع 
الوأسحد خلال الفترات أعاسبية احتلفة. 

ب) تطبيق نفس السياسات والمفاهيم والطرق والإجراءات لکل عنصر مرن عنامر 
القوائم الالية للمشروع خلال الفترات الحاسبية اشختلفة. 

إن التجانس في تطبيق المبادىء والسياسات والطرق والإجراءات عبر الزمن» من 
فترة الى فترة محاسبية أحرى» تتيح إمكانية المقارنة بين عناصر القوائم المالية المعده حلال 
هذه الفترات بشكل يكشف التغيرات المي تطراً عليها واتجاهات هذه التغيرات ومقدار 
أثرها على القوائم المالية. 

وبذلك أتاح هذا المبدأ للمحلل المالي أستخدام بيانات ومعلومات القوائم الالية 
المجانسة والابة في طرق قياسها وتقويمها في الفترات امحاسبية الختلفة لاغراض 
المقارنات الزمنية على مسو ی ا مشرو ع الواسحد. 

-٩‏ مدا الحزطظ: 

مقتضى هذا المبداً فإن بعض عداصر القرائم المالية التي تاج الى بعض الققديرات› 
وحصوصا العناصر التي يدحل فيها التقدير الشخصي يجب أن يراعى فيها جانب 


الفط والاپتعاد عن التضخيم الناجم عن التفاؤ ل الك في معأالة عض الامور 
الحاسبية. 


ت 


تنطوي على اتباع الإجراء امحاسبي الذي يأخذ الخسائر الحعملة في المستقبل في الاعتبار 
دون الارياح. ولعل من أهم التطبيقات العملية لهذا ابد تقييم الخزون السلعي في آخر 
المده بسعر التكلفه أو السوق ايهما أقل» وتكرين الخصصات والاحتياطيات للخساثر 
احتملة والالترامات الطارثه. 

ونرى بأن منحى مبداً القحفظ الذي سلكه مفكرو الحاسبة كان دافعه تحقيق 
المرضوعية في عملية القياس في الفعرات الزمنية التي كان فيها الانجاه العام لاقعصاديات 
أغلب بندان العالم هو الانتعاش الاقتصادي» الذي افو ب سياسة التحفظ., الا أنه ومند 
بروز ظاهرة الضخم الاقتصادي أستوجب معه التخلي عن سياسة التحفظ لزوال 
المبررات الموضوعية لاستمرار تطبيقها نظراً لكون الاتجاه العام السائد 2 هو 
الارتفاع المستمر. 

لعل من المفيد الاشارة الى ان الاستمرار في تطبيق مدأ التحفظ على عماية القياس 
احاسبي سوف يستمر معه إعتماد القيم الدنيا للأصول والقيم العليا للخصوم وعدم إثبات 
الأرباح غير الحققه» ما يؤدي الى عدم الدقه في تحليل ال ركرين الاليين قصير الاجل» 
وطويل الاجل للوحده الاقتصادية للعلاقه المتينه بين قيم الاصول واسلنصوم التي يجري 
اا اا وفق الاعتبارات التي يفرضها مدأ التحفظ» ونتائج تليلها مالياً. 


ت 


١‏ أحدى مراحل تطور الحاسبةء هي أعتبارها نظاما للمعلومات. ناقش هذه العبارة مبيناً 
Al‏ 
ae‏ ا 
ج اج راع نظام العلومات احاسبي. 
- عناصر مخرجات النظام المعلومات الحاسبي. 
“٣‏ فرض الوحدة احاسبية ڀعني ان الوسحدة الاقتصادية عند إنشائها وأ كتسابها الصفه 


القائوئية تكون مستقله ومنفصله مملكيتها عن المالكين. فما هو تأثير هذا الفرض 
على: 

- القياس المحاسبي 

- السحليل المالي. 


-٤‏ يعتبر فرض الاستمرار أحد الفروض الجوهرية في نظرية الحاسبة» باعتباره يؤمن 
العناصر التبريرية لقواعد القياس والتقييم الحاسبي» والذي ترك أثره على التحليل 
- أسباب أعتبار فرض الاستمرار احد الفروض ال جوهرية. 
- كيف ترك فرض الاستمرار أثره على التحليل المالي. 
-٥‏ تكلم عن أثر ظاهرة القضخم على فرض القياس النشدي ولبات وحدة النقد. 
وانعكاسات ذلك على القياس الحاسبي والتحايل الالي؟ 
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يمكن أن نعبر عن معادلة فرض التوازن الحاسبي بالصيغة التالية: 
الأصول - الخصوم = صفر 
فكيف بمكن تحوير هذه المعادلة من وجهة نطر الحللين الماليين. ثم كيف تحقق 

عماية التوازن المالي من خلال هذه المعادلة؟ 

۷- ما المقصود مبداً الدرريه» وما هي نتائج تطبيقه على القياس امحاسبي؟ ومن ثم ما هي 
الخدمة التي قدمها للحليل المالي؟ 

۸- پعتبر مبدا التكلفة التاريخية أحد أهم امبادىء التي يعتمد عليها النموذج الحاسبي 
المعاصر» في تقييم عناصر الأصول والخصوم. على ضوء العبارة السابقة تكلم عما 
ياتي : 

معنى مبدأً التكلفة التاريخية. 
- أثره على القاس الحاسبي. 
- أثره على القحليل المالي. 

۹- تكلم عن علاقة مبداأ الموضوعية بالتحليل الالي؟ 

٠‏ ما هي أثار مبداً تحقق الايراد على القياس انحاسبي وانعكاساته على التحليل الالي؟ 

-١١‏ لعب مبداً مقابلة الايرادات بالنفقات دوراً مهما حل المشساكل المتعددة التي تقابل 
لحاسب في مجال تحديد وقياس عناصر المصروفات والايرادات. فما هو: 

مېداً مقابلة الایرادات بالنفقات؟ 
و كيف ساهم في حل مشاكل قياس عناصر المصروفات رالایرادات؟ 
- ما هو أثر هذا امبدأً على تطبيقات العحايل المالي؟ 

۲- کیف اثر مبداً الافصاح التام على القوائم المالية» وما هي انعكاسات هذا المبدأً على 

التحليل المالي؟ 
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القفصل اربع 
القوائم الالية 

1- مفهوم القرائم المالية؛ 

القوائم الالية عبارة عن نظام من العلاقات المصادله بين المؤشرات التي تحويهاء 
والتي تصف الم ر كر الالي للمشروع في تاريخ معين» كما تصف الانشطة الاقتصادية 
للو-حدة أعاسبية خلال فترة محدده (شهر» ربع سنه» نصف سنه» سده). وهي مجموعة 
من الكشسوف احاسبية التي تعبر عن البيانات التفصيليه والإجمالية مستوى أداء ا مشرو عي 
وحقيقة الم ركر المالي الذي ألت إليه نتيجة نشاط المشرو ع خلال فترة زمنية معينة. 

وعلى اساس معطيات القوائم المالية تتمكن الأطراف العنيه بمن فيهم الحلل الاليء 
من التقييم والاشراف والتخطيط لانشطة المشروع» كما تساعد في اكتشاف اسباب 
الانحراف عن المعدلات المعيارية الحددة بالميرانيات التقديرية وتغيراتها واتجاه هذه 
التغيرات في فترة معينة» وتحليل هذه التغيرات» ووضع الحلول المناسبة لنجاوزها إذا 
كانث سلبية» والبحب عن الا حتياطيات الكامنه لريادة قدرتها الانعاجية. 

وتستند القوائم المالية على مدحلات النظام امحاسبي المعمئلة في البيانات الحاسبية 
المدوئة على المستندات رالدفاتر والسجلات احاسبية وتقاريرهاء والتي تعبر عن موارد 
الشروع الاشتصادية وتغيراتها حلال فترة معينه. ولا بد لهذه القوائم من أن تلبي 
متطابات معينه مدها: الشمولية والدقة في التعبير عن الانشطة والوصف الصحيح لها 
كما لا بد أن تعصف بالوضوح والبساطة ولبات المصطلحات والطرق والاجراءات 
والسياسات والبادىء الحاسبية الطبقة في الفعرات الحاسبية الختلفة, 
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۴- انواع القرائم المالية: 

تخعلف القوائم المالية يإحتلاف طبيعة عمل الوحدة الحاسبيةء ونوعية البيانات التي 
تعبر عدها. إلا أن آبرز هذه القرائم في الحاسبة المالية هي الميزانية العمومية (قائمة ال ركز 
المالي)» وقائمة الدحل (أو حسابات التيجة)» وقائمة التغيرات في ال ركز المالي. 

وسنتناول في هذا الجزء من الكتاب شرحاً لهذه القوائم ما يتلائم مع موضوع 
السحليل المالي. وذلك وفقاً للدسلسل التالي: 

-- قائمة الدخل: 

- مفهرم قائمة الدحل: قائمة الدنحل احدى القوائم الالية التي تبين قدرة الوحدة 
الاقتصادية على تحقيق المكاسب الايرادية حلال فثرة محاسبية معينة» وهي عبارة عن 
تقرير يبون مقدار الايرادات والنفقات للوحدة المراد أحتساب صافي ربحها او نحسارتها 
حلال فترة محاسبية معيدة. وتنبثق أهمية هذه القائمة من كونها تبين التغيرات الناتجة عن 
العمليات الالية التي تمت محلال الفعرة الحاسبية» ویری e‏ )اu٥۴‏ في قائمة الدحل على أنها 
تسجیل لنشماط الإدارة فيعرفها: أنها الترجمة الرياضية لسياسات وخبره ومعرفة وبعد 
نظر ومبادرة إدارة المشروع» وذلك من وجهة نظر الإيرادات والمصروفات» ومجمل 
الربح» والريح عن إدارة الاعمال» وصافي الربح أو النسارة» فصافي الربح او الخسارة 
النهائية هو المؤشسر النهائي هارة ادارة الانشمطة(. 

من التعريف السابق» نخلص الى أن قائمة الدحل تهدف الى تحقيق مدا مقاباه 

الايرادات بالنفقات لتحديد صافي الدحل أو الخسارة بطريقة مبسطه وواضحة. وهي 
بالتالي ليست بديلا عن حسابات النتيجة» الا أنه يتم تفضيل استخدام قائمة الدحل بدلا 
عن حسابات النتيجة (المتاجره والارباح والفساش للاعتبارات التالية: 

“١‏ عدم وجود فصل واضح بين أنواع الايرادات والمصروفات التي تعبر عنها 


RR 
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Foulke, Roy A: Practical Financial Statment Analysis (Grow - Hil), 1961, 
D.p. 516. 
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حسابات النتيجة» فحساب الارباح والنسائر مثلاً قد يحوي ايرادات متنوعه المصادر 
بعضها من شاط داخلي عادي» والاأخر من نشاط خارجي غير عادي» مثل ايرادات 
الاستدمارات في الاوراق الالية» ومجموعة الايرادات غير المنكررة مثل أرباح بيع 
الاصول الثابتة. وكذلك فإن جائب المصررفات يحوي مجموعة متعددة متلوعة من 
للمصروفات والخسائر» بعضها عادي والأحر غير متكرر مثل خساثر بيع الاصول الثابتة. 
ما يترتب عليه أن يكون رقم صافي الربح أو الخسارة عبارة عن معمم حسابي» وبدون 
مدلول واضح» لا يصلح لتقييم اداء اشرو ع لكل أو بعض اقسام ادارته الختلفة. 

۲ بناء على ما تقدم من الصعوبة إیجاد ارتباطات ہین مكونات حسابات 
النتيجة» حيت أن عدم وضوح التصنيف يؤدې الى صعوبة إيجاد ارتباطات بين 
المصروفات والايرادات» ما يترتب عليه صعوبة حساب الاتجاهات» وتقييم المشروع 
وإدارته تقييماً سليماًء وتكون من نتائجه عدم إمكانية الاستفادة من تتائج الاضي استفادة 
كاملة عند التخطيط للمستقبل. 

ونتيجة لكل ما تقدم فقد أتجه العمل في الممارسات المهنية الى قائمة الدحل 
لإتاحتها فرصة أكبر في الافصاح عن جميع مفردات الايرادات والمصروفات» سواء 
كانت اعتيادية او غير اعتيادية. ولذلك تعتبر قائمة الدخل أداة مهمه لعملية التخطيط 
المستقبلي والرقابه على الاعمال المنفذه من حلال ما يقدمه التحليل الالي من مؤشرات 
هة عل هله الأصعدة. 
عداصر قائمة الدخل: 

بصرف النظر عن الشسكل الذي ستأحذه قائمة الدحل» الا أنها وفي معظم 
الاحوال تحتوي على كل إو بعض العناصر التالية: 
~١‏ صافي البيعات. 

۴ تکلفه المبيعات. 
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٤‏ مصاريف ادأرية وعمومية, 
ه-- صافي الدحل من النشاط الجاري. 
المحصاريف الاعرى والايرادات الأخرى. 
۷- صافي الدنحل السنوي قبل الضرائب. 
۸~ مخصص الضرائب. 
۹ صافي الد حل السنوي بعد الضرائب. 
٠١‏ - العناصر غير المتکررہ سواء كانت ايراداث او مصروفات. 

ماذ ج قائمة الدخل: 

شهدت الممارسات المهنية للمحاسبة موذجين من قوائم الدحل لكل منهما عيربه 
ومزاياه. وهذين النموذجين او الشيكلين هما: 
-١‏ قائمة الداخل ذات المرحلة الواحدة رذات النطرة الواحدق: 

ابر ما و به هذا الدموذج مو البساطة» حيث يتم اعداده على جرئين فقيل 
هما: الاول ويشمل الايرادات» والفاني فيوضح المصروفات»› دون الفصل بين انواع 
الايرادات والمصروفات المكونة لكل منهما. أي أن هذا النموذج لا يقدم فصلا واضاً 
بن العناصر الاعتيادية وغير الاعتيادية لكل من الايرادات والمصروفات. كما هو موضح 


قائمة الدخحل ذات المرحلة الواحدة 
الايرادات: 
ايراد الہيعات «الصافي» XK‏ 
ايراد فوائد XX‏ 
اراد الاستشمارات XX‏ 
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اجمالي الايرادات XXX‏ 


تكلفة البضاعة المباعه XX‏ 

مصاریف البيع XX‏ 

مصاريف ادأرية XX‏ 

مصاريف الاأستهلاك XX‏ 

"حسائر بيع الاصول الثابتة XX‏ 

مروف فوائد XX‏ 

ضريبة الدحل العادي XX‏ 

اجمالي المصروفات XX‏ 
دعل الشاط العادي XX‏ 
العناصر غير الاعتيادية XX‏ 

الوفر الضريبي XXX XX‏ 
صافي الدنحل XX‏ 


۴-- قائمة الدحل ذات المراحل: 

اساس هذا النموذج قائم على أعطاء صورة تفصيلية عن بنود الايرادات 
والمصروفات» لتروضيح العلاقه بين البيانات المكونه للعنصرين السابقين» وتأليرهما على 
النتيجة النهائية من صافي ربح أو حسارة. ولعحقيق ذلك لا بد ما يلي: 

أ التفر يق بين الدخحل الناج عن الشماط الاقتصادي الرئيسي» وبين الدحل الناتج 
عن الانشطة العرضيه او الثانوية. بحيث يمكن أعطلاء أهمية خحاصة لدراسة ربحية المنشأة 
الناتجة عن النشاط الرئيسي وتحليل هذه الربحية. 


ما ا 


ب- التفريق بين المصروفات الخاصة بالأنشطة الأساسية للمشروع وبين 
المصروفات العرضيه النانجة عن ظروف أو سياسة ماليه معينه ليست لها علاقة بالتشاطل 
الجاري» إضافة الى ذلك» يجري تصنيف المصروفات المستنفذه نحلال الفعرة الحاسبية 
-حسب الوظائف الدرعية با مشروع. ففي المشروع التجاري مثلا تقسم المصروفات الى 
تكلفة بضاعة مباعة» وتكاليض تسويقيه» ومصروفات ادارية. اما في المشاريع الصناعية 
فتقسمم المصروفات ألى: تكاليفى صناعية» وتكاليف تسويقية» وتكاليف ادارية وهكذا... 
وذلك بالصورة التي تسهل تطبيق مفهوم مقابلة الايرادات بالنفقات. 

إضافة الى ذلك» فإن قائمة الدحل ذات المراحل» سوف تفصح ايضاً عن بيانات 
أحرى مثل اجمالي الدحل الذي بمشل الفرق بين صافي المبيعات وبين تكلفة البضاعة 
المباعة» كما تفصسح عن صافي الدحل الناج عن التشغيل العادي للمشروع» وهو عبارة 
عن الفرق بين اجمالي الدخحل واجمالي مصروفات التسغيل. 

ويو ضمح الخال الاتي كيفية إعداد قأئمة الدخل ذات المراحل: 

شر كة وادي الأردن العجارية 
قائمة الد حل السدوي 

عن السنة المالية المنتهية في ٩/۱۲/۳۱‏ ۹۹١م‏ 
أيراد المبيعات 
اجمالي البيعات Moors‏ 
ناقصاً: الردودات والمسموحات والخصم النقدي ۲٠٠٠١ ٠‏ 
صافي المبيعات ORNs‏ 
تكلفة البضاعة المباعة: 
اخزون السلعي اول المدة ones‏ 


ا 


fous المشتريات‎ 

ناقصاً: المردودات والمسموحات والخصم النقدي ۲٠٠١ ٠‏ 

صافي المشتريات YEVo0:‏ 

تكلفة البضاعة المتاحة للبيع f01‏ 

ناقصاً: الحزون السلعي أخحر المدة 10( 

تكلفة البضاعة المباعة PN‏ 


أجمالي الدحل E‏ 


رواتب وعمولات ر جال البیعح a‏ 

ايجارات المعارض es‏ 

مصروفات اعلان YO‏ 

مصروفات الشحن e‏ 

استھلا کات معدات پیعيه 0( 

هاتف وبرق ۷۰ 1۰ 


رواتب وأجور o9‏ 
مصروفات قضائية ore‏ 
مصروف التأمين e»‏ 


E 


استھلا کات معداثٹ مكتبية ra‏ 


مصروفات أحری ۹ {O ° O»‏ 
والادارية 1۷۰ 
صافي الدخل من النشىاط الرئيسي 1 
عناصر احری: 

ارباح اسهم Vea‏ 

أیرادات أيجارية Yas‏ 

اجمالي ایرادات احری ¥ ٠‏ ۹ 

ناقصاً المصروفات الأخرى: 

فوائد على القروض 0 

صافي دحل العناصر الأحرى OT‏ 
صافي الدخحل {of ea‏ 
دخل السهم ( ٠٠٠٠١‏ سهم عادي) ۳را دینار 


۴- قائمة الم ركز المالي رالميزالية العمومية: 
وهي عبارة عن تقرير يتکون من جزئين» ثل الأرل مصادر التمويل في الوسحدة 


0 


المطلوبات» اما الجرء الثاني فيطلق عليه بالأصول او الموجودات. وهي في الواقع عبارة 
عن ملخص مبوب للأرصدة المدينة والأرصدة الدائنه» التي تظل مفتوحه بدفتر الأستاذ 
بعد تصموير حسابات النتيجة او قائمة الدحل. إن طرفي قائمة المركر المالي يجب أن 
يكونا متساويين في القيمه» تعبيراً عن تأثير القيد المزدوج في المعاملات المدونة في 
المسجلات والدفاتر المحاسبية» وهي بالتالي عبارة عن اسلوب للتجميع والتعبير عن 
الاموال الاقتصادية» حسب أنواعهاء ومصادر تكوينها معبرأً عنها بشسكل نقدي في تاريخ 
معين. وغالباً ما ينعكس تأثير طبيعة عمل الوحدة الاقتصادية على طريقة تبويب قائمة 
الركر الال ت ارتب عافن الاصرل فى الا السناع بحسب عر شيا 
الى نقدية ثم تنتهي بالأصول المتداوله الاكثر سيوله. أما في المنشأة الجارية فيتم استبخدام 
الترتيب المعاكس للمنشأة الصناعية» وما يقال عن عناصر الاصول ينسحب على عناصر 
الخصوم. حيث يتم ترتيب الخصوم في المنمأة الصناعية إبتداءاً بالالترامات قصيرة 
الاجل» وانتهاءاً بحقوق الملكية. بيدما يعم الترتيب في المنشآت التجارية بصورة معاكسه 
لعناصر الخصوم في المنشأة الصناعية. 
شر كة وادي الأردن النجارية 


قائمة ال ركز الالي في ١۹..../۱۲/۳۱۹‏ 


الأصول 

آصول متداوله 

نقدية بالصندوق 2 
نقدية بالبدك XX‏ 
مدیدول X‏ 


ا 


اوراق قبض 

بضښاعة آ المدة 
اریت دفر غ قا 
ایر ادات مستحقه 

مجمو ع الأصول المتداوله 
أصول ثابته: 


ارأضي 


ائات 


مجمو ع الاصول الثابتة 
يطرح مجمم الاستهلاك 
صافي القيمة الدفترية 
صافي أصول غير ملموسه 
مجموع الأصول 
الالترامات وحقوق اللكية 
الالترامات المتداولة: 
دائنون 

اوراق دفع 

ا ا 


XX 


XX 


XX 


XX 


XX 
XX 
XX 


3 


XX 
XX 
XX 
2X 


9 


انار 


XK 


XX 


XX 


KX 


الالترامات ملويلة الاجل 

قرض طويل الاجل ٠‏ ×× 

أوراق دفع XX‏ 

مجمو ع الالترامات طويلة الاجل XX‏ 
حقوق الملكية 

راس الال XX‏ 


+ صافي الربح (الخسارة) ×× 


المسحوبات (XX)‏ 
صافي حقوق الملكية XX‏ 
مجمو ع الالترامات وحقوق الملكية XX‏ 


۴- قائمة التغيرات في المر كر الالي: 


اذا كانت قائمة الدحل هي القائمة المتعلقة بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة 
بالقدره على الكسب للوحدة الحاسبية والادارة التي من حلالها يتحقق ميدأ مقابلة 
الايرادات بالنفقات» فإن قائمة ال ركز المالي هي التقرير الذي يبين ال ركز المالي في تاريخ 
معين» كما أشرنا في الفقرات السابقة. الا أنه ونتيجة الأهمية المترايدة في الحياة 
الاقتصادية لعيار الأفصاح في البيانات والعلومات اعاسبية فقد ظهرث حدیاً قأئمة 
جديدة تسمى «قائمة التغيرات في ال ركز المالي» لتوفير المعلومات التي لا توفرهما قا 
الدحل وال ركز المالي. الا وهي المعلومات الخاصة بالتغيرات التي تحدث خلال الفترة 
الحاسبية على العناصر المكونة للم ركز ألالي للوحدة الحاسبية (الاصول والفصرم وحقوق 


ا 


الملكية)» وتبين هذه القائمة مصادر الموارد والكيفية التي أستخدمت فيها هذه المرارد 
خلال فترة معينة. 

وفي الحياة العملية لمهدة احاسبة يتم إعداد قائمة التغيرات في ال رکز مالي موجہ 
ثلاث مادج هي 

-١‏ نموذج قائمة مصادر الأموال واستخداماتيا: 

یعثہر هذا النموذج اول ماد ج قوائم التغيرات في المر کز المالي عرف الطريق في 
لفات وهي في الواقع تعبير عن العلاقة بين جميع مصادر الوارد الالية التي 
تتدفق إلى الوسحدة الحاسبية» والكيفية التي تم فيها استخدام هذه الموارد خلال فثرة 
محاسبية معينه. على أن بكون طرفا هذه العلاقة (مصادر الموارد واستخداماتهام 
متساويرن كما هو موضح في الدموذج التالي: 

شر كه وادي الاردن التجارية 


قائمة مصادر الامرال واستخداماتها 
عن السنة المالية ا لمنتهية في ۱۴/۳۹/.... ۹ ؛ 
مصبادر الأموال 
1¬ من العمليات: 
صافي الربح (الخسارة) x‏ 
- بنود لا تتطلب إنفاقا نقدياً Xx XX‏ 


۲ من مصادر اخری: 
النقص الادث في الاصو ل اداو له XX‏ 
الريادة المادية في الخصوم المتداولة XX‏ 


من بيع أصول ثابتة XX‏ 


اقتراض طويل الأجل XX‏ 


اصدار آسهم أو سندات XX‏ 

مجمو ع المصاأدر الأخحر ی XK‏ 
مجمو ع مصادر الأموال XX‏ 
استدخدامات الاموال 

الريادة في الاصول المتداولة XX‏ 

النقص في ال لصوم المحداولة Xx‏ 

ثمن شراء أصول ثابتة 0 

تسديد قروض طويلة الأجل 8 

إطفاء أسهم أو سندات Xx‏ 

آرباح موزعه 0 

مجمو ع الاستسخدامات X2‏ 


۲- نموذج قائمة التغيراث في ال ركز المالي: 

وهذا الدموذج من قوائم التغيرات في الم ركز الالي» ويجري أعداده بهدف بيان 
العلاقه بين جميع الموارد المالية التي تتدفق الى المشروع واستخدامات هذه الموأرد» ويعتبر 
هذا الدموذج تعبيرا عن التغيرات التي تحصل لرأس الال العامل الاجمالي خلال تاريخين 
مختلفين في الفعرة الحاسبية الواحدة» ولذلك فإن التفسير الحسابي لهذه القائمة يتم 
بمو جب الصيغة القالية : 


د 


وتأحذ القائمة وفق هذا الدموذج الشسكل الآني: 
شركة رادي الأردن 
قائمة النغيرات في المر كز المالي 
عن السة المنتهية في ۰.../۱۲/۳۱ ٠۹‏ 


مصادر راس امال العامل 

“١‏ من العملیات: 

صافي الربح (الخسارة) XX‏ 

+ بنود لا تؤثر على رأس الال العامل XX‏ ( 
۲“ من مصادر لحر 

من بیع أصول ثابتة XX‏ 

إقتراض طويل الا جل XX‏ 

إصدار سهم سندات e‏ 

مجمو ع مصادر رأس الال العامل XX‏ 
ير ح: 

استخدامات رأس الال العامل 

من شراء أصول ابه Xx‏ 

تسديد قروض طويلة الاجل XX‏ 

إطفاء اسهم وسندات XX‏ 

اراح موزعه XX‏ 


a 


الزيادة (التقص) في رأس الال العامل XX‏ 


۴ مموذج قائمة الندفق النقدي: 
يتم اعداد هذا النموذج على سكل قائمة لتبين العلاقة بين المقبوضات النقدية 


والمدفوعات النقدية خلال الفترة التي تغطيها القائمة. وتجسد هذه القائمة الصيغة 
أسسسمابية التالية: 


التغير في النقدية حلال فترة معينة = مجمو ع مصادر النقد - مجمو ع أستخدامات النقد 


وتأحذ هذه القائمة الشسكل الاتي: 
شركة وادي الأردن 
قائمة التغيرات في المر كز المالي 
للسبه المالية المنعهية في ١۹..../۱۲/۳۱‏ 

معسادر النقد 
-١‏ من العمليات: 
صافي الربح (الخنسارة) المعدل على الاساس النقدي XX‏ 
يضاف (یطرم): بنود لا تتطلب ائفاقاً نقدياً XX‏ 
من مصادر احری: 


النقد امحصل من بيع أصول ثابته XX‏ 


0 


ألذقّد إمحصل ص دار اسهم و سنداث 

مجمو ع مصادر النقد 

ير ح: 

امع خددامات النقد 

النقد المستخدم في شراء أصول ثابتة 

النقد المستخدم في تسديد قروض طويلة الاجل 
النقد المستخدم في إطفاء أسهم وسندات 

النقد المستبخدم في توزيعات أُرباح 


واقع القرائم المالية وأثره على التحليل المالي. 


يععمد التحليل المالي على القوائم الاليةء قائمة ال ركز المالي وقائمة الدحل» اللتين 
يتم اعدادهما وفق متطلبات المبادىء الحاسبية المتعارف عليهاء» وجدير بالتذ كير أن كل 
قاثمة منهما تعاني من بعض نقاط الضعف» التي تنعكس اثارها على ادوات التحليل المالي 
من جهة وعلى نتائجه من جهة أخحرى. وهذا يرتب على امحل المالي أمراً في خاية 
الأهمية» وهو الحيطة والحذر في التعامل مع القوائم الالية لأغراض التحليل المالي» وعند 


تفسير نثائجه بعد ذلك . 


XX 


XX 


XX 


XX 


XX 


وفيما يلي موجز لاهم نقاط الضعف في القوائم المالية: 


اولاً:- نقاط الضعف في قائمة ال ركز الالي: 
بمکن احتصارها فیما یلی: 


چ 


XX 


XX 


XX 


١‏ تعد قائمة ال ركز المالي على أساس القيم التاريخية لعناصر الأصول وا-لخصوم 
وحقوق الملكيةء وبالتالي فإنها بشكلها الحالي لا تعبر عن القيمة الالية لعناصر معادلة 
قائمة الم ركز المالي. 

۲- يتدحل عنصر التقدير في تحديد قيم بعض عناصر الأصرل» ومثال ذلك تحديد 
صافي المدينين الذي يتاثر بالديون المشكوك في تحصيلها والتي تبأثر بالتقدير الشخصيء 
وكذلك إحتساب القيمة الدفترية للأصول الئابتة التي تعأثر بعنصر الاستهلاك الذي يتأثر 
بالتقدير الشسخصي كذلك» وهناك عباصر أحرى توؤثر في مجملها على الموضرعية 
الطلوبة -لجعل عناصر قائمة الم ركز المالي معبرة عن الواقع بسكل أدق. 

-٣‏ يدحل في تحديد قيمة الأصول الثابتة عنصر الاستهلاك وهر أمر متعارف 
عليه الا أنه ومن ناحية أحرى فإندا نهد زيادة في قيمة الأصول الثابة القابلة للاسعهلاك 
وهذه الريادة لا ينظر اليها الا في حدود ضيقة جدأء علماً بأن لزيادة قيمة الأصول في 
الش ر كات التي لديها إستدمارات أو عقارات أو أة أصول أحرى ترتفع قيمتهاء يعتير أمرا 
ub‏ ويلا-حظ أن قائمة الم ركز المالي بشسكلها الراهن لا تعكس هذه الزيادة. 

~٤‏ تقضي البادىء امحاسبية المتعارف عليها بعدم إظهار بعض الموجودات لصعوبة 
ليها اه قياسهاء ومثال ذلك الشهرة التي تنتج عن النساط الداحلي والنامي للمنشأة» 
إضافة الى عدم تقييم العنصر البشري التميز في المنشأة مثل وجود مدير مالي قدير أو 
غیره. 

-٥‏ ينظر الى قائمة الم ركر الالي على إعتبار أنها كشسف تاريخي بالأرصدة الاصة 
ببحسابات الأصول والخصوم وحقوق الملكية» وبالتالي فهي لا تعكس الصورة الحقيقية 
سجميع الأحداث في المنشأة» حيث يحصل خلال السنة المالية عمليات إقتراض و سداد 
لهذه القروض» كما تحصل عمليات إتتناء لبعض الأصول وعمليات تخلص لهذه 
الأصر ل قبل إعداد قائمة لر كز المالي» وبالتالي لا تظهر هذه الحمليات في هذه القائمة. 


1“ تعد قائمة المر كر المالي في تاريخ محدد من كل سنه ماليةء وعادة ما يكون 


۹٩ ۵ س‎ 


هذا التاريخ في فترة النساط الدنيا للمنشأة» وبالتالي لا يظهر الوضم الطبيعي أو الراقعي 
في الفترات الأخرى للمنشاأة. 

۷- هنالك فارق عملي بين القيمة الدفترية لبعض الأصول الثابتة» وبين قيمتها 
الانتاجية بمعنى أن تستهلك الأصول الابتة دفترياً لتصل قيمعها الى الصفر (أو تسجل 
دفترياً دينار واحد) بينما تكون طاقتها الانتاجية عالية ولا تزال مساهمتها في العملية 
الاقاة شير 

۸- بيساطة نقول أن قائمة الم ركر المالي للمنشأة تعكس وضع النشأة الالي في 
حظة إعدادهاء والممثلة في نهاية السنة المالية (عادة)» وبالتالي قإنها لا تعكس مرحلة من 
التغيرات التي تمت على أصول وحصوم المشأة وحقوق اللاك فيها. 

-٩‏ قد تعمل المنشأة على إظهار قائمة المركز الالي بشكل محسن» لأسباب 
حاصة يقدرها المسؤولون فيهاء كأن يتم التصرف في الديون بطريقة حاصة»ء أو تدعم 
أصولها المتداولة بأوراق قبض مجاملة أو غيرها. 

١ ٠‏ هناك نقاط أخحرى يصعب حصرها بدقة. 
ثانياً:- نقاط الضعف في قائمة الدخل: 

وبمكن اخحتصارها فيما يلي: 

- تعد قائمة الدحل استناداً الى مبداً الاسشحقاق» الذي يقضي بتحميل كل فترة 
مالية بما يخصها من ايرادات وما يقابلها من مصروفات» سواء تم تحصيل الايراد ام لم 
يتم» و الصروف أم لم يسدد, ويلاحظ أنه بناء على ذلك فقد قق بعض 
امنشأت ربحا محاسبيا» ولكنها قد تعائي من إعسار مالي» بسبب ضعف السيولةء ومن 
هنا يصعب إستشخدام قائمة الدحل في تحديد سيولة المنشأة. 

۲- لا يتطابق رصيد النقدية مع صافي الربح في المنشأة» وبشىكل حاص الرصيد 
القدي الذي تظهره قائمة التدفق النقدي» سحيث تطبق قائمة الدحل أساس الاستحقاق 
بينما تطبق قائمة التدفق النقدي الأساس النقدي في الايرادات والمصروفات. 
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-٣‏ في مجال اعداد الأرباح والنسائر حيث يستخدم أساس الاستحقاق كذلك 
فإن ذلك يودي الى عدم جعل المصروفات والايرادات معبرة عن التدفق النقدي اسفاص 
بهماء وهذا يجعل من الأرباح والنسائر -حساباً بعيداً عن تقديرات السيولة للمنشأة. 

-٤‏ إن قائمة الدعل هي خلاصة للأعمال التي تمت خلال الفعرة الحاسبية التي 
انیت وتر جم آثارها على شكل صافي ربح أو صافي لحسأرة» وهذا لا يتر جم قذرة 
المنشأة على دفع التراماتها. 

~٥‏ بسبب عنصر التقدیر الشسخصي في مدير بعض المصروفات الحسابيةء وذلك 
نتيجة لتطبيق بعض المبادىء الحاسبية الحعارف عليهاء أو نتيجة لتطبيق بعض السياسات 
احاسبية» وبالتالي قد يترتب على ذلك عدم الدقة في نتائج الأعمال. 


دور قائمة التدفق النقدي في المغلب على نقاط الضعف في القرائم المالية: 

يمكن التغلب على بعض النقاط الوارد ذكرها بشصوص قائمة الدحل وقائمة 
ال ركز المالي من حلال تصوير قائمة التدفق النقدي وأهم هذه النقاط ما يلي: 

~١‏ تحييد عناصر المصروفات غير النقدية (الحاسبية) وبشكل حاص الاستهلاك 
والاطفاء لکافة اسل دات العااقة. 

۲- إظهار العمليات النقدية تلف النشاطات التي تمت دال المنسأةء خلال 
السنة الماليةء حلافاً لما تظهره قائمة المركز الالي أو قائمة الدحل» والمتمثل في اظهار 
الأر صدة فقط لهذه النشاطات. 

۴- اظهار صافي التغير في النقد في بداية الفترة وفي نهايتهاء وتوزيع بود 
التدفقات النقدية على مجموعات مترابطة» ما يساعد في توضيح كثير من الأمور المتعلقة 
بالوضع الالي للمنشأة» وهو ما لا بمكن اظهاره من خلال قائمة الم ركز المالي وقائمة 
الدشحل. ومثال ذلل» يهر رصيد المدينين في قائمة ار كز المالي» e‏ يظهر ر صیذ 
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امبيعات في قائمة الدخل (البيعات النقدية والآجلة معا ولكن من خلال قائمة التدفن 
النقدي» يشم اظهار بنذ اغات الاأجمالية» والنقدية الخشحصاة من ألْبيعادت» وذللک عزف 
ربط البيعات الظاهرة في قائمة الدحل مع التغير في المدينون في قائمة المر كز المالي. 
العا مدو ديه المعلوماث المتأسحة من القوائم المالية: 

عادة ما يکون الحلل الالي شخصا من حارج انها وعليه أن يعثمد على القوائم 
المالية المنشورة ا و التي تدم اليه فحسب» وبناء عليه فإن مجاله محدود في المعلومات 
العاسية في ا الحالية فقمل» وقد ل سح 4 التعمقى و التو سع اکر في هده 
المعلومانت» لا بان هناك معلو مات إضافية ذارت قيمة ة وأهمية ععألية للتحليل الاليء لكدها 
السرا اشا فة المنشمأة التي لا يعم نشرها ولا يطلع عليها غير المصرح لهم بها. 
ا إغفال القيم الاستبدالية للأصول: 

تقضي المبادىء الحاسبية المتعارف عليها بضرورة اظهار الأصول في قائمة ال ركز 
المالي بقيمتها الدفترية الصافية» وليس طبقاً لما يسمى بالقيمة الإستبدالية أو الإحلالية 
وهذا مقبول في ظل ظروف إقتصادية تدسم بالاسعقرار الإقتصادي الا أنه وفي ظل 
الظرو فف الاقتصادية ألمعاصرة» التي تسم a‏ الاقتصادي بص تح الاعتماد على على القيم 
الدفترية للأصرل في مجال التحليل الالي مرا عدم الفائدة» ولا پمکن الاعتماد عليه 
e‏ الان 
بالتأكيد عن القيم الاحلالة أو الاستبدالية ا في ظل ت و الال فان جميع 
السب المالية التي یکون الربح فيها طرفاء وكذلك الأصسرل الابة طرنًلن تلح سكم 
على كفاءة الادارة ما لم يتم يتم إعادة تشیم هذه الال الثابتة حرف تصہح مساوية 
لقيمغها الاحلالية. 
ا ارتباط التمحليل الالي بلحظة اعداد القوائم المالية: 

لعل القوائم اخالية في تاریخ جلد ) وفي رة زمنية محددة رهي توي و کان 
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المنشأة ستنوقف عن العمل وبالتالي فإن التحليل المالي الذي يستند عليها سيقيس كفاية 
وسيولة وربحية وقدرة المنشأة على السداد» كما لو توقفت المنشأة عن العمل أو صفيت 
أعمالها, 

وبمعنى حر يوحي التحليل المالي بالسكون والتصفية» وهذا غير واقعي في معطم 
الأحوال. 

في حتام هذه الدراسة لواقع القوائم الالية وأثره على التحليل المالي» والتي عرضنا 
من خحلالها مجموعة من نقاط الضعف في القرائم الالية في إطارها الحاسبي المتعارف 
عليه» فإننا لا نشكك في هذه القوائم» وإنما نذكر ونلفت الانتباه الى هذه النقاط» بحيث 
يستطليع الحال جاأوزها وملافاة نتائجها. 
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-١‏ القرائم المالية عبارة عن نظام بهدف الى تحقيق مجمرعة من الاغراض» بألا ضافة الى 
تدم حدمة ججموعة من الاطراف. فما المقصود بأن القوائم المالية زظام» ومن هم 
المستفيدون من القوائم الالية؟ وكيض يجري الاستفادة منها؟ 


~١‏ تختلف القوائم الالية بأحتلاف طبيعة عمل الوحدة الحاسبية. ناقش هذه العبارة 
موضحأ ابرز انواع القوائم المالية؟ 
~٣‏ لكل قائمة من القوائم الالية أغراض معينة. فما هي أغراض قائمة الدحل؟ 
-٤‏ قائمة الدحل ليست بديلا عن حسابات النتيجةء الا أنه يعم تفضيل استخدامها لبعض 
الاعتبارات. فما مي هذه الاعتبارات؟ 
-٥‏ أعط مهالا لكل من قائمة الدخحل ذاث المرحلة الواحدة وقائمة الدخل ذات الراحل 
المتعددةء ثم أجر مقارنة بينهما؟ 
“¬ ما هي قائمة التغير ات في الک الماليء اذا يجري اعدادها؟ 
۷“ توجد ثلاث نماذ ج لقائمة التغيرات في ال ركز الاي عددهاء وقارن بينها؟ 
- يعتبر نموذج قائمة مصادر الاموال واستخداماتها أحد ماذ ج قائمة التغيرات في 
لمر كر مالي وهي تعبر في اراقع عر العلاقة بین جميع مصادر الوأرد المالية 
واستیخدام هذه الموأرد. 
تستطيع قائمة لمر كز ألمالي توصيل المعلومات التي تحملها الى مسشەخدم‌یها دول 
تحعقيد و بدو ل صر بة. 
- غالبا ما يسكس طيعة عمل الوحدة الحاسبية على طريقة تبويب قائمة ال ركز 
المالي. 


- تستند القوائم الالية على مدخحلات النظام امحاسبي. 


- قائمة الدحل احدى القوائم التي تبين قدرة الورحدة الاقتصادية على تحقيق 

المكاسب الايرادية خلال فترة محاسبية معينه. 
٩‏ - اكمل الجمل التالية بوضع الكلمة ار الكلمات المناسبة: 

- نتيجة لبعض المميزات للمهمة فقد أنجه العمل في الممارسات المهنية الى قائمة 
الدحل لاتاحتها فرصة كبر في عن جمیع مفردات 
الايراداث والمصروفات» HATS e‏ 

- ان نموذج قائمة التدفق النقدي يعم اعدادها على سكل قائمة تبين العلاقة بين 
VR‏ ألفقرة الى تغطيها القائة. 


- التغيرات في رأس الال العامل = مجموع مصادر SS‏ 
مجمو ع استخدامات avressssesbéanonoscsa‏ 

- ان قائمة الدحل تهدف الى تقيق مبداً .......... لقحديد صافي الدخل ار 
الخسارة. 

- القوائم المالية عبارة عن AN UN eee‏ 
تحويها والتي تصف cviroerrovreneciraivanbrs‏ للمشروع في تاريخ معين. 
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لفل امس 
مصا در وپل وال رمات 

المقدمة: 

من أجل أقامة أي مشرو ع اقتصادي» لا بد من توفر بعض المقومات الاساسية 
لذلك» من أهمها توفير الموارد الالية لهذا المشرو ع. بأعتبارها عصب الحياة له. وبدون 
ذلك يبقى المشروع مجرد فكره. لأن أنشاء أي مشروع يتطلب امتلاك تركيبه من 
الوسائل الاقتصادية التي تستو جب الال اللازم لتغطية تكلفة الحصول عليها. 

ولدراسة هذا الموضر ع يتطلب البحث في مصادر التمويل واستخداماته لكلا 
اجانبين بأرتباطاته واشتراطاته العلمية» التي يتطلبها المنطق العلمي للادارة المالية الرشيدة 
الذي يوضح مدلولاته التحليل المالي للم ر كزين الاليين قصير الأجل وطويله. 
اولاً - مصادر التمريل: 

يقصد بها التدفق المالي الداحل للو-حدة الحاسبية» من ذات الوسحدة الاقتصادية 
ومن نحارجها والذي يستخدم في الاستشمارات المتعددة التي تبداً من اللحظة الاولى 
لانشاء المشرو ع وحتى التصفية الفعلية له. وتقسم مصادر التمويل وفق العرف الالي الى 
مصمدرین رئیسین هما: 

--١‏ مصادر التمريل الذاتية رالداخلية): 

تشمل مصادر التمويل الذائية جميع عناصر حقوق الملكية للوحده الاقتصادية. 
والتي ينظر اليها على أنها زيادة في الاصول عن الالترامات بين تاريخرن ممختلفين خلال 
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الفعرة المحاسبية الواحدة. او أنها صافي الاصول التبقية للوحدة المحاسبية بعد إستبعاد 
التراماتها. 

ومن هذين التعريفين» نستنتج حاصيئين اساسيتين قوق الملكية هما: 

أ - أنها تمشل حقوقا. 

ب- انها تتحقق من مصدرين رئيسيرن: أحدهما أستدمارات الالكين في الوحده 

الاقتصادية» والاحر الاربام المعحققة نتيجة ممارسة الوحدة لنشساطها 
الاقتصادي. 

ولذلك تظهر عناصر حقوق الملكية في قائمة ال ركز الالي في نهاية الفعرة الحاسبية 
بالسکل الاتي: 

- راس الال Capital‏ 

Reserves طت‎ ~ 

- اخصصات وہ0زوزProv‏ 

وتجدر الاشسارة هنا الى إن حقوق الملكية تختلف عن الالترامات» أذ ان الالترام 
يعتبر التزاماً عندما يكون مستحقاً لسخص خارجي او لاحد ملاك المسرو ع أي إنه يمل 
إلتراماً بالدفع لشسخص معين. اما إذا لم يكن هناك تعهد من جانب النشأة ناشيء عن 
الفشسل في تدفيذ هذا التعهد ولا يعرضها للمساءله القانونيةء عندئذ يعتبر حقاً من حقوق 
االكين. 

۴~ مصادر التمويل المقر ضه (الخارجية: 

في سياق العملية الانتاجية كثيراً ما تكون مصادر الامرال الذائية غير كافيه لتغطية 
استخدامات الوحدة الاقتصاديةء ما يدفع ادارة المشروع لتغطية النقص الحاصل في 
نطاق -حفوق الملكية. 
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ويطلق على الامرال التي يعم أقتراضها من حارج الوسدة الاقتصادية بمصادر 
أ - حضوم (التزامات( طريa Long Tern Liabilites Jî!‏ : 
وهي عبارة عن مجمو ع المطلوبات التي تنشاً في ذمة الوحدة الاقتصاديةء والتي لا 
عتا ج الى أصول متداوله لعصفيتها لحلال السنه المالية او حلال دورة التشمغيل احاليه» وانما 
مد الى عدة سنوات. وفي الغالب يتم أستشمار هذا النوع من الالترامات في تمويل 
الاستشمارات طرويلة الاجل. وتشتمل كل من: السندات» والأذرن المسشحقه طريلة 
الاجل» والترامات عقر د الايجار طويلة الاسجل» والقروض طويلة الاجل» وعفود تورید 
الأصول الثابتة... وغيرها. 
وغالبا ما يجري توثینق هذه الإلتزامات في عقود تہین حقوق وواجبات کل من 
الدائن والمدين» وخحصوصاً من ناحية تاريخ الاستحقاق وسعر الفائدة والضمان القدم. 
وتعدبر الشسروط التي تحويها عقود التمويل - بين المقرض والقترض - قيود محمي حقوق 
الطرفين ومصالهم امام القانون في حالة تسوب خلاف بينهما. 
وبناء على ما تقدم» فإنه بمكن ان نجمل حصائص الإلترامات طريلة الاجل بالآتي: 
١‏ الرلتزام طويل الاجل عبارة عن سحق بالمديونية -حيال الوحدة الاقتصادية يتضح 
نتيجة عملية أو عمليات افتصادية» والذي يتطلب تسديد المستمحقات المترتبة 
عنه في فترة زمنية قأدمة. 
۲- لا تحتام الإلتزامات طريلة الأجل الى أصول متداوله لتصفيتها خلال السنه 
المالية أو دورة التشغيل الحاليهء ونما تحتاج الى ذلك في فترات محاسبية قادمة 
قد تمتد الى عدة سنوأت مالية. 
-٣‏ قستخدم الإلتزامات طويلة الأجل في الغالب لتمويل الاستدمارات طويلة 
الاجل للأستفادة من العائد الذي تحققه هذه الأخيرة لصالح المساهمين. 


-٤‏ غالبا ما تكون الإلترامات طويلة الأجل مرثته بعقرد تعضمن شسروطاً مامه 
للدائن والمدين» بهدف حماية حقوق ومصالح الطرفين عند أي خلاف 

ولذلك فإن الإلعرامات طويلة الأجل - في حقيقتها - تمثل تعهدات ار أرتباطات 
لتمويل أصول معينه أو تأدية حدمات في المستقبل تنيجة لعمليات حدثت فلا 

ب~ نحصوم (التراماث) قصيرة الأجل Current Term Liabilities‏ : 

وهي الاموال التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية لتغطية -حاجتها للاموال والتي 
ثقل مدتها عن السنه» وتعتبر بمثابة دين في ذمة الوحدة الإقتصادية تلثزم بسداد قیمته 
حلال الفترة المتفق عليهاء عادة ما تكون سنه» أو أقل مدها. 

وعليه فإن أساس التفرقه بين الإلترامات قصيرة الأجل» وطويلة الاجل هي السنه 
امالية الواحدة» كمعيار سهل التطبيق في الحياة العمليةء الا أن هذا المعيار واجهته كيا 
من الانتقادات» وحصوصاً من حيث عدم صلاحيته فيما لو أعتبرت الدرره النجارية 
اكثر من سنه مالية واحدةء وهناك تجاه حديث يرى في التفرقة بين النوعين السابقيين من 
الالترامات هو معيار الحاجة الى أصول متداوله لمواجهة الالترامات. ممعبى أنه إذا كان 
الدين بحاجة الى أصر ل متداوله او حلت الترامات قصيرة جديدة لسداد الالترام السابق 
فإنه يعتبر التزاماً قصير الاجل. وما عدا ذلك فإنه يعتبر التراماً طويل الاجل. ووفتا 
للتعريف الالحير» فإن الالترامات قصيرة الاجل تشمل ما يلي: 

١‏ الإلترامات التي يحتاج سدادها استخدام اصول متداوله او انشاء الترامات 

جديدة قصبيرة. 

- كل الإلترامات الأحرى التي يحتمل أن تسدد في خلال سنة واحده. 

يلاحظ إن تعريف الإلترامات قصيرة الأجل له علاقة وثيقة بتعريف الاصول 
المتداوله. وبناء على ذلك فإن الالترامات التي قعدث حارج الدوره التجارية ويشم سدادها 
في مدة أطول من عام تعتبر الترامات طويلة الاجل. 


ر 


وتعتبر الإلترامات قصيرة الأجل من المصادر الهمة في عملية تمريل الائشطة 
الجارية» ومن الأمثلة عليهاء الديون التي تنشاً في ذمة الوحدة الاقتصادية حيال موردي 
السلم والندمات وقد تكون بسبب الحصول على الإئدمان قصير الأجل من المصارف أر 
بيوت الإقتراض بهدف تمويل العمليات التعلقة بأنشطة التشغيل العادية التي تحدث أثناء 
السنه المالية أو الدورة التجارية. ومن الملاحظ انه عند تخفيض فيمة أحد - أو بعض ~ 
عناصر الإلترامات قصيرة الأجل يترتب عليه تخفيض - او حذف - قيمة أحد - أو 
بعض - الاصول المتداوله» كما أن الخطاً في تقدير او أحتساب قيمة الإلتزامات المتداوله 
سوف يترتب عليه حطاً في أحتساب قيمة رأس المال العامل للعلاقة الوثيقة بينهما. 

وبناء على ما تقدم يتضح جليا أن قياس الالترامات قصيرة الأجل ينسيحب أثره 
فيما بعد على نتائج التحليل المالي الذي يعم على ال ركز الالي قصير الاجل» خحصوصاً 
وان تحليل ال ركر الالي قصير الاجل ينصب على ثلاث عناصر رئيسيه هي“: 

- الاصول المتدارله. 

الالترامات (حصوم) المتداوله. 

- العلاقة بين الاصول المتداوله والخصوم المحداولة. 

ر في الواقع يعتبر صافي اش ilaaill Net Working Capital Jalal JI‏ 
الجوهرية في تحليل ال ركر المالي قصير الاجل. وي ركز انحلل المالي هنا على النقاط التالية: 


“١‏ كفاية صافي زاف العامل واناه التغيرات التي تصيبه نحلال أكثر من فترة 
مالية. والب لبحث عن اسباب هذه التغیرات. 


۲- معرفة قدرة المشرو ع على سداد التزاماته الناجمة عن تمويل الأصول قصيرة 
الأجل. 
-٣‏ درأسة التغيرات التي تحدث ل ر كة الندية. 
« راجم الغصل اادي عشر مرم هرلا الكتاب. 
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وألنقملة التي تثار في هذا الاطار هي موضو ع التناسق بين مصادر التمويل الذي 
يجب على الوحده الاقتصادية تحقيقه» ويرتبط هذا الموضوع اساسا بأستخدامات هذه 
المصادر. وهذا ما يطلق عليه بالتوازن المالي. الذي يتحقق من حلال ايجاد التعادل 
المناسب بين مصادر التمويل بأنواعه الختلفة واستخدامات هذه المصادر. كما يجب أن 
يشمل التعادل على: تعادل الاستخدامات طويلة الأجل ومصادر التمويل طريلة الأجل 
وتعادل الإستخدامات قصيرة الأجل ومصادر التمويل قصيرة الاجل. إن اثارة موضوع 
التناسق بون مصادر التمويل لا يعتبر هدفاً ممحاسبياً الذي جد تعبيره في قاثہة ال ركز المالي 
من حلال التعادل الحسابي لإطرافه الرئيسيةء وانما يعتبر مؤشراً مهما يستند عليه الحلل 
المالي في تحديد درجة كفاءة أداء الادارة الاليةء والادارات المسؤرله الاحرى لأن 
اأستخدام مصمادر التمريل في مجالاته المتعددة وبشكل سليم يعتبر النطوه الارلى» اذا لم 
يكن الؤشر الاساسي على نجاح اعمال المشروع ككل» ولذلك على الحلل الالي مراعاة 
هذا الموضوع عند قيامه بتحليل الم ركز الالي لأي مشرو ع. 
ثانياً - الاستخدامات (الاصرل: 

عبارة عن مجموعة الوسائل الاقتصادية التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية من أجل 
استخدامها في العملية الانتاجية أو مساعدتها على تحقيق ذلك» ويمكن تعريفها بالموارد 
الاقنصادية التي تحقق غايترن مترابطتين حسب طبيعة كل مورد» حيت أن بعضها يعتبر 
وسائل عمل يؤثر الانسان بواسطتها على مواضيع العمل ليغير شكلها ما يتلاءم وأهدافه 
مثل الالات والأدوات والمعدات وغيرهاء ويعتبر من وسائل العمل الظروف الادية 
الضرورية لسير العملية الانتاجية كافة في ظروف طبيعيه كالأبنية والمنشأت والأراضى. 
وبعضها الأخر تعتبر مواضيع العمل وهي كل ما يتعرض للعحويل والتصنيم اثتاء عملية 
الانتاج» مثل النامات» والمواد الأساسية» والمواد المساعدة التي يعالجها الائسان مساعدة 
أدوات العمل بهدف تحريلها الى منتجات نصف مصنوعة أو الى بضاعة تامة الصنع. 

يضح أن الغهوم السابق للأصول يتفق مع التقسيم الاقنصادي لرأس الالء الذي 
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قدمه كارل ما ركس في ا جزء الثاني من مؤلفه الشهير رأس الال(')» حيث جرى تقسيمه 
الى رأس مال ثابت ورأس مال متغير. حيث أن الجرء الاول من رأس الال يفقد قيمنه 
على أجزاء أثداء العمليات الانتاجية الختلفة. ويتحول المفقود منه الى قيمة السلعة المنتجة. 
ويتميز هذا الجرء بطول عمره الانتاجي» وارتفاع قيمته. اما الجزء الثاني (المتغير) وهو 
الذي يتغير بكامله الناء كل عملية انتاجية لينعقل الى قيمة السلعة المنشجة» ما يجمله ذو 
عمر انتاجي محدد ولا يزيد عن دورة أنتاجية واحده» إضافة الى قيمته ا لمنخفضه قياساً 
برأس الال الثاہبت. 

ومن الواضح جداً أن الفكر الحاسبي قد تأثر كثيراً بالمفهرم الاقتصادي الذي 
انعکس على تقسیمات الاصول كما هو مبين أدئاه: 

-١‏ الاصرل طريلة الأجل (الاصرل النابة): 

الأصول طويلة الأجل مصطلح يطلق على تلك الأصرل التي تكون ذات طبيعة 
مادية ملموسه» والتي يعم اقتناؤها من قبل الوحدة الاقتصادية للمساعدة في العملية 
الانتاجية لعدد من الفعرات الحاسبية مع الحافظة نسبياً على شسكلها الطبيعي» وتفقد أجزاء 
من قيمتها على مراحل» ويم احتساب قيمة الاجزاء المفقودة في الممارساث المهنية وفتاً 
لطرق معينه تسمى بطرق الاستهلاك وأصطلح على تسمية الاجزاء المفقوده قسط 
الاستهلاك الذي يتم تحديده سدوياً. وهذا يعني إن تكلفة الأصول طويلة الأجل يتم 
توزيعها على فترات الاستخدام كعبء دفتري. 

ومن الأمور التي يجب الاشارة اليها في هذا امجال الى أن هذه الاصول تقتنى 
للمساعدة في العملية الانتاجية التي أسست المشأة من أجلها. أي يتم إقنناؤها ليس بقصد 
إعادة بيعها. الا أنه في حالات معينة لا منع من إعادة بيعها. وقد تكون بعض الأصول 
طويلة الاجل بالنسبة لمنشأة معينه في حين قد لا يكون بالنسبة لمنشأة أحرى» فمثلاً 
السيارات في منشأة تجارة السيارات» لا تعتبر اصولاً طويلة الأجل» وما أصولاً معداولة 

ص۳ ۸۰. 
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تعصلل عليها المنشأة بغرض البيع» اما السيارات في منشاأة تجارية للبيع با-إنملة فتعتبر من 
الأصول طويلة الأجل(). ومن العناصر الشائعة لهذه الاصول: الأراضي» المبانيء 
اللات الاثاث» الت ر كيبات» المعدات المكتبية... وغيرها. 

۲- الاصول قصيرة الأجل (المنداولى: 

N aus‏ التي لا يزيد عمرما الانتاجي عن فترة محاسبية واسحدة» 
وتقتنى من قبل المشاريع بقصد بيعها أو أستبدالها وليس بقصد الاحتفاظ بهاء وهي بصفه 
عامه النمدية أو التي ستتحول الى نقدية حلال دررة الانتاج العادية دون إن يؤدي ذلك 
الى تعطيل دورة الانتاج أو الى تضحيه بجزء من قيمتها. وتعمثل في الأموال التي تعدها 
المنشاأة للتداول بغرض الحصول على ربح في أغلب الأحوال» ويمكن تقسيم الأصرل 
المداوله الى قسمين رئيسيين هما؛ 

أ ) أصول متداوله حاضره: وهي الأصول النقديه في اللئرينة أو البنك. 


ب) أصول متداوله غير حاضره: وهي الأصول التي تحتاج الى بعض الوقت 
لشحويلها الى نقدية مغل البضاعة والذم وأوراق القبض. 

ومن الامور المهمة - في مجال الاستدمار - الني يجب على الحلل الالي الاشاره 
اليها عند تحليله للمر كز المالي للمشروع هو التناسق بين الأصول طويلة الأجل روالاصول 
قصيرة الأجل» ونقصد بالتناسق في هذا الصددء إجراء موازنه دقيقه عند استخدام 
غار الول بن الاصرل عر اال والاصرل تة الاج بحت ل بود 
إرتفاع أحدهما على الحر بنتائج سلبيه على معدل الارباح. ويقصد بالتناسق هنا تمويل 
الأصول طويلة الاجل من المصادر الذاثية قدر الامكان» بينما يجري تمريل الأصول 
قصيرة الاجل من مصادر التمويل المقترضه» وذلك لأن معدل دوران الأصول قصيرة 
الأجل أكبر من معدل دوران الاصول طويلة الأجلء وبالتالي تتاح إمكانية تحويل 
الأصول قصيرة الأجل غير الحاضرة الى أصول حاضرة (سائله) أسرع من الأصول طرياة 


(1) د. أحمد نور: في الحاسبة الماليةء الدار ا جامعية» بيروت - ٩۱۹۸م‏ » ص .1٤٠١‏ 


ا 


الاجل. كما ان الخاطر التي تتعرض لها الأصول طويلة الأجل أكبر من الخاطر التي 
تنعرض لها الأصول قصيرة الأجل. 
ثالث - السحليل المالي لمصادر النمريل والاستخدامات: 

شرا فيما سبق الى العلاقة بين مصادر التمويل والاستخدامات ويعضح مدلولها 
في نطاق التحليل المالي للم ركرين الاليين قصير الاجل وطويل الاجل» وسنوضح هذه 
العلاقة من خلال الفقرتين الغاليتين: 

١‏ علاقة الاصول المعداولة بالخصوم المتداولة*: 

يطلق على مجموع الاصول المندارلة التي بمتلكها اي مشروع مصطلح أجمالي 
رس Laf « Gross Working Capital Jalal Jik‏ الفرق بين مجمو ع الاصول المتداولة 
والخصوم (الالترامات) المتداولة فيسطلق عليه بصسافي رأس الال العامل W0)‏ ۸61 

التي تتمتع بھارامگھء of‏ چMargin‏ الذي يحقق لدائني المشرو ع نسبة الامأن إهاامه) 

الالترامات المتداولة (قصيرة الاجل)» حيث أن ارتفاع نسبة الاصول التداولة على 
الخصوم المحداولة تدلل على مقدرة المشرو ع لمقابلة التراماته ا جارية بيسر. 

ان قيام احلل الالي بأحتساب العلاقه النسبيه بين الاصول المتداولة والخصوم 
المندارلة (الاصول المتداولة / الخصوم المتداولة) هو بملابة تحليل للم ركز المالي قصير الأجل 
من حلال معرفة كفاية رأس الال العاملء» لأن التقص الذي يصيب رأس الال العامل 
سوف يودي الى ما يل (): 

- عدم مقدرة المشروع على سداد التراماته المتداولة (الجارية) وهذه تؤدي بطبيعة 
الخال الى لحسائر إضافية يتكبدها اشرو ع وهي تدجم أولاً عن جدولة الديون المستحقه. 

- ضياع الفرص امام المشروع لتمويل الترسعات الجديدة والتي توثر ساباً على 
ربحية اشرو ع من خلال ضياع الفرص الاستئمارية الجديدة. 
» سيجري التعمق في هذا الموضو ع بالفصلين الأسيرين من هذا الكتاب. 
)١(‏ محمود سبع؛ أصمول التحليل المالي» دار النهةء الغاهرة» ۱۹۷۲» ص۱۹۱. 
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= عدم إمكانية اشرو ع على توفير الكمياش اللاازمة من ارون السلعي الذي 
يبي طلبات العملاء في وتتها اعدد ما يؤدي الى تأخير تسليم البضائع للعملاء في 
المواعيد إلحدده» ما يردي الى تدهرر ثقة العملاء بالشرو ع» او أبتعادهم عن التعامل مصه. 
يضح ما سبق أن النقص في رأس الال المامل يؤدي الى نقص الأصول المتداولة 
عن احتپاجات المشىروع وهذا يعني تعرض المسروع الى نحسائر كبيره قد تؤدي بحياته 
عندما لا تکون له مقدره علی استیعاب هذه اسار الا آنه يجب أن لا يهم أن زيادة 
رأس المال العامل عن أحتياجات اشرو ع مفيده» بل العكس اذا كانت هذه الزيادة كبيرة 
فإنها تكون مضره لعمل المسرو ع للأسباب التالية: 
١‏ الزيادة في رأس الال العامل قد تمخفي تدني مستوى كفاءة السياسات الادارية 
للمشروع. 
۲- قد تدفع الزيادة في رأس الال العامل الى توزيع الارباح على المساهمين دون و جود 
ما ييرر ذلك لاعطاء صوره وهميه الى ا-لجمهور عن ال ركز الالي اليد للمشرو ع. 
“٣‏ قد تؤدي الزيادة في رأس الال العامل الى الانفاق التبذيري دون حاجة لل هذا 
الانغاق. 
-٤‏ تؤدي الزيادة في رأس الال العامل الى تعطيل الندية دون أستخدام. 
۷~ عاو الاصول الكابدة پا خصو م طويلة الاجل: 
غالبا ما يجري علي المر كر المالي طول الاجل لاي مشروع من نحلال اسشیضدام 
مۇ مىرات ألتمويل. و تحير لمسب التمريل اخار جي اس اهم مۇ سرادت قياس مخفو کہ 
بالاعتماد على معامل اجمالي الخصرم الى اجمالي الاصول» فإذا كانث الدسبة مر تفعه 
فهذا يدلل على أعتماد المشروع على مصادر التمويل الخارجيةء لسنة واحدة او لعدة 
سشواتٹ من خلال القارنات التي نجري لعدد من السنوات لعرفة إجاه التغيرات التي 


ا 


حدث في هذا الصدد. ولا كانت الالترامات في أي مشرو ع تتكون من نوعين أحدهما 
طويل الاجل والار شصير الاجل وجب على الحلل أن يحدد الوزن النسبي لكل منهماء 
حصو صاً اذا علمنا ان الالترامات المتداولة لا يدفع عنها فوائد أن وجدت فهي ضثيلة 
نياساً بالالتزامات طويلة الأجل» والهدف من ذلك هو تحديد نسبة اعتماد المشرو ع على 
أنواع مصادر التمويل» ويتم ذلك بأستخدام النسبتين التاليتين: 


الالتزامات المتداولة 
أ ~ نسة الخصوم (الالعرامات) المتداولة = _-“*“ڭ*©“ڭ—_“_»—— 
أجمالي الالترامات 
الالترامات طويلة الاجل 
ب - نسبة الخصوم (الإلعرامات) طويلة الاجل = ا 
اجمالي الالترامات 


إضافة الى المؤشر السابق فهناك مؤشرا آحر يطلق عليه معدل الاصول الثابته الى 
الإلترامات طويلة الاجل» الذي يبين مدى الحماية التي تنح للدائنين ومدى إمكانية زيادة 
الالترامات طويلة الاجل استنادا الى الضمان الممنو ح للدائنين سابقا. 

ولتوضيح المدلول اللفظي لؤشر معدل الاصول اللابعة الى الالترامات طريلة 
الاجل» نفترض أن احدى الش ر كات قد تقدمت بطلب الى البنك للحصول على قرض 
طويل الاجل لقاء رهن الالات والمعدات التي تملكها الش ركة» و كانت الالات والمعدات 
والالترامات طويلة الاجل للش ركة لأر سنتين كما يلى: 


EN 1440 
OO“ +“ VO الالات والمعدات (صافي)‎ 
Naini és Aaaa الالترامات طويلة الاجل‎ 
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من خلال تطبيق مؤشر معدل الاصول اللابته الى الالتزامات طويلة الاجل سرف 


نحصل على الاتي: 
معدل الالات والعدات هي: 
mS hE 59‏ 
e AE‏ 


a‏ ن الأؤشر السابق غاية في الأهمية للدائنرن لاتبخاذ القرار المناسب فيما يتملق 
يمنح القرض أو رفضه. 


س ع )مہ 


-١‏ من أجل أقامة أي مشرو ع اقتصادي لا بد اولاً من توفر بعض المقومات» يعتبر أحد 
أهم هذه المقومات هو توفر الال اللازم لائشاء المشروع. تكلم عن ذلك موضحاً 
الاتي: 

- معنى مصادر التمويل. 
- معنى استخدامات مصادر التمريل. 
الا ها 


۲- مصادر التمويل الذاتية مرادف لمصطلح حقوق الملكية. فما هي مصادر التمويل 
الذاتية؟ وما هي عناصرها؟ 


۴“ إن الاموال التي يتم أقتراضها من خارج الوحدة الاقتصادية يطلق عليها بمصادر 
العمويل المقترضة او اسلنارجية. تكلم عن ذلك مبيناً أنواعها؟ 


“٤‏ هناك بعض استصائص أشي مير الالتراماثٹ طوياة الاجل عن غيرها من الالترامات. 
عدد هذه الخصائص وتکلم عنها بالتفصیل؟ 


-٥‏ ناقش العباراة التالية: «الالترامات طرياة الأجل في حقيقتها تمثل تعهدات لتمويل 
أصول معيده أو تأدية حدمات في المستقبل نتيجة لعمليات سد لمش فعلا). 


“٦‏ ما هي معاير التفرقة بين الالترامات قصيره الاجل عن الالترامات طويلة الاجل؟ 


اذكرها مع الشسرح المغصل. 
۷~ إن قياس الالترامات ہہ حہي اثر ه على تعليل الك اماي للو-حدة الاقتصادي. ما 
المع د الا اا 


س 0 ۷إ ~N‏ 


۸> ما هي الاعتبارات التي جعلت من صافي رأس الال العامل النقطة ا-جومرية في تحليل 
الركر المالي قصير الاجل؟ 

۹“ کیف یتم التناسق بین كلا ما يأتي: 
- الالترامات قصيرة الاجل والالترامات طريلة الاجل. 
- الالترامات وسحقوق الملكية. 
- الاصول طريلة الاجل والاصول قصيرة الاجل. 

٠١‏ - ما المقصود بالاستخدامات؟ وما هي انواعها؟ 

-١‏ ما المقصود بالاتي: 
- علاقة الاصول المتداولة باللتصوم المتداولة. 
- علاقة الاصول الثابتة بالنصوم طريلة الاجل. 

- ما هي أثار الزيادة والنقصان في رأس الال العامل؟ 


~~ | ۷ س 


الفصل السادس 
الإطار العام لض المالي: 

المقدمة: 

تعتبر النسب الالية من ادوات التحليل المالي واسعة الائتشار» وهي أقدم أداة 
تمرف عليها الفكر المالي -- انحاسبي المعاصر» في أيجاد العلاقات بين البيانات والمعلومات 
الاقتصادية التي يتم الحصول عايها من مصادرما الختلفة. وأساس أستخدامها قائم على 
فكرة مفادها أن أي رقم من الأرقام لا يدل على شيء مهم في حد ذاته» ولا يقدم 
معلومات مفيدة الا أذا تم مقارئته بغيره من الارقام. 

ولا يعتبر التحليل الالي بأسعخدام النسب الالية هدفاً في حد ذاته دون إيجاد 
للعلاقات السببية للظراهر المراد دراستها. ولأجل أن يحقق التحليل المالي هدفه» لا بد من 
ستخدام ادوات أحرى برفقة النسب الاليةء للوصول الى تفسيرات سببيه مقنعه. كأن 
بجري مقارنة السب بالعايير المتاحة داحل المشروع أو حارجه» وذلك حسب اغراض 
التحليل الذي يجريه الحلل. نظراً لوجود عدد من العاييرء لكل منها هدا معيتا» مثل 
المعايير الشعخصية للمحلل التي تتكون لديه نتيجة تحبرته ودرايته في هذا انجال» او النسسب 
التاريخية للمشروع نفسه الناجمة عن البيانات الفعلية للسنوات السابقه» او النسب 
لعيارية للصناعة التي يسمي اليها المشروع» او النسب الالية للمشروعات المماثله» 
وحصوصا الناجمه عنها. وأخيرأ بمكن الاعتماد على المعابير الحدده في الميزانية التخطيطية 
للمشروع كأهداف يسعى المشسرو ع الى تقيقها. 

وتجدر الاشارة الى أن اشتقاق النسب يتم عادة عن طريق نسبة بند من بنود 


~٩ ~~ 


القوائم المالية الى بند أحر» على أن تكون هذه العلاقة ذات مدلول حتى لا تفقد النسبه 
معناها. 

وعموماً تقسم السب الالية -حسب مصادر معلوماتها الى ثلاثة مجاميع رأيسيه هي: 
الأولى - السب المالية اناصة بعحليل حسابات النتيجة (قائمة الدحلم. 
الثانية - النسب الالية الخاصة بعحليل ال ركر الالي. 
الثالغة - السب الالية المشتركة. 

وتشتمل كل مجموعة من اجاميع سابقة الذكر على عدد من النسب» لكل منها 

أغراض محدده» علماً بانه لا توجد نسبه مثالية تعبر عن كامل النشاط الذي يزاوله 
المشروع» وانما توضصح كل نسبة منها غرضا معينا. ويمكن توضيح السب المذكورة في 
الشسكل التالي: 


مخطط رقم )١(‏ السب المالية 


وتشکل سسسب اجاميع السابقة منظو مه من امو شرات ال تکون الاطار العام 
لأسلوب تحليل يسمى «التحايل الالي بأستخدام النسب الالية». 


ل 


النطرر التاريخي لدور الدسب المالية في التحليل المالي: 
يتفق المؤلفون على أن النسب الالية قد مرت بعدة مراحل باعتبارها أداة للتحليل 
المالي. وهذه المراحل نوجزها فيما يلي: 
أ - المرحلة الأولى (حتى قبل سنة ۰ ۰ ۹٠م):‏ 
وتطور التحليل الالي» حيث كان لها التأثير الواضح في تطور السب الماليةء وكان 
للتحليل المالي تأثير اكبر في هذا الشأن. 
وفي الولايات المتحدة بدأت البنوك سنة ١۱۸۷م‏ بطلب القوائم الالية من 
المقترضين قبل منحه م القروض»› و بعد عشرین سنه أ E)‏ القوائم الالية من یمر 
لمرفقات المطلوبة لأي قرض» وبالتحديد كان ذلك سنة ۱۸۹۰م. وفی عام ۱۸۹۱ 
إستخدمت نسبة التداول كأرل مرة» وكانت هذه محصله لدراسات متعددة للعلاقات 
بين عناصر الأصول المتداولة وعناصر الخصوم المتداولة للش ر كات المقترضه. 
بب- المرحلة الثالية (ابتداء من ۰ ۱۹۰م وحتی ٩۹۱١١م):‏ 
في هذه المرحلةء ظهرت مجموعة من التطورات أهمها: 
¬١‏ اسششخدمتث مجموعة من الدسب الالية في عدد من الدراسات» وتم نشر قرابة عشر 
نسب سنة ۹٩ ٠ ٥‏ ١م»‏ وتم استخدامها في مجالات مختلفة في التحليل المالي. 
۲ تم استخدام بعض المعايبر الرئيسية» وأهمها معيار ٠:۲‏ في مجال نسبة التداول. 
“٣‏ في سنة ۹۱۹١م‏ ظهرت أهم دراستين متعلقتين باستخدام السب المالية في التحليل 
مالي وللأغراض الادارية الأحرى. 
-٤‏ قام الحلل المالي «الكسندر والي» بدراسة طبق فيها سبع نسب مالية مختلفة على قرابة 
١‏ شر كة» وعلى فترة زمنية طويلةء وأظهرت الدراسة وجود احتلافاث واضحة 
بين النسب المتعلقة بصناعة محددة» أر في منطقة جغرافية واحدة» عن مثيلاتها في 
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صناعات أحرى» وفي مناطق جغرافية أنحرى. وكان لهذه الدراسة مكائة هامة 
نظراً لأنها ركرت على النسب الالية باعتبارها مؤشرات على وجود اخعلافات 
مچحل د 8 بين مچمو عه الشسر كات محل الدراسة. 

قامت الشركة المسماه «دوبون» باستخدام مجموعة من اللسب الالية للأغراض 
الادارية وأظهرتها على سكل هرم لتحليل نتائج العمليات التي تقوم بهاء وما يذكر 
أن نسبة العائد على رأس الال اللستلمر كانت في قمة هذا الهرم» بيدما كانت قاعدة 
الهرم مجموعة من السب الالية منها معدل الدوران» ونسب الربح الى البيعات» 
ويلاحظ أنه على الرغم من أهمية هذه الدراسة الا أن الاهتمام بها كان أتل من 
سابقتها. 

ج المرحلة الثالنة (ابتداء من ۹م و تی ۹م: 

نيزت هذه المرحلة مما يلي: 

~١‏ قامت ال جامعات والهيعات المعخصصة بالشؤون الالية والتجارية بعجميع البيانات 
الناصة لكثير من اسر كات» بهدف إعداد السب الالية» وقامت باعداد اتر سط 

eek |‏ في سنة ۱۹۲۰م ر اسل الکتانب دراسة عن اعداد واستخدام ١‏ (أربعين) اسمية 
مالية. 

۴“ قام آحرون باعداد مؤشر یتکون من المتوسط الحسابي المر جح لعدد من السب عند 
تقييم المر كز المالي للش ر كات» وتم استخدام «التقدير الشخصي» کمعامل للتر جیح 
والذي يراه احال الالي هاماً لهذه اللسبة. 

وقد تميزت هذه المرحلة بو جود شاط متميز في مجال تطوير النسب الماليةء إضافة 
الى التوجه الواضح نحو الاساليب العلمية في مجال التحايل المالي. 


.۱۹٩ ص‎ - ۱۹۹٩ مفلح عقل ومقدمة في الادارة الالية» الطبعة الأولی‎ )١( 
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د - المرحلة الرابعة (ابتداء من ۱۹۳۰ وح 1۱۹۳۹): 

ساعد إنضاء هيعة الرقابة الالبة الأمريكية في هذه الفعرة» على انتشمار الدراساث 
العلمية المتعلقة بالنسب الماليةء حاصة وأن هذه الهيئة قامت بجمع ونشر كير من السب 
امتعلقة بش ر كات مختلفة تمي الى صناعات مختلفة. وكان لهذه الهيفة دور في تحسين 
وتطوير نوعية البيائات الالية المنشورةء ما أدى الى تطوير وتحسين في نتائج التحليل المالي 

A 

رأهم الظواهر في هذه المرحلة ما يلي: 

-١‏ شر المحلل المالي (فولك) ٠١‏ (أربعة عشر) نسبة مالة» تعتبر أشهر مجموعة في 
السب الالية» وقد أعدها بناء على حبرته الطويلة في هذا الجالء وأكثسبت هذه 
الجموعة شسهرة عالية. 

ا شمر دراسات متعددة حول دور النسب الالية في توقع الصعوبات والمعوقات 
الالية التي قد تصادف الش ر كات» وكانت نتائج هذه الدراسات إمكانية استخدام 
النسب المالية بكفاءة في مجال التعثر المالي» حيث إتضسح أن السب الالية في 
الشر كات المتعفرة متباينه» عند مقارنتها بالنسب المتعلقة بالشر كات المستقرة. 

وقد تم تقييم هذه الدراسات باعتبارها اساس الدراسات العلمية للدسب المالية. 
هى - المرحلة الخامسة (ابتداء من ۰ ٤‏ ۱۹م رحتی ٤١‏ ۹١م):‏ 

شهد النصف الأول من الأربعينات خطرات مامة في مجال التحليل العلمي 
للدسب المالية وتطويرها. وأهم ما شسهدته الدراسة التي أنجزها (ميروين) حول تمويل 
الش ر كات الصغيرة في حمسة أنشطة صناعية مختلفة» وكانت بمثابة الدراسة العلمية 
الأولى في مجال قدرة التنبؤ للدسب الالية. ومن المعروف أن السب الالية ليست الا 


إنعكاساً ما يسود المنشأةء و بالتالي تعطي الحلل الالي قدرة على التب با لمشاكل المتوقعة في 
المنشأة مستقبلا ولعدة سنوات قادمة. 
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و -الرحلة السادسة (ابعداء من ٤ ٩‏ ۹م وحتی تاریخ : 
بمكن وصف هذه المرحلة بأنها المرحلة المعاصرة» والتي حظيت وتحظى بالتطور 

الكبير في استخدامات النسب الالية في مجالات عدة أهمها: 

-١‏ زيادة الاهتمام بالتحليل المالي باعتباره أداة لخدمة الادارة» وبناء عليه اعيد الاهتمام 
الى استخدام العائد على رأس لمال ودوره في تقييم أداء الش ركات» وتفسير نتائج 
نشاطها بدراسة الدسب التي تؤثر على معدل العائد على رأس الال المستثمر. 

ظهرت مجموعة من الدراسات التي تهدف الى التوقع للعائد على رأس الال 
اللستشمر» وكيفية استخدامه باعتباره أداة لترشيد الأداء المستقبلي للش ركة اعمادا 
على التخطيط ورسم السياسات الادارية» وإتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق عائد 
محدد على رأس المال المستمر في هذه الشركة. 

۴ تم استخدام الاسوب» والأساليب الاحصائية في إحتبار قدرة النسب الالية على 
التنب» كما تعرضت النسب الالية لاحتبارات إحصائية» للتعرف على الاختلافات 
بين السب المالية المستخرجة من جهات مختلفة تنتمي لصناعة واحدة» أو خلال 
فترة زمنية محددة» بهدف الوصول الى أثر الصناعة الحددةء أو الفترة الرزمنية الحددة 
موصو ع الدراسة على السب المالية. 

٤‏ جاوزت السب المالية تلك المستخرجة من قائمة الم ركز الالي» وقائمة الدحل. الى 
نسب مالية مستخرجة من قوائم العدفق النقدي» وأحرى مستخرجة من البيانات 
المتوفرة في سوق الأوراق الالية. 

٥‏ تم في هذه المرحلة» دراسة تأثير المبادىء امحاسبية المتعارف عليها على النسب الالية 
فقد تبين على سبيل المثال أن السب المالية المتعلقة بمعدلات دوران الخزون تختلف 
علمياً بأعتلاف طريقة تقبيم الحزون» وذلك إعتماداً على السياسات الحاسية 
الخد 
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القصل السابع 
اسب الیل 26 رار دال 


على الرغم من أن النسب الالية المستخدمة في التحليل المالي تشكل منظومة من 
العلاقات البينيه التي لا يمكن الفصل بينهما عند اجراء دراسة شاملة الابعأاد» متعددة 
الاغراض. لكن الدراسة التعليمية تشرط - احياناً -- الفصل بين هذه النسب لأغراض 
التہسيط ولغرض الحكشسف عن انحتوى العلمي لكل منها. لذلك سيتم معالجة كل 
مجموعة من هذه السب بجمعرل عن الاحرى حسب عائدية كل بند من بنودها ألى 
القائمة الالية التي تحملها. وفي هذا الفصل سيم شرح الدسب الالية لقائمة ال ركز 
مالي كما هو موضسح ادناه: 
--١‏ لسمبة عائد الاستثمار العائد على الاصرل): 

تقيس هذه النسبة مقدار العائد الذي تحققه المنشاة الاقتصادية عند استخدام مقدار 
معين من الاموال خلال فترة معینه» وهي بذلكت تق نقيس الفوة الايرادية للأصول. والهدف 
من هذه النسبة معرفة ما اذا كانت المنشأة قد ا الاموال التي استخدمتها عند 
مارسة النشاط بحلال نفس الفترة. وتحتسب النسبه عن طريق مقارنة صافي العائد او 
صافي العجز بالاصول الثابنة» مضافً اليها الأصول المتدارلةء ولذلك تعتبر هذه النسبة 
مؤشراً لقياس ربحية المنشأة بشىكل عام. وتحدد هذه الدسبة بالمعادلة التالية: 


عاد الاستٹمار = م ب س س دی سا یہ میم میم یی 4 أو  _‏ 


و 


صافي الربح في المعادلة = صافي ربح العمليات قبل الفائدة والايرادات والمصررفات الأعرى الف ية 

و ss‏ ادامات ا اویل 0 
۴“ نسب الاصول: 

يقصد بالاصول كل ما تمتلكه الوحدة الاقتصادية وله قيمة نقدية ويسشخدم في 
الانتاج او المساعدة فيه» وتعتبر هذه الاصول مصدراً للخدمات الحالية والمستقبلية. 
وتقيس السب إلناصة اول مقدرة الادارات التنفيذية على أدارة الاصول» وتقیس 
نسبة الشناسق بين بين انواع اللاصول -حسب طبيعة العمل e‏ الانتاج. وتسم هله 
النسب ألى ثلاثة ٿة آنواع هي: 

أ نسبة الاصول الفابعة: 

أصبح من الواضح دیا ان الاصول ! البابعة هي امو جو دات الدائہة التي تمتنيها 
المنشسأة لتساهم في العملية الائتاجية وليس بقصد بيعهاء وتستيخدم لعدة سنو انت» ویار 
عن اقتنائها باذه شراء لكمية من الخدمات تستنفذ على مدى فترات دورية تناب مع 

وتعبر هذه النسبة عن معدل الاصول الثابتة بالنسبة لاجمالي أصول المنشأة في 
E OIE NY‏ 
e‏ من نأحية» ومن نا-حية ثانية فإن سحجم چ يۈر انتا جیا 
مقدار كمية الاصول الثابتة التي يقتنيهاء إضافة الى أن نوع الانتاج يؤثر هو الاحر على 
هذا الجانب. فعلى سبيل الال فإن مصائع الحديد والصلب تحتاج الى أصول ثابعة اكبر 
من مصانع المواد العغذائية. وتحدد هذه النسبة بالعادلة العالية: 


e 


الاصول ألغابتة 
معدل الأصول الثابدة < سسس ل 
اجمالي الاصول 
وهنا لا بد من الاشارة الى أن هذه النسبة لا تعني شيا بحد ذاته بدون معرفة 
الحجم الانتاجي للمشرو ع وطبيعة عمله. ولذلك فإن ارتفاع هذه النسبة في صناعة معينة 
قد لا يعني أن المشروع ذو مقدرة جيدة على توظيف الاموالء ونما قد يكون العكس› 
والعيار هنا طبيعة عمل المشرو ع وحجم انتاجه كما أشرنا سابقاً. 
كما أن هذه النسبة لا تقدم تصوراً شاملا عن توظيف الاموال في الاصول الفابتة» 
وانما يطلب الامر بعض النسب التفصيليه المشستقة من هذه النسبة» ومن الضروري معرفة 
معدل كل نوع من انواع الاصول الثابعة بالنسبة الى أجمالي الاصول الثابعةء لأن صناعة 
معينة قد تحتاج الى الآلات والمعدات بدسبة اكبر من أي أصل آحر» وصداعة أنحرى تتام 
الى المباني بدسبة أكبر من حاجتها الى السيارات وهكذا. وعليه فإن النسب التفصيلية 
هده الشتب هي 
الآلاث 
معدل إلالات ت تا 
الاصول ألا عة 
السياراتثت 
معدل السیار ات ت سسس )× ی و | 
الاصول التابتة 
الباني 
معدل المباني = ڪڪ 
الاصول الثايدة 


الائات 
معدل الاثاٹث ١ e e‏ 
الاصول الخابتة 


ا 


وھکدا يستطیع اسحلل المالي أيجاد الس التفصيلية لأنواع الاصول الغابتة» وشا 
لما هو موجود فعا لدى المشرو ع وسحسب الحاجة. 
- نسبة الاصول المتداوله: 


تعبر الأصر ل المحداولة عن الوسائل الاقدصادية التي يقتنيها الشروع بقصد الاتجار 
فيها وتحقيق ربح من وراء ذلك» ولهذا يكون عمرها الانتاجي أقل من سنة. وتقيس هذه 
النسبة قدرة المشروع على تشغيل الاموال في الأنشرماة ا جارية» ويتم أستخراج هذه 
السبة عن طريق قسمة قيمة الاصول المتداولة الى أجمالي الاصرل» رالتي تأحذ الصيغة 
العالية؛ 


الاصول المتداولة 
نسبة الاصول التداولة س (a × a TT‏ 
اجمالي الاصول 
ا a e‏ الال ليسبة 
SD aS‏ 
أ ن بحا في ااشناري ا اا ًن شده e‏ اة تر بحجم اللشاط الانتاجي 
المساريع الصتاعية يكون معدل هذه النسبة دائماً أقل من المشاريع الفجارية. 
وللحكم على القرارات الاستدمارية في المشاريع الاقتصادية» يتطلب الامر 
أمتخراج نسب تفصبيلية عن هذه النسبهء نبين فبها الوزن النسبي لكل فوع من انواع 
الاصول المتداولةء قياساً بأجمالي الاصر ل المتداولةء ومن هذه السب التي يمكن الحصول 
عليها وفقاً لا هو موجود فعلاً من أنواع الاصرل المعمداولة في الفترة التي يشم لها 
اليل السب المالية: 


~\ YA — 


الخزون السلعي 


آل و ن ااا و ن ال ی 
الاصول المتداولة 
اوراق القبسض 

الوزن النسبى لأوراق القبض = سسس را 
اللاصول المتداولة 
ا 

الوزن إل سبي ية س م م م یی م ی م ی پت اتتا نتمم )7 چ و | 
الاصول المتداولة 

الوزن اللسبى للمدليسين = ن 
الاصول التداولة 


ومن لال السب السابقة يستطيع امحلل الوقوف على الوزن النسبي الذي 
يشكله كل نوع من انواع الاصول المتداولةء بالمقارنة مع اجمالي الاصول المتداولة» 
وبالتالي يستطيع تكوين حكم اولي على درجة استشمار الاموال في الجالات اخلفة. الا 
أن هذه السب سوف تكون اكثر دلاله إذا تمت مقارنتها بدسب السنوات السابقة. 


معرفة درجة التداسق بين الاستدمار في الاصول الثابتة والاصول المندارلة يلجأ 
الحلل الى اسشمخدام الدسبه ألتاليه: 


الاصول المتداولة الاصول الفابعة 
نسبة الشناسق بین الاصول EEE E A EE Ss‏ او سسس مہ بمشیہ میت مہ جییی چیہ میت سیت سے سے کے ممممه 
الاصول الشسابتة الاصول المتداولة 


Sz 


وتهدف هذه الئسية الى التعرف على معدل الاصول كل حسب نوعه بالنسبة 
للنوع الاحرء بمعنى آحر معرفة عدد مرات الاصول المتداولة الى الاصرل اللابته أو 
العكس. وتفيد هذه النسبة في اكتشساف درجة الخال في التناستق وفقاً لطبيعة العمل 
الانتاجي للمشروع. 
۴۳- لسبة الالمزامات: 

تعتبر الالتزامات احدى مصادر التمويل المهمة التي يحصل عايها الشروع من 
حارج نطاق حقوق الملكية» ولذلك يطلق عليها «نسبة المديونية» التي تهم كلا من 
مالکي ودائني المشروع على حد سواء» حيث تبين للمالكين كفاءة سياسات التمويل 
التي تسيرها ادارة المشروع» اما بالنسبة للدائنين فهي تشسكل لهم مؤشراً على مقدار 
هامش الامان الموفر لهم عن ديونهم بذمة المشروع. وتحدد هذه النسبة بموجب المعادلة 
العالية: 

الالترامات 
نسبة الالتراماث = Ee E SKE GE‏ 
اجمالي الاصول 

وتفرع عن هذه النسبة مجموعة نسب أحرى تستخدم في تقييم كفاءة سياسات 
العمويل بشكل تفصيلي؛ ومن هذه السب ما يلي: 

أ نسبة الالترامات طويلة الاجل: 

وتقيس هذه الدسبة قدرة أصول المشروع على تغطية الالترامات طويلة الاجل 
وتكون هذه السبه أكثر معنى حينما تقارن الالترامات طويلة الاجل بالاصرل المابتة 
حيث ببين هذا المؤشر الامان الذي يعمتع به الدائنون في الأجل الطويل. على أن يتم 
تقییم الاصول الثابتة بالقيمة الاليةء لان مقدار اشماية التي يحصل عليها الدائنون» 
وقدرة المشروع على الاقتراض تقوم على أساس القيمة السوقيه (الجارية) للأصول الثابتة. 
لأنه عند تقديم القرض برهن الاصول الثابتة» يكون مقدار القرض أقل بنسبة معينة من 


سس ٠‏ "ا إا س 


قيمة الأصول الثابتة التي تقدم كرهن حتى يكون للدائنيين هامشاً من الضمان في سحالة 
عجز المشروع المقترض على سداد القرض» واضطرار المقترضين على بيع الرهن تسديدا 
قر ض. وتحدد هذه النسبة بمو جب الممادلة الغالية: 


الالتزامات طويلة الاجل الاصول الثابتة 
نسبة الالتزامات طريلة الاجل = سسس إو ساسا 
الاصول اللابتة الالترامات طويلة الالجل 


وفي الواقع فإنه لا يوجد فرق بين الدسبتين السابقتين» وأنما يجب النظر الى معدل 
الاصول الئابتة مقارنا بالالترامات» وفي كلعي الدسبتين السابقتين يجب أن يكون امعدل 
لصالح الاصول الغابتة لتوفر هامش الامان. 

س لسبة الالترامات سير ة الاجل: 


تقيس هذه الدسبة مقدرة المشرو ع على سداد التراماته قصيرة الاجل التي تستحق 
خلال الشنذة الالية» ویتم التعبير عن هذه ألمللاقة باخعادلة العالية: 


الالعرامات قصيرة الاجل الأصول المتدارلة 
نسبة الالتراماث قصيرة الاجل ت سسس أو مه -—— 
الاصول المتداولة الالعرامات قصيرة الأجل 


وتوفر هذه اللسبة هامش إألامان للدائين الذين تستحق ديو نهم خلال السنة المالية 
وكلما كانت هذه النسبة مدخفضة فإنها تدل على المقدرة الجيدة للمشرو ع على توفير 
الضمان لسداد ما بذمته من ديون مستحقه. 

جس نسبة تفاسق الا لترامات: 
معدل الالتزامات قصيرة الاجل» وتهدف هذه النسبة الى تحديد مقدار أعتماد المسرو ع 
على كل نوع من هذه الالترامات في تمريل احتياجاته من الاموال» علماً ان هذه الدسبة 


N FY m~ 


لا ققدم مدلولا كافياً الا في حالة مقار نتها بدسبة التناسق بين الاصول. وتأحذ نسبة تناسق 


الالترامات الصبيغة التالية: 
الالترامات المتدارلة الالتزامات طويلة الاجل 
لسبة تناسق الالت رامات = سسس إو سسا 
الالترامات طويلة الاجل الالترامات المعداوله 


-٤‏ فسبة السيوله رالتداول) العادية: 

تستخدم نسبة السيوله للحكم على مدى توفر السيوله اللازمة للوحدة 
الاقتصادية» لسداد التراماتها المستحقة. وتتمثل هذه النسبة عن طريق نسبة الاصول 
المتداولة الى ا لخصوم المتدارلة رالالترامات التدارلة)» حيث تأحذ الصيغة التالية: 

الاصول المتدارلة 
نسبة األسيوله = a EEE‏ 

امنافسه يستطيع الحلل وضع صوره اكثر وضوحاً عن حالة سيولة المشروع. علماً ان 
هناك اتفاقاً بن كثير من الحللين الماليين على أن الدسبة امعيارية للسيولة هي (۱:۲) ولكن 
على الرغم من هذا الاتفاق الا أن ذلك يتوقف على عاملين رئيسيين لكل مشرو ع هما: 

حجم نشاط المشروع. 

وليس بالضرورة أن تكون النسبة المعيارية للسيولة في المشروع التجاري هي نفس 
اة للمشرو ع الصناعي او الماليء ولذلك بجي ن امحلل مراعاة العاملبن السابقئن 
في هذا امجال. كما إن ارتفاع هذه الدسبة لا يدل على كفاءة الادارة الختصة. وما على 
المكس فهو يدل على عجر المشروع عن توظيف الامرال في استشارات جديدة بدلیل 
وجود فائض في رأس الال العامل تبعكس آثاره ساباً على ربحية المشترو ع. 


ا 


وغالباً ما يستعاض عن هذه النسبة بأحدى النسبتين التاليتين: 
الاصول المتداولة - الخرون السلعي 
أ = لسبة السو لة السريعة ك ساس سا 
المخصوم المحداولة 

بأعتبار أن النسبة الاخيرة هي معيار أكثر تشسدداً لسيولة ا مشرو ع من نسبة السيوله 
العادية. وهذا يدفع ادارة المشروع او الدائينين الى هذه النسبة في حالة الكساد 
الاقتصادي» او في حالة بطء معدل دوران ارون السلعي» ولحصوصا في حالة وجود 
كمية كبيرة من الغزون السلعي» اكبر من المعدلات المعيارية للمخزون» الذي يتطلبه 
السوق لنجاث المشرو ع. ومن الملاحظ أن نسبة السيولة السريعة المعيارية التي تم الاتفاق 
عليها هي )٠:١(‏ مع أحذ العوامل المؤثره على هله النسبة بعين الاعتبار. 

النقدية 
ا ار ت 
الخصوم المخداولة 

يلاحظ ان هذه النسبة هي اكثر تشدداً من نسبة السيولة السريعة أذ تأحذ بعين 
الاعتبار النقدية الحاضرة في الخزينة وفي البنوك فقط لقياس قدرة المشروع على سداد 
التراماته المستحقة. وبالرغم من أن هذه السبة تحدد القدرة الفورية للمشرو ع على سداد 
التراماته المستحقة التي قد تكون مرغوبة من قبل الدائنين» الا انها تشسكل ضعفاً في 
السياسة الاستشمارية للمشرو ع حصوصاً أذا علمنا أن المشرو ع الناجح هو الذي لا يعطل 
امواله بدون استدمار حتى ولو كانت مؤقته» لأنها تؤثر على ربحية المشروع. 
ه- لسبة الملكية: 


المقصود بدسبة الملكية هو : نسبة ما توفره مصادر التمويل الذاتيه من اموال لامتلاك 
الاصول التي بست خد میا مشرو ع في العمليات الانتاجية او المساعدة فيها ( وبالتالي تعتبر 
هذه الدسبة معيارا يتم الاسترشاد به لقياس المقدرة الذائية التي يتمع بها المشروع لتغطية 


س ۷ س 


احتياجاته من الاستخدامات» فكلما كانت النسبة مرتفعة فإنها تدل على الاعتماد 
الذاني»› وبالتالي مؤشر على قرة المشسروع. واذا كانت الدسبة متدية فإنها تير الى 
ضصعف المقدرة الذاتية للمشرو ع على توفير استخداماته ذاتياء وعادة ما يتم مقارنة هذه 
السبة بنسب أخرى مثل نسب الالترامات » والنسب المعيارية المتوفره عن الش ر كات 
والمشاريع المنافسه الناجحةء وتتأحذ هذه النسبة المعادلة التالية: 


نسبة الملكرة = e‏ 
الاضرل 
ومن الدسبة السابقة يتم اشتقاق نسبة أحرى تسمى بنسبة حقوق الملكية الى 
الالترامات للتعرف على مقدار ما توفره حقوق الملكية من غطاء للالترامات المتنوعة في 
ذمة المشروع من التمويل الحخارجي» والنسبة المشتقة هي: 


حقوق الملكية 
نسبة حقوق الملكية الى الالترامات = ESE‏ 
الالترامات 


وفي حتام مناقشتنا للدسب الالية الختصة بقائمة الم ركز المالي نود أن نشير الى أن 
هذه النسب تعتبر أكثر شيوعاً في المياة العملية» ويجب ان لا يفهم بأنها السب 
الوحيدة» أذ بمكن اشتقاق نسب أحرى» وحسب متطابات التحليل الالي» على أن لا 
يفهم بأن الأكثار من النسب في عملية التحليل يكون أكثر فائدة» وفي الغالب يؤدي 
الاكثار في النسب الى عديد من الصعوبات قد بجعل من دنول الحلل الالي في 
التفامصيل الدقيقة مضراً بأهداف التحليل. 
مغال تطبيقي )١(‏ 

فيما يلي قائمة الم ركز المالي لشركة العالية في ٩١/١۲/١١‏ والمطلوب إحتساب 
كافة النسب المالية الممكنة منها. 


ا 


الشركة العالية 


فائمة المركز المالي 
19/۱/1 
الأصول المتدارلة: (بالآف الدنانی 
ألدقدية e‏ 
أوراف قبض 1۷ 
مدیدون (بالصافي) ۸٩4٤۰‏ 
اخرونك السلعي 111e‏ 
مجمو ع الأصول المتداولة ۳۷۹ 
الأصول الثابتة: 
الآلات (الصافي) 4۳ 
السيار ات (الصافي) 1٠۵٥‏ 
الأثاث (الصافي) ٦۷۸ ٠‏ 
الباني (الصافي) 01 
مجموع الأصول الثابتة 4 


مجمو ع الأصول 


Ne 


YTEEA 


المحطلو بات وحقوقف المساهمين؛ 
دائنون 3 
أ . دقع AoY¥‏ 


قرض قصير الأجل 10 
مجمو ع المطلوبات التدارلة 4Y‏ 


مطلوبات طويلة الأجل: 
قرض بنك التنمية طويل الأجل  |٤١١‏ 
سندات طرياة الأجل 41۹ 


مجمو ع المطلوبات طويلة الأجل 11۸ 

مجمو ع المطلوبات ۲۹۰*1 
قوق المساهمين 

رأس الال المدفوع ٠١(‏ دينار للسهم) eo‏ 

أرباح غير موزعة 014۷ 


مسحو بات شخصية ١‏ ۳0 


مجمو ع المطلوبات وحقرق المساهمين EEA‏ 


r 


الخسل: 


الأصول الثابتة ۹ 
اجمالي الاصول “EEA‏ 


۲- النسب التفصيلية للأصول الثابتة د 


الآلات 4 
أ معدل اللات ت نک ا کک ی / جل انت ۹ ۸ر۲ 4 
الاصول الثابتة E‏ 
السار اث 10 
پا معدل السيارات = ARG GT TT‏ / پس مس ہمہ مسہسسییہ میہ میت سی ٦۱ر۷‏ ۲/ 
الاصول الثابتة £۹ 
الأثاث 1۷۸ 
ج معدل الأثاٹ س کی سد تمہ یی ست نتن نھنج مین ہیی سیم یسیم تتت چ ج ASTE‏ 
الأصول الثابتة ۹ 
المباني ۳0٦‏ 
د- معدل المباني = An E SE EEE‏ 
الاصول الثابتة 41۹ 


يلاحظ أنه بتجميع النسب التفصيلية لمكونات الاصول الثابتة = a‏ 


الاصول المتداولة ۳۷۹ 
۴ نسبة الأصول المتدارلة د GS E E‏ 1 
اجمالي الاصول “EEA‏ 


- ۷ س 


يلاحظ أنه بجمع نسبة الأصرل القابتة (۳۸ ر٠ )/.١‏ مع نسبة الأصول المحداولة 
)11 ر (Af‏ فاججمو ع = ۰ھ eA‏ 


= النسب التفصيلية للأصول المتداوله‎ ٤ 


الدقدية o1۲‏ 
أ > معدل النقدية = سإ س ست ك ۷1ر۹ 
الاصول المتداولة ۷% 
أوراق القہبض ۲۷٦‏ 
ب“ معدل اراق القبض == سس بس مت ممم پیم میس می یہ ست کت یہ 0 ت ت Ah‏ 
الاصول المتداولة TITY‏ 
المدينرن N44‏ 
E GEE a SE‏ 1 سسس = ورول 
الاصول المتداولة ۳۷4 
الخزون السلعي 1 
د - معدل اخزون السلعي = ي سسس 1 ر ن 
الاصول المتداولة ۹4 


يلاحظ أن مجموع معدلات الأصول المتداولة تساري ١ ٠ ٠‏ 


“٥‏ نسب التناسی نمزل 


الاصرل المتدأولة ¥۹ 
9 ت س I maran mmm‏ ۹ ز۹ 1o ٤‏ 
الاصول الغابتة e1‏ 


Rs 


£۹ الأصول الثابتة‎ 
A e 


الأصرول المتداولة ry‏ 


لصوم هد ۲ 
اجمالي الاصول EEA‏ 


۷ نسبة الالترامات طويلة الأجل = 


الخصوم طويلة الأجل 111۸ 


د ر 
أو r‏ الأصول الثابتة ٨۹‏ 
Aa EEE EE EEN = E CT‏ 


الخصوم طويلة الأجل 1111۸ 


۸- نسبة الالترامات قصيرة الأجل = 


النصوم قصيرة الأجل 4 
O E‏ 
الأصول المنداولة r۷4‏ 
الأصول المتدارلة ۳۷۹ 


الصو م قصیر ة الا جل A‏ 


E 


== نسبة تناسق الالترامات‎ “٩ 


الالترامات المتدارلة 4 


REET SE OEE 


1۹۸ الالترامات طريلة الأجل‎ 
E a 
/ | | سسس = وار‎ = | ٠ 
14 الالترامات المعدارلة‎ 
¥۹ الاصول المتداولة‎ 
1E 1 a EEE E e rama me me mi mm TE ET فسبة السيولة ع‎ “١ 8» 
۹F اخصوم المتداولة‎ 


الخصوم المتداولة - اخزون السلعي ‏ ۲۲۳۷۹ - ۱١٥‏ ۸ 


E ne a r a i rey a mr! page pa a سسس ہی‎ 
مس - س سا‎ 


حقوق الملكية ORY‏ 
۴“ نسبة الملکية = سسس سے AREN ۱ a‏ 


Y\EEA الاصول‎ 


نسبة حقوق اللكية الى الالعرامات = 


حقو ق الملكية oA‏ 
N‏ ي ADR‏ 
الالترامات ۲۰1 


ع س 


ا عة ١‏ لشفل الساسع 


“١‏ تاقش العبارات التالية: 

قعتبر السب الالية أحدى أدو ات التحليل المالي. 

لا يعتبر القحليل المالي بأستبخدام النسب الالية هدفاً بحد ذاته. 

لا تو چد نسبه مثالیه. 

- عند استخدام السب المالية في التحليل لا بد للمحال ان يقارن اللسب مم 

ا ا 

- إن الاكثار من اللسب المالية يؤدي الى عديد من الصعربات التي يواجهها امحلل. 
- حدد أغراض كل من النسب التالية: 

نسبة عائد الاستشمار. 

- نسبة الأصول الثابتة. 

- نسبة التداسق بين الأصول. 

¬ نسية الالترامات. 

E 
قأرن بين النسب التالية:‎ “۳ 

نسبة السيوله السريعه ونسبة السيولة العادية. 

- نسبة الملكية ولسبة حقوق الملكية الى الالترامات. 


~1 ٣ س‎ 


نسبة الاصول الثابتة ونسبة الاصول المتداولة. 


نسبة التناسق بين الأصول ونسبة التناسق بين الالترامات. 


حقوق الملكية 


کے ی 
الاصسول 
التفسدية 


« 


۰ 
۰ 


المخصوم المتداولة 
الاصول المتداولة 


9 
ana r e mey mee rt eed i mih e en 
+ 


التصوم المتداولة 
-٥‏ الاتي قائمة ال ركز الالي لأحدى الش ر كات التجارية في 1/١۲/۳١‏ ۹ 
اك المبلغ بالدينار 
الاإصول المحداولة: 
مدي Oren‏ 
مخزون سلعي ا 


SEF 


مدينول ٠‏ 
اوراق قبض ا 
مجموع الاصول المتداولة 

الاصرل الثابتة: 

آلات (الصافي) ETE‏ 
ماني (الصافي) ons‏ 
مجمو ع الأصول الثابتة 

مجمو ع الاستخدامات 

حقوق الملكية والالترامات؛ 

راس امال 4 
صافي الربح os‏ 
مجموع حقوق الملكية 

قرض قصیر الاجل 0 
أوراق دفح Ye‏ 
دائنون a‏ 
مجموع الالتزامات للتدارلة 

قرض طریل الا جل or‏ 


مجمو ع حقوق الملكية والالترامات 


ا 


4 


1 


9 


8 


اأعللوب: 
أ - بعد استكمال النواقص في القائمة السابقة أستخر ج السب التالية: 
س عائد الاستثمار. 
- نسبة الاصول الثابتة. 
نسبة حقوق الملكية. 
- لسبة السيوله العادية والفورية. 
نسبة الالتزامات قصيرة الاجل. 
نسبة تناسق الالترامات. 


ب- وضح رأيك في المر كر المالي للهمركة. 


س 0۵ع س 


الفصل الثامن 
الس الالية ليل قا الرفل والس امال المشترك: 


الشدمة: 

نتناول في هذا الفصل أهم السب الاليةء التي تكرن مادتها الاولية البيانات 
الحاسبية المدونه في قائمة الدحل. ومن ثم نستعرض النسب الالية المشستر كة» والتي 
سميت بذلك» نظراً لكون مصادر باناتها مشت ركة بين قائمة المركز الالي» وقائمة 
الدحل. وأخيراً شرح بشيء من التفصيل النسب الالية ا معيارية» من حيث أسعخداماتها 
وحدودها وطرق تر كيبها. ولذلك قسم هذا الفصل الى ثلاثة أجراء رئيسية هي: 

-١‏ الدسب المالية لتحليل قائمة الدحل. 

۲ السب المالية المشتركة. 

٣‏ النسب المالية المعيارية. 
اولاً - السب الالية لسحليل قائمة الدخل: 

رهي عبارة عن مجموعة من الدسب الالية» التي يتم أستخدامها لتحليل قائمة 
الدحل» ولتحليل حسابات النتيجة » نظراً للاهداف المشتركة لكل منهماء كما ارضحنا 
ذلك عند مناقشتنا للقوائم الالية في فصل ساق. والنسب الالية التي يتم الاستعانه بها 


لعحليل قائمة الدحل هي: 


~N EV ~~ 


١‏ نسبة الربحية؛ 


اربحية مصطلح نسبي» يعبر عن العلاقة النسبية بين الارباح الصافية» والمبيعات 
في المنشآتث التجارية» وعن الارباح الصافية وقيمة الانتاج في المشماريع الصناعية. 
وثهدف هذه الدسبة الى قياس قدرة المشروع على الکسب ومدی کفایته في ا 
الارباح الصافية من النشاط العادي الذي بمارسه. 

وتعتبر هذه اللسبة احدى المؤشرات الرئيسية التي يسشخدمها المستدمرون الخاليرن 
والمتوقعون لاغراض تحديد مسار أستدماراتهي بأعتبار أن الربحية هي اكثر النسب 
مصداقية في تحديد قابلية ا لمرو ع على تحقيق الارباح من الانشطة العادية الني يمار سها. 
وبشکل عام ا هذه الدسبه المعادلة العالية: 


(أ) نسبة الربحية في المشاريع التجارية = e‏ 
يعات 
صافي الارباح 
(ب) نسبة الربحية في المشاريع الصناعية = E EEE EES‏ 1 
قيمة الا نتا ج 


أ - السب الناتجة عن نسبة الربح الى صافي البيعات: 


تقيس هذه اجموعة من السب قدرة المنشأة على التحكم في المصروفات الختلةت 
ذات العلاقة بالمبيعات» كما تقيس مدى قدرة المنشأة في تحقيق الأرباح من لال النشاط 
البيعي» وفي هذه النسب يكون البسط اما مجمل ربح البيعات» أو صافي ربح المبيعات» 
أو صافي الربح بعد الضريبة. . أمام مقام هذه السب فهو صافي المبيعات. 


وهم الدسب في هذه الجموعة ما يلي: 


A —‏ س 


“١‏ نسبة مجمل ربح العمليات: 


نسية مجم ربح أ لعملیات = xm a TD La E E‏ 
صافي المبيعات 
صافي المبيعات - تكلفة المبيعاثت 
او س E‏ × ۰۰ 


صافي المبيعات 
ومجمل ربح العمليات يساوي الفرق بين سعر بيع السلعة وتكلفة انتاجها أو 
شرائها وأهم ما تعبر عنه هذه الدسبةء كفاءة الادارة في التعامل مع عناصر تكلفة المبيعاث 
ومدى قدرتها على ضبطها والسيطرة عليها» وذلك بمتابعة هذه النسبة على فترات زمنية 
متباعدة. وتحافظ هذه الدسبة على معدل ثبات أو استقرار أسعار البيع وتكاليف الانتاج. 
أما إذا تغيرت هذه النسبة بشكل منفاوت من فترة لأحرى فإن ذلك قد يعود الى 
انخفاض مستوى السلعة أو غيرها من العناصر المؤثرة على هذه النسبة. 


نسبة صافي ربح العمليات: 


حسب هذه النسبة كما يلي: 


صافي ربح العمليات (قبل الفائدة والضريبة والايرادات والمصروفات الأنحر 6( 


© © 
صافي البيعات 
ويعود السبب في إحتساب هذه الدسبة قبل الفوائد والضريبة والايرادات 
والمصروفات الأحرى لعدم سيطرة الادارة على هذه العناصر» ولذلك فإن المقياس 
ا :7 لكفاية الادارة هو ربح العمليات . 


~~ 2 ~~ 


وتتميز هذه النسبة عن نسبة مجمل ربح العمليات بأنها توسع إهعمامها ليشمل 
عناصر المصروفات الادارية والعمومية» ومصاريف البيع والتسويق إضافة الى تكلفة 
البيعات وتوضح هذه السبة مدى الانخفاض احمل في سعر بيع الوحدة قبل أن تبداً 
المنشأة في تحمل ام لخسائر» ولذلك ينظر لهذه النسبة كمقياس عام لكفاءة التسغيل. 


۴“ نسبة صافي الربح: 
ی ر ا 
ای ا e‏ 
صافي الٰبيعات 


تختلف هذه النسبة عن صافي ربح العمليات» باشتمالها في البسط على الأرباح 
امحققة حارج النشاط الرئيسي للمنشأة» إضافة الى المصروفات الأحرى غير المتعلقة 
بالدشاط الرئيسي للمنشمأةء يضاف الى ذلك الضرائب المدفرعة. 

وتقر اهل اة مقاسا ايل اة من مها وها يك فان وان 

يرغب أحد المستشمرين في أستثمار جزء من امواله في أحدى الش ركات العاملة 
في المدينة التي بسكنهاء وهي ثلاث شر كات (أ» ب» جم» وقد حصل على البيانات 
التالية عن السنوات النلاث الاخيرة لهذه الش ر كات: 


س ٠‏ 0 إ س 


5 ٣ " 5 


قيمة الانتاج 
الار باح الصافية 


مډ الاسهم العأدية 


بتطبيق نسبة الربحية في المشاريع الصناعية يتضح إن الشركة (ب) أفضل من 
الش ر كتين (أ ج) في مجال الربحية» لذلك ينصح أن يستشمر فيهاء و كما هو مين ادنأه: 
الشركة (أً) الشركة (ب) الشركة (ج) 


1141 ٥ ) EET 144% 1440 1441 1441 144 484 


hy Jj 7/8 AANye AY Ne OFA Aj A11 نسمبة اأربحية‎ 


۴“ نسبة نصيب السهم من الربح: 
وهذه الدسبة مكمله للسبة الربحية» من حيث قياس اداء الشركة من وجهة نظر 
المستدمر» ويتم أحتسابها عن طريق بيان العلاقة بين صافي الربح المتاح للمساهمين (الربح 
الصافي بعد حصم الضرائب وتوزيعات الارباح الممتازة) وعدد الأسهم العادية (ار 
متوسط عدد الاسهم) في اول المدة وآحر المدة عند حدوث تغيرات واضحة على رأس 
امال المملوك لأصحاب الإسهم. وتأحذ هذه النسبة المعادلة التاليه: 
صافي الربح 


نسبة نصيب السهم من ار بح = EEE EEE GEG‏ 
علد الاسهم ألعأدية 


س إ0 إا مس 


وبتطبيق هذه الدسبة على البيانات الواردة في المثال السابق نحصل على الاتي: 
الشركة (أ) الشركة (ب) ‏ الشركة (ج) 
۹4٦1 114% 144 $q" 140 t44 4% 1440 £‏ 


نسبة ليمي اسهم من الريح (دينار) ٢‏ را ۳ر1 ١‏ { ۸ر ٤ر‏ ٥ر‏ 


الربح) أي من الم ركات السابقة تدمتع بمقدرة اكبر على تحقيق المكاسب. وواضح ان 
الشركة (ب) هي الافضل لانجاه النسبتين التصاعدي والمستمر في السنوات الثلاث. 


۲“ نسب المصروفات: 

تعرف المصروفات على أنها: اجمالي الزيادة في الخصوم أو اجمالي النقص في 
الاصول البأخة عن القيام بتشاط موجه لعحقیق الارباح» ولقیاس كفاءة المشروع في 
قق الفائض الاقتصادي من لال تقليص قيمة المصروفات فة يتم أستخدام پعضس 
اة التي تسمى بسب المصروفات› وحدد هله اللسة و چب العادلة إلتاليه: 


تسبة المصروفات الى البيعاث کت سس سس ساسا 
البیعات 
الا أن النسبة السابقة تبقى قاصره دون أستخدام بعض النسب التفصيلية لها ومن 
یلم الست 
مصبار ی التسويق 
سمه مصار یی التسويق E U ECE CENA SDE‏ 1 
البيعات 


O 


البیعات 
المصاريف التجارية 
نسبة الحصاريف اجار ية 2 nnn‏ سسس )7 ي ي | 
المبيعأنث 


ويسعطيع الحلل من خلال السب السابقةء أن يقيس نسبة كل نوع من 
المصروفات قياساً بالمبيعات. وللتحليل المستفيض» لا بد من مقارنة نتائج هذه النسبة 
يمشيلاتها في السنوات السابقة» وبالنسب المعيارية المتاحة» للوقوف على مقدار الاسراف 
في المصروفات واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة» والضرورية لعالبة ذلك. 

ولتحايل أكثر عمقاً للمصروفات» نظراً لما لها من تأثير على الارباح الصافية 
وربحية المشروع على نصيب السهم من الارباح» فإنه يعم أستخراج نسب تفصياية لكل 
نوع من انواع المصروفات لمعرفة أي منها يشكل حجما أو نسبة أكبر من انواع 
المصروفات الاخحرى. وهذا يتم من حلال ايجاد الوزن النسبي لكل مصروف يرد بقائمة 
الدحل وذلك باسشخدام العدلات التاليه: 


الوزن النسبي للاجور = سس ۰| 
اجمالي المصروفات 
الایجارات 
الوزن النسبي للايجارات = ES GSE EEE EE‏ 
اجمالي المصروفات 


لاء و الكهر پأء 
الوزن النسبي للماء و الکھر پام کت سس تسسات ۲ ي | 
اجمالي المصروفات 


0 س 


وهكذا يستمر الحلل بأيجاد الاوزان الدسبية لبقية المصروفات للوقوف على ما 
يحتله كل نوع منها للوصول الى اللسبة الاكبر قياساً بالمصروفات الواردة في قائمة 
الدخل» ومن ثم يتم مقارنة هذه اللسب مع اللسب المتحققة في السنوات السابقةء او 
السب العيارية ليستطيع المحلل اعطاء صورة اكثر وضوحا عن مقدار التزام المشىروع 
معايير الانفاق الاقنصادية» ومدى تحكمه في المصروفات اللازمة للقيام بأوجه النشاط 


اختلفة. 
مثال تطبيقي (۲) 
فيما يلي قائمة الدحل لش ركة العالمية عن السبة المالية ١۹۹١‏ والمطلوب احتساب 

كافة السب الالية الممكئة منها: 

الشركة العالية 

قائمة الدخحل 

١۹٩ ۵ لسنة‎ 

بالاف الدنانیر 
صافي المبيعات o‏ 
تكلفة البيعات A‏ 
مجمل ربح العمليات e‏ 
مصروفات ادارية وعمومية: 
الرواتب والأجور ۳۸۰ 
الايجارات o‏ 
لماء والكهرباء 1۸ 
اججموع V0‏ 


E 


الاعلان ۳۰ 

رواتب رجال البیع ۷۰ 

امجموع ۳.۰ 
مجمو ع مصروفات التشغيل 0۰( 
صافي ربح jo‏ 

+ فوائد دائنه ۴ 

+ کوبونات اوراق مالیه ۲ 

مجمو ع ایرادات أحرى oo‏ 

فوأئد مدينة ۱ 

صافي الربح قبل الضريبة of‏ 
الضريبة 1٥‏ 
صافي الربح بعد الضريبة ۳۹ 


الحسسل + 
1“ نسبة مجمل ربح العمليات ع 
صافي البيعات - تكلفة البيعات ٠١١١ ٠‏ 


ن ااا تتت ا م ساا نت کت ا € 
صافي المبيعات e‏ 


~~ O00 


۲“ نسبة صافي ربح العمليات = 


صافي ربح العملياث (قبل الايرادات والمصروفات الأحرى وقبل الضريبة) 


0 
ا قدو پیر ہہ یر سے ہے یچ پم‎ e ا ت تسا ی ہہک ر‎ r e a rr n e by e te tk ar e r e r n gy n 
w 
۰ ما 4 ا ا‎ 
0 في‎ 


0+ 


۰ 
جا ا سم ہے صصص 0./ 
e‏ 


os 
نسبة صافي الربح=‎ ~۴ 
۹ صافي الربح (بعد الفرائد وبعد الضريبة)‎ 


صافي المبيعات ors‏ 


صافي البيعات a‏ 
® الت الفصيلية للمصروفات: 
أ ~ نسبة المصاريف الادارية والعمومية = 


مصاريف ادارية وعمومية ۹ Y0‏ 


اسسا إا که مات ا ن ا 


صافي المبيعاث Pore‏ 
ب ” نسبة مصاريف التسويق = 


مصاريف التسريق »+ 


۰ .۰ 
اع ی س س اس س پس یریم پیم میب ہاب اسسا سس یسر سیم سن یی ج a‏ ۱ 
+ 


صافي البيعات oa‏ 


n 


الوزن ال لنسبي للمصروفات 


- الوزن الدسبي للرواتب والأجور = 
روات و الا رر ۳۸۰ 
SS‏ سم مه سس ت 4 را۳ 
أجمالي مصروغات التشغيل +0 + | 


SEEN SES = TT E‏ = 0ر 
اجمالي مصروفات التشغيل O0:‏ 9{ 


- الوزن الدسبي للماء والکهرباء = 
لاء والكهرباء ۸ 


س | Aa a‏ 
اجمالي مصروفات التشغيل 0°( 


الاعلان .۳ 
س کت س = ۲۳ | 
اجمالي مصروفات التشغيل 0 


ه - الوزن النسبي لرواتب رجال البيع = 
رواتب رجال البيع 1۷۰ 
OR Li Se SS EE Uo ESSE SEE‏ 
اجمالي مصروفات التشغيل »+0 


{0 


E‏ ااا 


O TD SE E e 
| 0: اجمالي مصروفات التسغيل‎ 
= الوزن الدسبي لمصروفات التسويق‎ - 
۳٠ ۰ مصروفات التسويق‎ 
No sm = | ی ا‎ 


اجمالي مصروفات التسغيل (0٠‏ 
ثالياً - السب المالية المشت ر كة 
يقصد بالدسب المالية ا مشت ركةء تلك العلاقات النسبية التي يشترك فيها عنصر أو 
e‏ و أكثر مفتبس من قائمة الدخحل» بحيث 


يمکن استخدام ال لسبه المستخرجه كمؤشر يفيد في أنخاذ قرار معين. ومن اكثر النسب 
المت ركة تطبيقاً في الممارسات المهنية النسب التالية: 

-١‏ معدل الدوران: 

ترتبط السيوله الرشيده ونجاح المشروع في تشغيل وادارة امواله بكفاءه بالتعرف 
على مؤشرات معدل الدوران» التي تحدد معدل دوران الاموال المستخدمة في النشاط 
الجاري» حسب بنود أستخداماتها الختلفة. فاذا کان المشرو ع يستخدم معدلات لدوران 
الاموال المستدمره في النشاط للحكم على مدى كفاءة استخدامه» فإن هذه المؤشرات 
تقدم الحكم على كفاءة تشغيل الاموال في الانشطة احتلفة. بمعنى آخر فإن معدلات 
درران الاموال تستخدم لقاس كفاءه أدارة المشروع في تشغیل أمواله ومن مصادرها 
اختلفة في انشطتها التي تمارسها خلال الفعرات الحاسبية الختلفة. ولمحقيق ذلك يلجا 
المشمروع لاغراض القياس السابقة الى أستخدام النسب التالية: 


NBN 


-١‏ معدل دوران رأس الال العامل: 
تقيس هذه الدسبة عدد المرات التي يدور فيها رأس الال العامل حلال السنه المالية 
الواحدة» فكلما ترداد مراث الدوران في السنه الراحدة يكون ذلك دليلاً على مقدرة 
الشروع على تشغيل وحدة النقد الواحدة من رأس الال العامل في مجالاته الحتلفة هما 
يتيح امكانية اكبر على تحقيق الارباح» وذلك تطبيقاً لمعادلة التداول الاقتصادية (نقود - 
بضاعه ‏ نقود). ویتم التعبير عن هذه النسبه بالمعادلة التالية: 
صافي اليعاثف 
معدل دوران رأس الال العامل = OTE O E‏ سد مرة 
متوسط رأس الال العامل 
۳۹۰ 
وبمکن احتسابها بالیوم = سسس کت يوم 
معدل دوران رأس الال العامل 
بأعتبار أن عدد الايام اللازمه لدرران رأس الال العامل يتحدد بحاصل قسمة عدد 
ايام السنه ۳٠٠(‏ يوم) على عدد مرات دوران رأس الال العامل المسعخرج. 
تستخدم هذه النسبة كمؤشر للحكم على كفاءة ادارة الأئعمان في المشروع على 
تحصيل الديون. ويرتبط ذلك بعدد المرات التي بمكن فيها تحصيل الديون الال السنه. 
وكلما ارتفع المعدل عن السنوات السابقة (او عن المعدلات المعيأرية) فهو يشير على 
خسن أداع الادارة إخختمة في تحصیل دیو نها» ونجاح سیا ستها الائتمائية. وتتھبح هله 


النسبة في المعادلة التالية: 
صافي المبيعاث الا جله 
معدل دوران المديين = ی ا ن ن ا ی ی ت ست مرة 
متو سط رصيد المدينين 


e e 


ومن هذه الدسبةء يتم اشعقاق نسبة ثائيه تسمى (نسبة متوسط فثرة التحصيل) التي 
ا خدم لأغراض تقييم نوعية ديون المشروع. وقتستخر ج هذه النسبه بالصيغة التاليه: 
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pa amana AVI PO my 


۴۳ - معدل دوران اخرون: 

يقصبد معدل دوران الخرون ودد المرات التي یدورها ارون شال السثة) 
و نخدم قياس كفاع أدارة الْبیعات في تصہ ر یف منت جات الشروع اال ال 
الواحدة» فهو مؤشر كفاءة يدد عدد المرات التي يعاد فيها توظيف الاموال في الخزون 
السلمي الذي يتاجر به المشسروع» علماً ان ارتفاع المعدل من خلال عدد مرات الدوران 
يبين كفاءة الادارة في نحقيق الارباح» لارتباط الارباح التي تعحقق بمقدار دوران اهرون 
السلعي المعد للبيع اساسا. ويتم أحتساب هذه النسبه بمرجب المعادلة العاليه: 

تكلفة البيعات 
معدل دوران ارون س SS SN EE E EEE EOE‏ 
اخزون السلعي اول المدة ١‏ ارون السلعى أحر المدة 


n e TY yes n lr r AY ey genan HR ee o مس پم س رہ س س س سے یہی ہمہ میم وبمیت سے‎ ee 


وبمكن معرفة معدل دوران الحزون باليوم وفق المعادلة التالية: 
۳۹۰ 


معدل دوران الحرون / يوم = hn SEES SENOCEE ES‏ 
معدل دوران اخروت / مره 


E TE 


وللحكم على مدى كفاءة ادارة البيعات من نحلال هذه النسبه يدل بطء معدل 
الدوران على اسحتمال وجود مەخزول رأکد» وعدم تمكن المشروع من تشغيل أمراله في 
السلع المطلربة. وهذا يعني نجميد امرال ا مشرو ع. وبمعنى آحر» أن انخفاض معدل دوران 
الغرون سو فی يؤثر سلبا على سيولة المشروع. وللحكم على هذا القاس بدقة پتعلي 
الامر مقارنة معدل كل سنه بالسنوات السابقة وبالمعدلات المعيارية. 


٤‏ - معدل دو ران الدائبين: 


يعتبر معدل دوران الدائينين من المؤشرات التي يسشخدمها امحلل لقياس كفاءة 
ادارة اي مشرو ع على سداد التراماته المتداوله. ویتم استخرا ج هذا المعدل مموجب 
الصيغة التاليه: 
معدل رصيد المسابات الدائدة 
معدل دوران الدائئین ج س س ہی یہ ست میریم یو یر می ہے رم ہہس میس میم میت تی تتت مړ ق 
المشتريات الصافية 
ولمعرفة عدد الايام اللازمه لسداد الترام الدائنين يتم قسمة معدل دوران الدائنين 
على عدد أيام السنه ٠٠١(‏ يوم). وتجدر الاشارة هنا الى ان هذا المؤشر يرتبط بمعدل 
دوران المديبن» ويمعدل دوران اخزون السلعي» لان المشسروع الذي يعاني من مشساكل في 
عصیل دپوله وتصریضف مخروئه يچم عله پالتبعية مسا کل في كاد التراماته., وهه 
بدهية في دنيا الاعمال لمداحل الالترامات التبادلة فيما بينها. 
f‏ 
و مکن أحشساب العادلة پاليام کطا ڀلي E TEE ES SEES RSG‏ 


ه- معدل دوران الأصول الابتة: 


A 


صافي المبيعات 


معدل دوراك الأصر ل الا ةة د سسا اسسا كت مر ق . 
صافي الأصول الثابة 


تستعمل هذه النسبة كمقياس لمدى كفاءة المؤسسة في استمخدام موجوداتها الثابتة 
لتحقيق المبيعات» ويتاثر الرقم الظاهر للموجودات الثابتة في قائمة المركز للالي بعدة 
عناصرء همها تكلفة الأصول الثابتة عند -حيازتها» طول عمر الأصول الثابتةء سياسات 
الاستهلاك المتبعة من قبل المنشأة» بعض الأصول الثابتة مل وكة وبعضها الآخر مستأجرا 
وعلى الحللى المالي أحذ هذه العناصر في الاعتبار. 

وتعتبر هذه النسبة ذاتٿت دلالات كبيرة اذا تم تطبيقها في الش ر كات الكبيرة التي 
تشسكل فيها الو جودات الفابتة جرءا أساسياً من اجمالي الاستدمارات الكلية. 


as‏ معدل دورال الا المعداولة: 


صافي البيعات 
معدل دوران الاصول = SE EE SSE EEE ERIE ES‏ 
مجمو ع الأصول المتداولة 


ت ركز هذه الدسبة على استخدام الأصول التداولة فى عمليات البيعات» وتعتبر 
نسبة مكمله لمعدلات الدوران الأخرى. وتحتل أهمية عالية في المنشآت التجارية» وكلما 
زادت النسبة اعتبر ذلك مؤشرا على الكفاءة» وقد يعني احتمال الاعتماد على رأس الال 
E I‏ 

۷- معدل دوران مجمو ع الأصول: 

تحسب هذه النسبة كما يلي: 


N 


صافي المبيعات 
معدل دورأن الاصول = e SEEN ETS GG SE‏ 
مجمو ع الأصول 

تتأثر هذه النسبة بكل من النسب الأحرى ذات العلاقة بالأصول» وينظر اليها 
كمقياس اشسمل للكفاية» نظرا لكونها مؤشرأً على قدرة مجموع الاستئمارات في 
الأصول على تحقيق رقم البيعات كما أنها تشير الى كفاءة الادارة في الاستفادة من 
جميع الموجودات في تحقيق عملياتها البيعية» ويلا-حظ أن ارتفاع هذه النسبة دلالة على 
كفاءة المبيعاث» أو على نقص في الاستدمارات في الأصول» أو شراء بعض المبيعات دوغا 
اتاج لها. بينما يدلل نقصانها على عدم استغلال الأصول بكفاءة» أو زيادة لا لزوم لها 
في الاستشمار أو انخفاض مستوى البيعات. 

وهناك مجموعة من النسب الالية المت ركة ترتبط بين الربح من جهة وبين 
حسابات قائمة المر كز المالي نذكر منها: 

-١‏ نسبة العائد على الاستمار (العائد على الأصرل) 

تقيس هذه النسبة مقدار العائد الذي تققه المنشأة الاقتصادية عند استخدام مقدار 
معين من الاموال خلال فترة معينه» وهي بذلك تقيس القوة الايرادية للأصول. والهدف 
من هذه النسبة معرفة ما اذا كانت النشأة قد إستردت الامرال التي اسشخدمتها عند 
ممارسسة النشساط حلال نفس الفترة. ومحتسب اللسبه عن طريق مقارنة صافي العائد ار 
صافي العجز بالاصول المابحة مضافاً اليها الأصرل التداولةء ولذلك تعتبر هذه النسبة 
مؤشراً لقياس ربحية المنشأًة بسكل عام. وتحدد هذه النسبة بالمعادلة القالية: 


عاد السار Gg OOO ES TT TRC‏ ا ي ۆۆ 
سجحملة الاصر متر شل سحملة اا ل 


صافي الربح في المعادلة = صمافي ربح العمليات قبل ألفائدة والايرادات والمصروفات الأحرى والضرية 


Es 


وبذلك فإن هذه الدسبة تبين ربحية الاسعخدامات سواءا كان التمويل داخلياً أو 
حارجيأً. ومن الطبيعي ان كل ارتفاع في هده الدسبة يدل على نجاح الإدارة في سياستها 
الاستلمارية. 

نسبة العأئد على حقوق المساهمين 

کت هذه النسبة كما يلي: 
العائد على -حقرق المساهمين= 

صافي الربح (بعد الضريبة وبعد طرح حقوق الاسهم الممتازه) 
ی ا ت / 
صافي حقوق المساهمين (معدل صافي حقوق المساهمين) 

تقيس هذه الدسبة قدرة الادارة في زيادة عائد المستشمرين» ويتم الحكم عليها من 
حلال مقارنتها پأسعار الفائدة على الاوراق الالية طويلة الاجل مع اضافة هامش ربح 
تعويضي عن مخاطر الاستشمار المرتبطة بالنشاط. 

وينظر اليها كمقياس للربحية بشكل شامل» لأنها تقيس مدى قدرة الادارة على 
جذب الاستشمارات» بحكم أن العائد على الاستمارات يعتبر محدداً مهماً في قرارات 
المم ر 
مثال تطبيقي ر٣):‏ 


فيماأ يلي قأئمة ار کر المالي؛ وقائمة ادحل لسر كة الشرق» لا-حتساب التب 


المركة. 
شر که الشرق 
قائمة المر كز المالي بتاریخ ١۹۹٥/۱۲/۳۰۱‏ 
بالاف الدنائير بالآف الدنانير 
لمو جوداتث: 


E 


النقدية 

اوراق مالية 

المدينون 

مواد أولية 

بضاعة غير تامة الصنع 
بضاعة تامة الصنح 

مجمو غ الموجودات المتداولة 
الموجودات الفابتة (بالتكلفة) 
= ممح الاستهلاك 

صافي الموجودات الثابتة 
دائنون 

قروض قصيرة الا جل 
مصروفات مستحمة 

قرض طويل الاجل 


YO + 
YO» 
oes 
TIT 
VO 
{YO «۹ 
rO se 
EEE 
dD 
A0۰۱۰ 
enor 
MO o» 
f0۰ 
oe e + 
f0٠» 
rO 
O4 
Oo so 
aso: 
os eo 
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اجمالي عقو ق المسأاهمين 


مجمو ع المطلوبات وحقوق اللاك 


شركة الشرق 


قأئمة الد حل 
عن سدة ۵ ١۹٩۹‏ 
بالقلا ار 

المييعات (جميعها آجلة) (Oss‏ 
- تكلفة المبيعات (المشستريات) ED‏ 
= مجمل ربح الممليات 

- المصروفات الادارية 

والعمومية والبيعية 
= صافي ربح العمليات 


س فوائد مدينة 
+ ايرادات من غير العمليات 
ضريبة ١‏ ۳/ 


EE 


Oro 


anna 


6ق دار 


e ss 6 


)۰۰۰۰( 


ET 
(۷۰۰) 
(0. 
Yo. 
TE 
)۰۰۰( 
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اسل : 
صافي البيعات EOC‏ 


-١‏ معدل دوران راس الال العامل س سس ف س 
٠‏ متوسط رأس الال العامل ‏ ١٠١٠س‏ ١٠٠٠ع‏ 


Osos 
چ ر ر‎ 
oe eo 8 
صافي المييعات الأجلة‎ 
ko SAN i ESS EEE CESED Eh ممدل دوران الد يدن حه‎ “٢ 
متو سط رصيد المدينين‎ 
£0  * ¢ 
و و‎ e 
ETT 


n‏ معدل دوراك ارون کد 


اة اعات 6 TT TUars‏ 
معو سط رصيد الخرون ).10+ (NYoss FVoss‏ 
u CEE‏ 
= مم ایت ہے ست انت تیت م = ۸ مراٹ 
{Oro‏ 


و معدل دوران الدائتره = 


الدائنين (مجمو ع المطلوبات التدارلة) ٠٠٠١ ٠‏ 
یسا میس مته میت یی ر پیم سس مت تنه می پیییه پم ممعم میت میمت میت مشه ست مکی د ا 0 و و فر 


Ne المشستريات‎ 


« مجمو ع عناصر الفزون السلعي = مراد ارلية + بضاعه غير تامة الصدع + بضاعة تامة الصئع 


~~ معدل دوران اقول الثأبتة = 


صافي اغات ¢ + + ٤ Oo‏ 
س چ ست د لر مرق 
صافي الأصول الثابتة ° °3 AO‏ 


“-“ معدل دوران الأصول المعداولة د 
صافي المبيعات fOr‏ 


E LA e NLR rrr Br LER i rs 


: = ج ا ر 
صافي الاصول المتداولة sO‏ 

۷-- معدل دوران مجمو ع الأصول = 
صافي المبيعات fOou seo‏ 


ن ن ا نفا سانا س س 


جد و ر 
مجموع الاصرل Fora ss‏ 


= نسبة العائد على حقوق المساهمين‎ “٩ 


ی س د f‏ 1 
صافي -حقوق المساهمين + O0‏ 


تبويب النسب المالية طبقاً لاستخداماتها: 
ا خدم إل ب المالية من قبل فئات متعددة أهمها: 


~~ \ A 


أ - فة الدائين» وفي هذا انجال تؤدي النسب الالية دورها فيما يعرف دب تحليل 


الا ئتماك؟. 


ج - ادارة المنشأةء وهي الادارة الداحلية بمستوياتها المنمددة» وفي هذا انجال تؤدي 
الت الحالية دورها فما بعر فی ب «التحليل الاداري). 


الفعات سابقة الذكر الى اجمرعات الرئيسية التالية: 


أ - امجموعة الأولى: لسب السيولة : 

تهدف مجموعة الب في هذه اجموعة الى تقييم القدرة المالية للمؤسسة في 
الأجل القصيرء ويم ذلك من خلال قياس قدرة المؤسسة على مقابلة التراماتها قصيرة 
الأجل عند استحقاقها من حلال تدفقاتها النقدية العادية (ناتجة عن المبيعمات) والناتجة عن 
تحصيل الذم المديدة. ويقع ضمن هذه النسب ما يلي: 


الأصرل التداولة 
ك NY‏ السيولة چ TS SEES EE ES EEE‏ مرة 
الأصول الخدارلة - الخرون السلعي 
۲ نسبة السيولة السريعة = SS OC ERE‏ 
الخصوم المتداولة 
النقدية 
-.نسية السيولة ألفورية # سسس ت مرق 


E 


ب - اجموعة الثاليةء نسب النشاط 
ادارة المتشاة في توزيع مواردها الالية توزيعاً مناسباً على الأصول اختلفة. كما أنها تقيسر 
الكفاءة في استخدام هذه الاصول» لانتاج أكبر قدر ممكن من السلع واحدمات إضافة 
الى تحقيق أكبر حجم ممكن من المبيعات وبالتالي أعلى ربح ممكن. وتتضمن هذه الجمرعة 
مقارئة پين صافي البيعات والاستطمارات في مختلف أنواع الأصول مع الت ركيز على 
تلك التي لها صلة بالبيعات في امشات المجارية» وتستند هذه السب على افتراض 
توازن معقول بين المبيعات من جهة وأنواع الموجودات من جهة أحرى. 

ويقع ضمن هذه الجموعة السب التالية: 

صافي المہيعات 
“١‏ معدل دوران رأس الال العامل = E SI STE‏ 
متوسط رأس الال العامل 
صافي المبيعات الأ جلة 


#١‏ معدل ورا ادر ت ب عت ا ر 
تكلفة الميعات 
۴“ معدل دوران ارون × e E EES‏ 
معدل رصيد الدائين 
£ معذل دوراك الائ سید ی هھ و 


الشتريات الصافة 


صافي البيعات 
“٠‏ معدل دوران الأصرل الثابتة = سسس ت مرة 
صافي الاصول الابتة 


۷ 


صافي اعات 


معدل دو ران الأصول المتدارلة = سس = مرة 
صافي الأصول المتداولة 
صافي البيعات 

۷“ معدل دوران مجموع الأصرل = سسس ك مرة 


أجمرعة القالغةء نسب الربحية: 
تعتبر الربحية في المعسأة هي الحصلة الدهائية لختلف السياسات الادارية» وتعبر 
نسب التحليل الاي الأحرى عن الطريقة ه التي تدار بها المنشمأةء اما بالدسبة للسب الربحية 
فإنها تعبر عن كفاءة الادارة في اتخاذ قراراتها الاستدمارية. 
ومن أهم النسب في هذه الجموعة ما يلي: 


¬١‏ نسبة مجمل ربح العمليات = کت نمست ۲ و ۵إ 
صافي المبيعات 


۴“ سه ۾ صافي رح العم ايا رتس 
صافي رح العملياتثت (قبل المائدة والضريبة والایرادات والمصروفات الأخحرى) 


E 
صافي البيعاٽت‎ 
| لسبة صافي الريع = س‎ ٣ 
صافي المبيعات‎ 
= نسبة العائد على حقو ق الساهمین‎ ““ £ 
a E E صافي و‎ 
E EE E SAS 


معدل صافي حقوف السأاهمين 


ARA 


٥-نسبة‏ الماد على الاستشمار (العائد على الأصرل = 


1٠٠% 


انجموعة اأرابعة» السب المديرنية: 


تععلتى هذه انجموعة بادارة الديونية» وتقيس النسب فيها المدى الذي تعتمده 
المنشأة فيا الاعتماد على أموال الآحرين في تمويل احتياجاتها» ومن النسب الهامة في 


جال اون 
~١‏ نسبة الديون الى حقوق الملكية = سسس > مرة 
حقوق الملكية 
“٣‏ نسبة الديون فصيرة الاأجل الى سحقوق الملكية Ts GSE GE i‏ 
حقوق الملكية 
الديون طريلة الأجل 
نسمبة الديون طويلة الأجل الى حقوق الملكية - مہ م ہہ مسد امہ ہیی سیت سے سے ممت میم می ہیمست پت سے تت هرق 
حقوق الملكية 
حقوق اللكية 
e E E Ca ٤‏ 


الأصرل 
اجموعة الخامسةء نسب السرق؛ 


هذه اجموعة من اللسب تهتم بتقييم السوق لأداء المنشأق وعادة ما يكون التقييم 
ا اام اا قان بے پر ان 
ومن أهم السب في هذه الجموعة ما يلي: 


¥ 


الربح بعد الضريبة وحقوق الاسهم الممتازة 


LE a EES تسبة العائد على اسهم = سس‎ -١ 
عدد الاسهم في نهاية الفثرة‎ 
القيمة ألسوقية للسهم‎ 
نسبة سعر السهم على عائد السهم = × ۰ا‎ -۲ 
العائد على السهم‎ 
| ٠ 8 ت ية غاقد الدرزيع ت سسس ج‎ 


رفي ختام هذا التبويب» يجدر التذكير أنه يمكن التروسع في هذا التبويب» وأن 
النسب الواردة في كل مجموعة ليست هي كل الدسب التي تشتمل عليهاء ونما هي 
السب الاكثر شسيوعاً ويمكن التوسع فيها بشكل كبير. 


الفا - السب المالية المعيارية واستخداماتها: 

النسب المعيارية هي معايير او مؤشرات محدده مسبقاً على أسس علمية توضح ما 
يجب ان تكون عليه كل نسبه من النسب الالية مسعقبلء مع ثبات الظروف التي أعدت 
النسب العيارية في ظلها. وتستخدم هذه السب كأداة لقياس النسب الفعلية بعد 
حدولها» لتساعد مستخدمي البيانات الحاسبية بمختلف طرائفهم (بمن فيهم المالكين 
والحللين الماليين) في تحقيق الرقابه على الانسطة الفعلية('“ أو لتوضيح ما يجب أن تكون 
عليه السبه الالية للقوائم المالية بسكل يتيح امكانية مقارنتها مع السب الفعلية. ويمكن 
تشسبيه السب المعيارية بوحدة الكيلو كمعيار للوزن والساعه كمعيار للزمن والمتر كمعيار 
ارال 

ومن فوائد السب المعيارية لمحلل الالي إمكانية مقارندها مع السب الفعلية 


)1( د. محمد عادل الهاءمي: إسالیب إفاسبة الادارية» مکتبة عون شمس› مر ) بدون سه نشر» ص۲ . 


(VY 


واظهار الانحرافات التي تكون دافعاً قويً للمحلل للبحث عن أسبابهاء وتقديم 
التفسيرات لها لها. وبذلك تصلح السب المعيارية کاداة للرقابه وتقييم ألاداأء. وتشسدذ السب 
المعيارية أسحد الاشسكال التالية: 
اف لنسب ألتي تتخص صناعة معيئة. 
۳ النسب المستخرجة من المشرو ع نفسه من وا قع ألخبرة ف في السنوات السابقة. 

خحصائص السب العيارية: 

تعد السب المعيارية عن فترة مستقبلية مچحد ده ولذلك ید حل في رلا الاطار 

۴ الشاط RT‏ با لمفهوم 
paj FO PE O‏ 
احداث الاضي. 

واش عا ذلك فإن عملية التنبؤ المستقبلي للنسب المعياريةء يتطلب مصادر 
دقیقه ووأضحة» و مىممتمدة من ت إمبأفة ذلا فان بانسب 
E E‏ 

١‏ تتصضف النسبه المعيارية بالواقعية» ومعناها امكائية تحقيق الدسبه وفق الامكانات 
المتاحة امام ا مشرو ع» بحيث لا تكون مستحيلة التحقق ولا متو أضعه 

“٣‏ تتمتع النسبه المعيارية بالدقه - در الامكان - في سحديد النسبه المتوقع 
حدوٹها في المستقيل. 

۴~ یجب ان تکون هذه السب واضحه» معنی ان لا تکون غامضه يصعب 
فهمهاء وبالتالي عدم الاستفادة منها في الممارسات العماية. 


“(VE — 


حدود الانتفاع من السب المعيارية: 

تعتبر السب المعيارية من الادوات التي يستعان بها في تحقيق وظائف المشىروع 
الريسيه مثلة في التخطيط والتسيق والرقابة. إلا أنها لا تعتبر علاجاً شاملا لكل نواحي 
التقص في ادارة المسرو ع للاسباب التالية: 

“١‏ تعد السب العيارية على أساس تقديري» فقوة أو ضعف البرنامج الموضوع 
للدسب المعيارية يترقف الى حد كبير على صحة هذه التقديرات التي تبنى على حقائق 
وبيانات. كما أن هذه التقدبرات يتم التوصل اليها عن طريق دراسة بعض العرامل المتعاقة 
بالمشرو ع وعوامل أخحرى تتعلق بالبيغه الخارجية الحيطه به. 

۲“ يجب متابعة الدسب المعيارية بأستمرارء واجراء التعديلات اللازمة عليهاء با 
يجعلها مثفقه مع الظروف والعوامل المستجده. 

۴- إن تنفيذ الدب المعيارية لا بمكن ان يحدث ألا دونما إشراف من جميع 
المستويات الادارية للمشرو ع. فالتخطيط لا يكون فعالا الا إذا بذل المسؤولون عن تنفيذ 
هذه الخطط جهوداً مستمره نحو تحقيق الأهداف» التي وضعت من اجلها النسب 
المعيارية. 

“٤‏ أن السب المعيارية لا تحل محل الإدارة العلياء او الإدارة التدفيذيةء ولكنها 
تعتبر أداة من الادرات التي تعرن الادارة في تدمية اعمال المشروع في جميع نواحي 
النشماط الختلفة عن طريق التخطيط والرقابه. 

طرق استخراج الدسب المعيارية: 

تعتبر عملية أستخراج السب العيارية أحدى السائل الفنية التي تاج الى كادر 
متخصص» يتمتع بمعرفة تامه بأوضاع المشروع الاقدصادية» وبالظروف التي تحط به. 
لأجل ان يكون قادرا ومؤهلاً لوضع العايير اللائمة والصسحيحه في هذا الجال. وقد 
جرت العادة على أحتساب النسب المعيارية في الحاة العملية» بمو جب أحدى الطريقتين 
الاليتين: 


۵ ۷ إ س 


- الططريقة الاقتصادية - التبزيه. 
إلطر يشة الا -حصائية. 

-١‏ الطريقة الاقتصادية - الثنبؤيه: 

تعتبر هذه الطريقة الاكثر شيوعاً في اللياة العماية» لبساطتها وسهولتها في نفس 
الوقت. كما أنها تعتبر من الطرق العملية التي يمكن التوصل اليها دونما تعقيد. وقد 
سميت بالأقتصادية - التبؤيه لأنها تعمد على البيانات الحاسيية التاريخية (الفعلية) من 
ناحية» وعلى البيانات التقديرية من ناحية أحرى. وقد دأبت المشاريع التي تطبق هذه 
الطريقة على أستخراج القستب المعارية ستريا وعد الأقهاء من اغداد اليرانيات 
التقديرية» حيث يقوم الكادر أو الشخص الكلف بأحتساب السب العيارية بأتباع 
املو اث التاليه: 

أ - اللحصول على البيانات المتعلقه السب المراد إعدادها من راقع القرائم الالية 
للسنه الاليه» ومن الميزانيات التقديرية للسنه التاليه. حيث تمل الاولى 
بيانات فعليه عن الاضي»› وتمثل القانية بيانات عن المستفبل المتوقع سحلو ته 

ب-- ايجاد الفرق الحسابي بين البيانات الفعلية والبيانات التقديرية» على أن تكون 
امقارنة بين عنصر واحد. يظهر مره في القوائم الاليةء ومرة أحرى في 
الميرائيات التفديرية. 

ج أضافة (أو طرسم الفرق الحسابي المتحقق من الخطلوه السابقه» الى الرقم 
الفعلي للسنه اماليه» واعتبار نتيجنه الرقم المتوقع تحقيقه في السنه التاليه. 

د - اتساب النسبه العيارية على أساس العلاقة بين متغيرين مغل احدهما البسط 
والانحر يمثل المقام. 

وعلى الرغم من بساطة وشيو ع أستخدام هذه الطريقة» في إعداد السب المعيارية» 

الا أنه يجب أن لا يفهم بأنها ا ممالية. فقد لا تكون دقيقه احيانا» حصوصاً اذا كانت 


EE 


السبؤادت البنيه في اليزانيات التقديرية غير دقيقه» لذلك تتطلب المتابعة عند الفيذ» 
واجراء التعديلات اللازمة عليهاء كما يعم التعديل على بيانات الميزانيات التقديريه» لأن 
أي تعديل يتم على البيانات الاحيره» لا بد أن ينعكس على الدسب العيارية التي تتاأثر 
بهذا العديل. 

مال : 

ولتوضيح هذه الطريقة نفترض إن شركة نجارية أعدت فرائمها المالية في نهاية 
السنه المالية .١۹ ۹٩‏ وقد أنجرت اللجنه الناصة بالميرانية التفدیرية لعام ١۹۹۷‏ أعمالهاء 
على ضرء ذلك قامت اللجنه الخعصه بأعداد السب العيارية. وكان من المغروض اعداد 
تيه مارا اصن السيوة الور ية وق ذلت اابيانات الخعاقة بهذا اانا راطاهر ةقفن 
قائمة الم ركز الالي في ١١/۲١/۹۹1١ء‏ والميرانية التقديرية النقدية لعام ۱۹۹۷ على 


الاتي: 

قائمة المر كر المالي في ٠4۹٦/١ ۲/٠١‏ الميرانية النقدية لمام ١۹۹۷‏ 
الناندية os. i‏ 
صمافي الالترامات المتداولة ES feos‏ 


ويتم احتساب النسبه المعيارية للسيوله الفورية بالمعادلة التالية: 


النقدية 
تسبة السيوله الفورية e‏ هک اما ب هة م ا م ا بوا ا ج ب ت 
الالتزامات (الخصوم التداوله 


مع مراعاة الاجراءات العالية: 
() فحشسب فرق النقديه * رصيد النقدية التقديرية كما في الميزانية التقدیرية لعام ١۹۹۷‏ 


يعار ح منه: رصيد النشدية الفعلية كما في قائمة الر کز المالي عام ١۹۹٩‏ 


~~ YY — 


س و وهو س مو ووه ٠۰۰‏ دینار 
(ب) رصيد النقدية المتوقع ہام ۱۹۹۷ = فرق رصيد النقدية + رصيد النقدية عام ١۹۹٩‏ 
Oeeues FF oe ee mr‏ 


O = 


۳ o ٩ +¥ ¢ 
SEAS r ستيه السيوله المعيارية‎ 


VO e 


2 ٤ر‏ مرة 


۲“ الطريقة الاحصاثية: 
دلت العجارب المستوحاة من الواقع الفعلي أن الاحصاء هو احد جوانب المعرفه 
التي لا غنى للمحاسبة عنها وعن المحايل الالي» حيث أحذت العلاقات الرحوه بينهما 
تتمتن في السنوات الاحيرة من هذا القرن. نظرا للفرائد العديده التي يقدمها الاحصاء 


للمحاسب واحلل مالي في سياق عملهماً. راحذدی فو اده تطییق طرقه ألختعددة في 


إعداد السب الالية المعيارية. ونظراً لاستخدام هذه الطرق في هذا لجال اطلقنا تسمية 


الطريقة الأ حصاثية على السب المعيارية المستخرجة ہو اسطتها. ومن الملرق الاسعصائية 
التي يستمان بها هنا: المتو سط اسابي» الوسيط والمتو سمل الرمني المتسحرك. وسو شب 
نشناول كيفية استخدامها في اسشخراج الدسب العيارية وبشكل مفصل في الفقرات 


الالية: 


~ (VA ~ 


أ - طريقة الو سط السابي: 


المنوسط الخسابي هو «عبارة عن ناج قسمة مجمو ع مقدار وحدة قياس معينه على 
عدد المفردات». وها كانت وسحدة القياس المستخدمه في القياس حابي هي النقرد» فان 
المتوسط الحسابي لأي بند من بنود القوائم الالية هو عبارة عن مجموع أقيام البند 
مقسوماً على عدد المرات التي يستخدم فيه قيمة البند. فمثلاً لو كان رصيد النقدية 
للستواتث ۱۹۹٩-۲‏ هي: N NY Aes CAs (Don‏ ار 
على التوالي فإن التو سط احسابي لتقد يه هو: مجموع رصيد النقدية للسنوات من 
1۹۹1-4۲ مقسوماً على عدد السنوات اي: 


Ven e H fYe‘“’s Fras fF Aus FF Oe 
E 


0 

و 
فإن التو سط الحسابي هر E ETE‏ 

دد المقردانت 


وپالرغم من بساطة هذه الطريقة الا أنه يعاب عليها مساواتها في أهمية القيم 
جميع السنوات» دون مراعاة للفعرة الزمنية» وما يطرا عليها من تغيرات. 

واستناداً الى ما تقدم فإنه يجري استخدام طريقة المترسط الحسابي لاعداد السب 
المعيارية من واقع البيانات التاريخية المدونه على القوائم الالية من خلال أيجاد المتوسط 
الحسابي لنسب القيم المالية كما هو موضح في الخال التالي: 

البيانات التاليه مأحوذه من قوائم الم ركز المالي للسنوات من ۹٦-4۲‏ لاحدى 
الش ر كات الصناعية: 


A 


السدوات اجمالي الاصرل المندارلة اجمالي الالترامات المندارلة 


Oe vs Veo ۹۲ 
TET AO +۹ hE 
Vore ones 1444 
ANO ۹۹ a0 1440٥ 
Noss aoa ERE 


ولا كانت نسبة السيوله العمادية =  --——---—————-‏ لذلك لا بد من اتباع ما يلي: 
مجموع قيم الاصول المتداوله للسنوات من ۹۹-۹۲ 
أ المتوسط الحسابي للاصول المدارلة = 0 
عدد سنوات القيم 


Nounose Foose fons FAO vos TV 


n r n n a e e r e e e e a a reme n mr na med r 


0 


٩۰ ۰۰۰ =‏ دپنار 


ب - المتوسط المسابي للالترامات المعداولة = 


مجمو ع فيم الالترامات التداولة للسنوات من ٩۹٩-٩۲‏ 


a a e a r e mm ear ma E‏ س م مسر ی ار م سج ہے سے سیم سے پمیسجیعیی یی 


Asas‘ses FAOusas FHVYouranes OG“ FO rne 


ا سان مہا ںاہ وای بیع یہ ررم سعد ممصم وہس رہہ چنب پنسا نی سینا سفت می وی 


0 


= ۸۰۰۰ دینار 


ا متو سط ال لحسابى للاصول التدارله 


مةد بتجنما سف 2م وبع و عبرم وسم ہیی پوس سسا سات مسد ااا سس س ایی ہیی وی یی 


= ٣را‏ مرة 
كما أنه بمكن احتساب النسبه المعيارية السابقة بواسطة قسمة مجموع نسب 
السنوات الخمس على عدد السدوات كماهو موضح أدناه: 


السدرات اصرل متداولة الترامات معداولة لسبة السيولة العادية 
Ors Ea Vouons 4‏ ٤ر‏ 
A0۰۰ 4۴‏ س 004۹۰4 ٥را‏ 
Venn 2 ens ۹4‏ ۲را 
adore ۹۵‏ ج AO‏ ر 
oan ۹٦‏ چ As e‏ ٢ر‏ 


~A س‎ 


ا 0 


عدد السنوات 


ly +I IF e I ڑ‎ f 


و دمه مستا مص سیم ہیی ہچ ییا یر میییت ہیی رہہ سے سا دیا مدت ممفنیه ینتا معپبه حدمت ممه 


ب- طريقة الرسيط: 

الوسيط هو «عبارة عن فيمة المشاهدة التي تقع بين سلسله من المشاهداث بعد 
ترتیبها تصاعدیاً او تنازليا. او هو «عبارة عن القيمة التي تشع وسط مجموعة من القيم 
بعد ترتيبها تصاعدياً او تنازلياء بحيث تكون عدد المفردات التي تسبق الوسيط مساويه 
لعدد المغردات التي تلي الوسيط فيما أو كان عدد مفردات العينه فرديه» اما اذا كانت 
عينة المشاهدة زوجية فيعتبر الوسيط «الوسط الحسابي للمفردتين اللتين تقعان في وسط 

ولتوضيح معنى الوسيط» نفترض أن البيانات التالية مأحوذه من قائمة الم ركز المالي 
لأحدیى الش ر كات للفترة من ۲ ۹1-۹: 

السنراث 

۹٦ 6 ۹٤ 1 %۴ العنصر‎ 
Oo eo foe Aon se Os + oe» ارون السلعي‎ 


~~ (AY — 


ولعحديد الوسيط في المساهده السابقة لا بد من: 


(۱) ترتیبها تصاعدیاً او تنازلياً: ۱۰۰۰۰ ٤۰۰۰‏ الر :2۰ ۱۸۰۰۰ ۲۰۰۰۰ 
(۲) مما أن عدد مفردات المشاهدة فردياً فإن الوسيط يكون المفرده التي تقع في وسط 

السلسله السابقة وهو الرقم )٠١١٠٠٠١(‏ 

أما لو كان عدد مفردات المشساهدة السابقة زوجياء ولفترض 1 مفردات للفترة من 
٩۷-۲‏ کما يلي: 

السنوات 

۹¥ ۹٦1 40 ۹ ٤4 ۳ 4 البنسد‎ 
ees ovens feos Ans for الخزون السلعي .ا‎ 

فلا بد في هذه الحالة تريب مفردات عينة المشاهده تصاعدياً ار تنازلياً كما في 
المشاهده الفردية» ولتكن كالسابق تصاعديه: eNotes‏ 
oss MAsss‏ 

ففي مثل هذه الحالة يكون الوسيط المتوسط المحسابي لفردتين من مفردات 
المشماهده على أن تكونا واقعتين في وسط المشاهده» وهما كما هو واضح في العينه 
(Mss (0۰۰°)‏ 


ولذلك فإن الوسيمل = E RE‏ 


عدد مفرداتها 


{loses FF {O° 


سد مہ من سا س مدنا تمتتتمننا مدیم ایہر VW‏ اا ہیی 


ا 


٥۵۰۰ =‏ دینار 


~~ NAY — 


أن ما بميز الوسيط عن الوسط السابي هو عدم تأثره بالقيم المتطرفه» وهو لإ 
يساوي في الأهمية بين مفردات العينه» كما هو الخال بالنسبه لطريقة الوسط اللسابي 
وبذلك فهو يستبعد أثار القيم المتطرفه عن قيمة المغرده الي سوف تكون وسيطاًء وبالتالي 
تعثہر معبره عن مفردات العینه بشکل کامل. 

وعند أستخدام فكرة الوسيط لاستخراج الدسب المعيارية تطبق حطراتها دون 
تعديلء فلو كائث السب الالية للسيوله المادية لأحدى الش ركات العجارية للفثرة من 


: هي‎ ٩٥-۲ 

السنوات 
اأبند ۹۲ 4 ۹4 40 ۹٦‏ 
نسبة السيوله العادية ١را‏ إرا ۷ر ارا ۸را 


فإن نسبة السيوله العادية المعيارية لعام ۱۹۹۷ بعد ترتيبها تصاعدياً او تفازلاً 
(۸ر اء ۷ر |1 راء دراه ٤را)‏ ستکون (را). 

ج - طريقة المتوسط الزمني المتحرك: 

اساس هذه الطريقة قائم على فكرة طريقة المتوسط الحسابي» الا أنها تختلف عنها 
بالغاء اجانب السلبي للمتوسط الحسابي حين يساوي بين الاهمية النسبية -جميع مفرداث 
عينه المشاهدة» عن طريق تحريك النسبه زمنياء و معامتها بعلاقه نسبيه جديدة مع المفرده التي 

ويتم تطبيق هذه الطريفة بأتبا ع الخطرات التاليه: 

١‏ ترتب مفردات العينه تصاعدياً أو تنازلياً. 

يتم أحتساب المتوسط الحسابي لمفردتين او ثلاث مفردات من بداية او نهاية 

سلسله مفر دات العینه. 


wr (Af —~ 


۳- المنوسط الحسابي المستخرج في الخطوة (۲) يعتبر مفرده جديدة لعمل 
متوسبط حسابي جديد يضاف الى قيمة المغرده التي تلي أحر مفرده في 


التو سحل احسابي الاول. 
-٤‏ يعتبر التوسط الحسابى الاحير المستخرج بالطريقة السابقه هو الدسبه العيارية 
امعطلوية. 


ولتوضيعح تطبيق المتوسط الزمني المتحرك نفرض أن نسبة السيوله السريعة لشر كة 
من الشسر کات للفترة من ٩٦ ~ ٩۲‏ هي 


السنوأاثٹ 
اليك ۹۲ ۳ ۹4 ۹٦ ۹٥‏ 
E A‏ ٦را‏ ۷را ٥را‏ 
واللطلوب: أحعساب نسبة السيوله السريعة المعيارية على ساس فترتين اولاً ثم على أساس 
ثلاث فترات. 
اعل: 


اول - يجري ترتیب مغر دات العينه تصاعدیاً (او تنازليا): 
٤را‏ ۽ 9را +4 لرا » ۷را ۾ ۸را 
لايا ت اعدا نة الميزة السر ية العيارية على اناس فرتين: 


ye ۳1) 
a i BOE 
۲ 


e{إرا‏ ۳ر 
ا ا 
۲ 


Ao 


۳ر + ¥ 
ر 
۲ 
۲ر ٣‏ ۸ر 
E ha SSS‏ مرة وهي النسبة المعيارية للسیوله السریعة لعام ١۹۹۷‏ 
١‏ 
ثالقا - إعداد فة السيوله السريعة العيارية على أساس ثلاث فترات: 
SEG SEE E ESSE ESE‏ ك 
8 
RFT TS‏ 
xt SEDE E‏ 1۷ ر١‏ وهي النسبه المعيارية للسپوله السريعة عام ١۹۹٩۷‏ 
۳ 
الاحظ ما سبق إن الفرق الوحيد في تطبيق المتوسط الزمني المتحرك على أساس 
فترتین او ثلاث أو | أربعة فترات زمنية.. .. الخ» هو ان كل متوسط يتم التوصل اليه يعطي 
e RE‏ الزمئية» المغال السابق وان 
ی ا ی ر ت ر 
نلاس فترات يساوي E‏ د یات ا کان ر کا ا 
الفترات الرمنية في السلاسل الزمنية الكبيرة قد يساعد على تقايل العمليات الحسايية 
لكنه يقلل من دقة النسبة المعيارية التي ب يعم التوصل اليها. 


(A1 ~~ 


١ اة‎ 


فكل ١‏ امن 


- الرببحية والارباح. 
س المصروفاث. 
الفسب المالية المستركة. 
ك 
اتنب و التخمين. 
۴ اقش العبارات التالية: 
- يستطيع الحلل من حلال السب المالية العامة والنسب التفصياية المشسعقه أن يقدم 
شاد ماليا متعدد الرائب» الا أن التايل يكرك مستفيضاً حيدما بقارن اال 
اللسب السابقة بسب ماضية (نسب السنوات السابقة) وبالنسب المعيارية. 
ترتبط السيوله المالية الرشيده» ونجاح اشرو ع في تشغيل وادارة امواله بكفاءة 
بالثعرف على مؤشرات معدل دوران الاصول. 
- تصلح الدسب المعيارية كأداة للرقابه وتقييم الاداء. 
تعتبر اللسب العيارية اداة من الادوات التي يستعان بها لتحقيق وظائف 
المشروع الرئيسيه. إلا ان هذه الدسب لا تعتبر علاجاً شاملا لكل نواحي 
النقص في ادارة المهمروع. 
- تعتبر الطريقة الاقتصادية التبؤبه لاعداد اللسب العيارية هي إحدى الطرق 
الاكثر تطبيقاً في الحياة العملية. 
بصفتك کیا في التحليل الاي طلب منك احد الاصدقاء مشوره في مجال 
الاستدمار في أحدى الس ر كات الثلاث التالبه (أ» ب» ج)» وقد تمكنت من الحصول 
على بعض البيانات اللازمه لهذه الش ركات كما هو موضح في الجدول الثالي: 


~~ \ AV -— 


فرمة الانتا ج 
الارباح المافية 
غود د الاسهم ألمادية 


امالوب / بین أي من اشر كات السابقة هي اكثر فائدة من غيرها لو قام صديقك بالاستمار فيها. 


“٤‏ الاتي بيانات مأحوذه من قائمتي الدحل وال ركز الالي لأحدى الف ركات التجارية 
للفترة من :۱۹۹٩ = ٩٤‏ 


صافي ايراد البہعات 

المصاريف المالية والادارية؛ 

رواتب 

ايجار ات 

فوائد قرو ەاں 

ماء و کهربام 

المصار يف التجارية:؛ 

الاعلان والتغايف 

تلف العطييمي 

النقل 

أستهلاك الاصرل الابنة 

تكلغة الشتريات: 

الاصمول الثابعة لكلف 

الاصول التداولة مندها؛ 

مەخزۈڭ سمي اشر دة 

الالترامات المخدارلة: 

الالترامات طريلة الاجل 
صافي الارباح 


~~ (AA -— 


الفالوفي»: احسب النسب العالية: 
~١‏ فسعبة الر بحية للسترات الثلاست. 
۲ نسبة المصروفات للسنه الاحيره ثم أشتق منها نسب تفصيليه لتحديد الاوزان 
النسبيه لكل نوع من انواع المصروفات. 
۴۳- معدل دوران الخرون السلعي للسنه التائيه علماً إن الخزون السلعي اول المدة 
لهذه السنه يسكل ٠١‏ / من القيمة الاجمالية للمخزون. 
۽ س“ اسب النسبه المعيارية لسنة ١ ٩ ٩۹۷‏ لنسبة السيوله العادية وذلك باستخدام: 
- الوسط السابي. الوسيعل. 
٥‏ من لال دراستك للسب الالية فالعللوب منك كتابة مقالة عن استخداماث 
النسب الالية في السحليل المالي مبيناً فيها الاتي: 
معنى التسب المالية. 
- اثواع السب الالية. 
يزات السب الالية. 
Ea‏ 


~1 A4 — 


الیل امال اترام الیب 


OLAN 2 al‏ - الا حصاية 


الفصل التاسع 
| اليل اما باسترام الأساليب الاقتصارية 
) ا 


اقيل الى باستيرام الطر الرباضية والإحصائية 


الفصل التاسع 
اليل الال باسترام الأساليب الاقتصادر: 

ألشدمة: 

نعلي بأساليب التحليل الالي» «مجموعة الادرات الاقنصادية والرياضية 
الاقتعبادية). ویتم استیخدام هذه الادواث من اذل دراسة مۇشراث الشامل الاقصادي 
والتغيرات الحاصله في مجرى العملية (او العمليات) الاقعصادية أو الالية» عبر التأثيرات 
المتبادلة لهذه الم شرات» ومعرفة الاسباب المؤديه لتغير هذا المؤشر أو ذاك. إي إن العحليل 
العلمي لا يقتصر على اكتشاف التغير او التغيرات الحاصلهء بل يتجاوز ذلك الى معرفة 
اساب 

ان استخدام أساليب التحليل يتوقف قبل كل سيء على الاأمكائيات المادية والتقنية 
لمخاحة» وعلى الكادر الوظيفي الذي يحسن استخدام هذه الاساليب وادواتها بالشسكل 
الصحيح. 

في هلا الفصل »سوق و صح مجرى التحليل المالي للمعلو مات والہیانات هة 
بأستخدام اساليب ووسائل أقتصاديةء الا أن هذه الاساليب والوسائل كثيراً ما تتداحل مع 
الاساليب الاحرى في العملية التحليلية للمشكلة موضوع الدراسة. ولأجل تبسيط 
ألدراسة» ET‏ مح اسلوب لٹ العلمي و منهجيته) قمناً بتصبنيفهاً في فصلن 
مستقلين. ويقع تحت مجموعة الاساليب الاقتصادية» ما يلي: 


E 


- اسلوب المقارئات (الانجاهات) الرأسيه. 
اسلو ب المقارنات الافتية بأستخدام الارقام القياسية والسلاسل الزمنية 
-١‏ أسلوب المقارنات رالاججاهات) الرأسية: 
يعتبر هذا الاسلوب أحد أهم E DLS‏ 
وتشمل المقارنات في هذا امجال اشكالاً عد وفقاً للغاية او الهدف من التحليل» حيث 
تسمل مقارنة البيانات الفعلية (التار يخية) سنه معیده ببیاناث فعلیه للسنرات ا ار 
مقارنة إالبيائات الفعلية مع البيانات أو المعدلات المستقبليةء أو مقارنة البيانات المتعلشة 
بمنشأة أو مشرو ع ببیانات مشرو ع منافس. 
إلا أن استخدام هذا الاسلوب يتطلب من الحلل مراعاة الاعتبارات التالية: 
عدم الاكتفاء بالارقام الطلقه عند المقارنة إذ لا بد من ايجاد القيم النسبيه 
للتغير؛ ا م مر ر ع 
- عدم احتساب التغيرات بين عناصر مختلفة في طبيعتهاء بل يجب أن تتم بين 
عناصر ذات طبيعة وأسحدة. 
- تقديم تفسيرات للعغيرات الحاصله على أن تكون مختصره وواضحة. وتكون 
في متن تقرير انحلل المالي. 
ان توظيف البيانات كمادة اوليه لعملية التحليل الالي» وفق اسلوب المقارنات» 
يتطلب اعدادها في جداول تصمم بطريقة تحدم اغراض هذا الاسلوب» وذلك بأئباع 
إمخطوات التاليه: 
بطم دول حاص یسمی «بجدول المقارنات)» یتکون من حقول يخدلف 
عددها بأخحتلاف عدد البيانات المراد تحليلها والفترة الزمنية التي يشملها التحليل» الا أنه 
عادة ما يتكون من اربعة حقول هي: 
“١‏ حقل التفاصیل يخصص لمعنارین العناصر التي يشملها التحليل. 


NA 


۲- حقلل البيانات التاريخية» ويختلف عدد خاناته بأحتلاف عدد سنوات الفترة 
الزمنية. 

-٣‏ حقل التغيرات الطلقه» ويتكون من خانتين احداهما للتغيرات المطلقه 
الموجبه»ء والالحر للتغرأث المطلقه السالبه. 


٤‏ حقل التغيرات السبيه» ويتكون من حانتين: الاولى للغيرات النسبيه الو جبه» 


ويأنحذ جدول المقارنات السابق صورة الدموذ ج التالي: 


الغا | 
0 


۶ 


E 


ب) يتم تعديل تصميم النموذج السابق في حالة اجراء مقارنات أضافية 
وخصوصا ترش اچراء امار نات م امعدلات المعيارية» أضافة للمقار ئات مم البيأائاث 
الفعلية للسنوات السابقه, . وفي مثل هده القارنات ينکون جدول المقارنات من اقول 
العاليه: 
-١‏ الحقول الاربعة الواردة في النموذج السابق. 
حقل حامس للمعدلات المعيارية. 
۴~ حقل سادس للانحرافاث عن المعدلات المعيارية يتكون من حانتين: الاولى 
للانحرافات المطلقة الموجبةء والثانية للائحرافات المطلقه السالبه. 

-٤‏ حقل سابع للانحرافات الدسبيه عن المعدلات المعياريةء ويتكون من نحانتين: 
أحداهما للانحر افات النسبية الموجبة» والاخحرى للائحرافات النسبيه 
السالبه. 


ay 


ات ہی آرت ھی یں 


ويمكن بأستخدام حالات افتراضية راو واقعية) توضيح كيفية استخدام جداول 
المقارنةء لبيان تطبيقات التحليل المالي بأستخدام اسلوب المقارنات. كما هو موضح في 


الخال التالي: 
مقال: 


البيائات التاليه مأخرو ذه عن قائمة الم ركز المالي لاحدى الشركات لاحر سنتين 
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العنصر 
أصول ثابتة (صافي) 
زمدية 
اوراق قيض 
المدينون 
الخزون السلعي 
اجمالي الاصول المتداوله 
اجمالي الاصول 
اال 
الالترامات المتداوله 
الالترامات طويلة الا جل 
و 


البيانات الفعلية المعدلات المعيارية أسدة 
14۹٦ 1448‏ *۹ ۹ 
A0 +۰ (0۹۰۹ AT‏ 
A 0۰ ora‏ 
Yen A“‏ ۹۹ 
Te + Vos e‏ 
FVo ss As TT‏ 
EFA {Vo ET‏ 
Tf Yo 0 1۰ ۰ ۰‏ 
Ves WV lene‏ 
Oe ۹۹۹٠9۰‏ ۱۹۹ 
{ofr 0.۹۱۰ eso‏ 


والمطلوب/ بين حطرات التحليل وفق اسلوب المقارنات. 


14۹۷ - 


استل: 
١‏ لاجراء التحليل المالي بأستخدام اسلوب التحليل الالي لا بد من تصميم 


الانحراذات الفعلية عن العبارية نة ٠۹۹٩‏ 
الببانات التاربخية | التفبرات المطلفة | النفيرات السية 


SER 
ae |e nes [aer ag 


Ave Aor رول‎ 
Yousf {Yo ٠ | اجمالي الأصمرل المتدارله‎ 
os Woot اجمالي الاصرل‎ 
ev eee les راس الال‎ 


الالترامات الندارله 
الالترامات طرياة الاجل | ٠‏ 


۲“ لتوضيح بيانات ا-جدول السابق نود الاشاره الى الاتي: 

أ ) البيانات المبينة في الحقل الناص بالتغيرات المطلقهء نانجة عن اجراء مقابله بين 
بیانات سنه ۱۹۹٩‏ مع بیانات ١٩۱۹ء‏ فمثلا الاصول الثابتة ظهرت مبلغ ٠٠٠١١‏ دينار 
وباخانه السالبه يعني أن الاصول الكابتة انخفضت سنة ٠۹۹١‏ عن الاصول الثابتة لسنة 
٥۵‏ بلغ ۱١۰۰‏ دینار (۰ .)۱٩۰۰۰-۲۱۰۰‏ وحین نتسب مقدار الانخفاض على 
مبلغ الاصول الثابتة لسنة ٠۹۹١‏ ر كل × )٠١١‏ ستكون نسبة التغيرات اللسبية 
۱ر۰۷ كما هو وارد في حقل التغيرات إل لدسبيه. ونطيق نفس الأجراء على بقية العلاصر. 


~~ ٩A ~— 


ب) البيانات الوارده في حقل الانحرافات الفعلية عن العيارية (الحقل الاشير) 
فهي نانجة عن أجراء مقابله بين المعدلاث المعياريه لسنة ١۱۹۹ء‏ مع البيانات الفعلية 
(التاريخية) المححققة في سئة .۱۹4۹٦‏ حيث زادت الاصول الثابتة لسنة ۱۹۹٩‏ يبلغ 
e o»‏ ديدار عن المعدل المعياري الحدد لها. وقد سکلت الريادة نسبه ٤‏ ره عن العدل 
المعياري 


وعلق نفس حطوات العمل على بقية العناصر. 


السحليل: 
الاصول الخدارله 
مدل الاصول اداو له = YEKE SDI EDENE‏ / 
اجمالي الاصول 
Ooo‏ 
سنه ۱۹۹٩‏ = سسس ع ور ۷ا/ 
Os e‏ 
{YO +»‏ 
سنه A = ۱۹٩٩‏ 
Ya‏ 
أصول ثابتة 
نسبة السناسق بين الاصول = HH‏ 
اصول متداوله 


٩٩‏ ۷ م 


i 


i 


li 


لسة السيوله العادية 


أ 


{rea 


سسس کد 1 


“Or oo 


1 0۰۹ 
0 سسسست د‎ 
{VO r e 


اجمالي الالترامات 


۰ 
/ ao ea hre mr r e nr i kr 
٩ 


اجمالي الاصول 


ooo ¢ 


0 


o 

“< 

0 
1 
أ 
| 
ِ 
۱ 
| 
أ 


أ 
ا 
أ 
1 
1 


= ۷ار )مره 


حقوق الملكية 


a 
الاصول‎ 
foes 

5 ج ج 
Ose ®‏ 
Va‏ 

سنه ٩۹۹٩‏ = ست کڪ ېر 
NET‏ 


صافي رأس الال العامل = الاصول المتداوله - الخصوم المتداوله 
144° ج 9+ O0‏ کب ٥٣۰٠۰۰ = foe?‏ دینار 
٢ ١ ٣ = DENE 2 FVYO «° == 1۹۹٩‏ دینار 
مس وهن المعلوماث اسديدة) والبیانات امس خلصة: السب أستنت حه يستطیح 
امحلل -من حلال الهدف من التحليل- اأجراء التحليل مالي المطلوب وفق ااجة. أذ 
صخت قراءة العلوماث واستدلال المعاني واتجاهاتها سهله و وأضحه» ما يتيح أمكانية 
ناء التقرير حسمب الغاية من أل لتحلیل. 
وهنا تجدر الاشارة الى أن أسلوب المقارنات» قد وفر ادوات أضافية لندمة التحليل 
المالي» ولعل أحد ابرز هذه الادوات هو قوائم التوزيع النسبي» التي ستکون محل 
الدراسة في الفقرات التاليه. 
قوائم التوزيع الدسبي: 
يطلق على أية قائمة تبين الاوزان النسبيه للعناصر المدونه في قوائم أحرى» وتأني 
في مقدمتها القوائم الالية» (قائمة الدحل» قائمة المر كز امالي)» وتهدف هذه القوائم الى 
ہیان الوزن اللسبي لكل عنصر من عناصر القوائم المالية داحل اجموعة التي ينمي اليها 


سس اء ۷ س 


العنصرء» أو وزنه النسبي مقارناً بالمكونات الاجمالية للقائمة. اضافة الى ذلك فإن قراثم 
التوزيع النسبي تهتم بالوزن النسبي لكل مجموعة من الجاميع الرئيسيه المكونه للقائمه 
الواحده داحل اجمالي انجاميع لها 
ما تقدم يضح ان هناك قائمتين للتوزيع النسبي» احداهما تسمى «بقائمة التوزيع 
النسبي لقائمة المر كز المالي»» والثانية يطلق عليها «بقائمة التوزيع النسبي لقائمة الدحل». 
وقد تحدد هذه القوائم والاوزان السمييه للقوائم الاليه لسنة واحدة او لمدة سنواث» 
حسسب الفترة الرمنية التي يشملها الدحليل. وتأسيسا على ما تقدم سیتم شرح هذه 
القوائم في جزئين هما: 
1 ) قائمة التوزيع السبي لقائمة الم ركز المالي: 
من المعلوم أن قائمة الركر المالي تتكون من جانبين هما: جائب الاستخدامات 
(الاصول)» وجانب مصادر التمويل (الخصوم). وکل جانب منهما يشتمل على عدد من 
العناصر وتصنف كل مجموعة مدها الى مجموعات رئيسيه» مثل (أصول ثابتة» أاصول 
متداوله» اصول اخرى). ولغرض تحويل قائمة الم ركز الالي الى قائمة توزيع نسبي لا بد 
من تحويل كافة عناصرها ومجاميعها الى اوزان نسبيه» كما هو مفصل في النطوتين 
الماليتين: 
١‏ ) تحويل عناصر الاصول الى أوزان نسبيه: 
لغرض تريل عناصر الاصول في قائمة المركز الالي الى أوزان نسبيه فإنه يتم 
اللجوء لى نسبة قيمة كل عنصر من عناصر الاصول الى مجموع الاصول في القائمة 
مضصروبه في مته 
قيمة العنصر 
TT‏ 
مجمو ع الاصول 
ی و ا 


(۱) محمود سبع: مصدر سابق » صض۱٥۱,‏ 


N E E 


او نسبة كل عنصر الى اجمالي قيمة المجموعة التي ينتمي اليها العنصر بقائمة ال ركز المالي 


اجمالي الجموعة 
ولتوضيح كيفية تحويل عناصر الاصول الى اوزان نسبيه نسرد امال التالي: 
اذا افترضنا ان أصرل احدى الشركات الصناعية الظاهرة في قائمة ال ركز الالي 
بتاریخ ۱۹۹۹/۱۲/۳۱ هي: 
EYE oR‏ 
TT‏ الحعدات 


Oro‏ مٻاني 


Oreo‏ مجمو ع الاصول اللابتة والمتداوله 


ولغرض تحويل العناصر السابقه الى اوزان نسبيه نلجاً الى استخدام العلاقترن 


ال 
قيمة العنصر 
الوزن النسبي للعناصر بالنسبه الى مجموع الاصول = ىسانت )6 ي )| 
مجمو ع الاصول 
وعلیه فإن: 
eis‏ 
A gS e Sm DN‏ 
O ea +‏ 


— Y 
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الوزن النسبي للمعداث = س 


AT a E a 


Ooers e 
0+۰ ۵ 

الوزن إل لسپي للمپاني = سسس م A SS Yo‏ 
Ooo o ¢+‏ 


قيمة العنصر 
الوزن السبي للعناصر بالدسبه الى اجمالي كل مجمرعه = سسس ٠‏ ٠إ‏ 
اجمالي الجموعة 


وعليه فإن: 
(os‏ 
الوزن النسبي اللات = e EE‏ 7 
Va e+‏ 
© ¢ + 
الوزن النسبي للمعدات = AS EEE EEE‏ 
Vir‏ 
{Oo r‏ 
اد یانش س 
Vos‏ 


۲ ) تحويل عناصر مصادر التمريل الى أرزاك نسبيه: 

لاتختلف طريقة تحويل عناصر مصادر التمويل (النصوم) الى أوزان نسبيهء عن 
طريقة تحويل عناصر الاصول الى أوزان نسبيه» حيث التحويل الى أوزان نسبيه اما 
بنسبة كل عنصر من عناصر مصادر مويل الى اجمالي مصادر التمويل مضروبه في 
مقه» أو بدسبة كل عنصر من العناصر المذكوره الى مجموع قيمة اجموعة الي ينمي 
اليها مضروبه في مثه. 
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مثال: على أفتراض ان البيانات التاليه تمشل قائمتين للم ركز الالي لاحدى 
الش ر كات لاحر سنين متتاليتين» والمطلوب تريلهما الى قائمتي توزيع نسبي: 


١ السنه‎ 


enoe 
Yon 


Poor 


OT 
ET 
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TT 
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sos 4 
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البيان 


أصول ثابتة: 

مباني (الصافي) 

الات 

مجمو ع الاصول الثابتة: 
أصول متداوله: 

ندیه 

مخزون سلعي 

مدینون 

مجموع الاصول المتداوله 
مجمو ع الاستخدامات 


حقوق أصحاب المشررع: 

رأس الال المملوك 

احثیاطیات 

مجموع حقوق أصحاب المشسروع 
الترامات طويلة الأجل: 

قرض 


الترامات قصيرة الاجل: 


ق و س 


٠۰ e»‏ +£ دائنول 


o۹۰ 1‏ اوراق دفع 

O Be‏ مجمو ع التزامات قصيرة الا جل 
ES‏ 0۰ مجمو ع الالترامات 
E‏ ا ا 


ولغرض تحويل قائمة المر كر المالي الى قائمة توزيع نسبي نتبع الخطوات التاليه: 


۳“ نعتبر كلل مجموعة فرعيه تساوي ٠١‏ | 


وتاسيسا على ما تقدم نظهر قائمة التوزيع النسبي بالشكل الاتي: 
الوزن الدسبي من الاجمالي الوزن النسبي للمجموعه 


سده ٩‏ مهه ؟ سنه ٩‏ سنه ۲ البيان 
أصول ٹاته 
Vo TF ٥ ۲٠‏ مباني 
٥ 1¥ ۸ر٥ ٤٠‏ الات 
ye‏ ا ١٠ا‏ مجموع الاصول الابته 
أصول متداوله: 
٤‏ "را Yo 1C‏ نشدیه 
۶ “ر٦۳‏ + 00 مخزون سلعي 
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۳ر٣‎ 
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ب) قائمة العوزيع النسبي لقائمة الدخحل: 

كما هو الخال بالدسبه لتحويل قائمة المركز الالي الى قائمة توزيع نسبي. فإن 
داحل مجموعته» وداحل القائمة ككل. ولأجل احتساب الاوزان النسبيه في قائمة 
الدحل» يجب اعتبار رقم المبيعات الاساس الذي ينسب اليه باقي عناصر قائمة الدحل 
وفق الخطوات التاليه: 
۲- تدسب كل مرسحلة من مراحل قائمة الدحل كأجمالي» الى رقم المبيعات. مثل تكلفة 
البيعات/ البيعات» مجمل الربح/ المبيعات» صافي الدحل قبل الضرائب 
البيعات.. . الخ. 


E 


مدینوك 

مجمو ع الاصول المخداوله 
حقوق أصحاب المشروع: 
رأس الال المملوك 
احتیاطیاتٹ 

مجمو ع حقوق أصحاب المشروع 
الترامات طويلة الاجل: 
قرض 

الترامات قصيرة الاجل: 
دائنون 

اوراق دفع 

مجمو ع الترامات متداو له 


۴- يتسب اجمالي كل مجموعه من النفقات الى المبيعات» مثل المصاريف الاداريه / 
المبيعات» مصاريف البيع والتوزيع / المبيعات» مصاريف تمريليه / المبيعات... الخ. 


رفيما يلي نعرض مثالا حول كيفية تحويل قائمة الدحل من الارقام المطلقه» الى 


قائمة توزيع نسبي: 
قائمة الد حل لش ر كة رادي الاردن السجارية عن قائمة التوزيع الدسبي لفائمة دحل شر كة رادي 

السنة المنعهية في ۱۹۹٩/۱۲/۳۱‏ الاردن المجارية عن السنة المتهية في ۲۹۹٩/۱۲/۳۱‏ 
صاقي البيعات ees‏ ۹ 
تكلفة البيعات (۰ ۰( (۰) 
مجمل الر يعم ٤ e‏ 
ناقصاً: مصاريضف ادارية وعمومية 
مرتبات A‘‏ ۸ 
مصساریف اداریه ۲۰۰ 3 
مجمو ع مصاریف اداریه o‏ ۱۰ 
مر تبات بیعیه 1٥ a‘‏ 
اعاان 9۹۰ ٥‏ 

mo e 

اجمالي مصاريف ادارية وعمومية Ce)‏ ۰7( 
صافى الدل من ادارة الاعمال i a‏ 


ناقصبا: المصاريف الاحرى 


فائدة قر ض e‏ )2 
صافي الربح قبل الضرائب ٥ O0۰“‏ 
الضرائب )٠۰۰(‏ )1( 
صافي الدحل بعد الضرائب ٤ f‏ 


e2 


ملاحظات: نلاحظ من عملية تحويل قائمة الدحل الى قائمة توزيع نسبي والتي 
وردت في الخال السابق ما يلي: 
١‏ نفرض ان صافي المبيعات تساوي ۰+( 


eo تكلفة المبيعات‎ 
eS Via XK ia SE Î N = الوزن النسبي لتكلفة المبيعات‎ 
oss صافي البيعات‎ 


مجمل الربح + fee‏ 
الوزن النسبي مل ار بم س سسس ۰+ e‏ سسس چ و و ) بت , :£ 


Yeuar صافي المبيعات‎ 
A e o المرتبات‎ 
E aT 
e صافي المبيعات‎ 


وهكذا نستمر في نسب كل عدصر من عناصر قائمة الدحل الى صافي البيعات 
حتى يتم استكمال عناصر قائمة الدعل لدحصل على قائمة التوزيع النسبي لقائمة 
الدحل. 

وفي حتام مناقشة أسلوب المقارنات» نود الاشاره الى أن التحليل المممار اليه وفق 
الأسلوب السابق» يسمى في معظم المؤلفات التي عنيت بالتحايل الالي «بالتحليل 
الرأسي» ورغم فظنا على هذه التسمية فأنها تعني تحديد نسبة كل عنصر من عناصر 
القائمة الالية الى اجمالي القائمة» او الى إجمالي كل مجموعة من مجموعات القائمة 
عن فترة ماليه واحدة. بمعنى آحر ان التحليل الرأسي يهشم بمقارنة الجزئيات بعضها ببعض 
وممقارنة كل مجموعة جرئية بالجموعة الكلية. كما أنه يجب التنويه الى ان العبرة ليست 
في اسمتخراج الاوزان النسبيه» وانما في تفسير دلالة هذه الاوزان واسعخلاص النتائج 
منها. 
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۴- اسلوب المقارنات الافشيه بأستخدام الارقام القياسيه والسلاسل الزميه: 

يسسد هذا الاسلوب في اجراء المقارنات على الارقام القياسية والسلاسل الزمنية 
جموعة بيانات ولعدد من السدواث» لتوضيح العلاقه بين مؤشراتها الي يعبر عدها 
ل 8ا لمعدلات نفس للمۇشرات لفعرات زمنيه سابقه». او علاقته بالمؤشر 
القياسي» الذي يعتبر اساسا لباقي المؤشرات. وترتبط عملية أحتيار المؤشر الاساسي 
بأحتيار سنه الاساس» التي يجب ان تخضع لمعايير دقيقه وموضوعيه» بعيداً عن التحيز 
الشخصي» بقصد احفاء بعض القائق او لإظهار بعض الوقائع بصورة مغايره للواقم. 
كما يجب ان تكون سنة الاساس من السنواتث الطبيعية البعيدة عن المؤثرات الشاذه. 

ويظهر الرقم القياسي التغير في ظاهرة اقتصادية أو مؤشر معين» مثل حجم الائتاج 
لنوع معين من السلع» او مجموعة معينه من السلع المحمائله» او التغير في جور العمال في 
الصناعات الخلفة والتي تتغير من مكان الى احر» ومن وقث لأحر» ويمكن مقارنة بيانات 
قأئمة ماليه معينه مشرو ع معين بنفس البياناث قوائم ماليه لذات المشرو ع لسنوات 
ساہقه. 

ما تقدم بمكن أن نعرف الرقم القياسي «باله رقم او مٿياس احصائي» تم تصميمه 
بقصد اظهار التغير في متغير معرن خلال فترة زمنية معينه». وعندما يعم الفحليل الالي 
لمدد من السنوات مرجب الارقام القياسيه» يطلق عليه اسلوب القارنات الافتيه 
بأستخدام السلاسل الزمنيةء تعبيراً عن المقارنات لعدد من السنوات تريد عن السنتين. إلا 
أنه يفضل عدم جاوز السلسله الزمنيه عن حمس سنوات» لضمان الدقه في التعبير عن 
الواقعه إو الظاهرة الاقتصادية. بمعنى أحر كلما زادت الفترة الزمنيه عن لحمس سنرات 
تصبح أقل دقه نتيجة للظروف الاقتصادية المنعقة بتأثير التضخم الاقتصادي على تغير 
فيمة النقود. 
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و تسب العلاقه بين المؤشسرات» وفقاً لأسلوب الارقام القياسيه» بواسطة نسبة قيمة 
العنصر في سنه القارنة الى قيمة العنصر في سنة الاساس» مضروباً في ٠٠١‏ ويمكن 
التعبير عن هذه العلاقة بالمعادلة التاليه: 


ao XK me 
قيمة نفس العنصر في سنة الاساس‎ 

وبناءُ على ما تقدم فإن هذا الاسلوب يهدف الى بيان التغيرات التي تحعدث لقيمة 
عدصر أو عناصر معينه لبيانات القوائم الالية» وهو بذلك يسلط الضرء على العناصر ذات 
التغيرات الشاذه (أرتفا ع او انخفاض بقيمتها من سنه الى أخحرى)» وعلى تلك العناصر 
التي تكون تغيراتها طبيعيه. والتي تدفع الحال الى دراسة مستفيضه لمعرفة اسباب هذه 
التغيرات لساعدة ذوي الشأن لاتخاذ القرارات المناسبه. 

ولتوضيح استخدام هذا الاسلوب نفترض انه تم الحصول على قوائم ال ركز المالي 
لش ركة وادي الاردن للفعرة من ۱۹۹۲ - ۱۹۹٩‏ كما يلي: 
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e 
ج‎ 
ي‎ 
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ac |‏ 1 الاصول الغابته 
: ناقا م الاستىلاك 


۱۷ ۲ | ٠ A۸ Y 
A ۸ ٤ ٤ ۲ 
¥ 3 oy 3 


چ لے 
چ“ 7ح 


Û TT e مجموع الإصول اداو‎ 


rv (NAT Û YU Û et Û مجموع الاصول (الاستخدامات)‎ | 

| حقوق أصحاب اشرو ع: TT sS‏ 
| راس الال A‏ ۹4 ۹ ۹۷ ۰۰ 
اا راا | Ale for | U‏ 
مجموع حقوق اصحاب المسروع | ıa | ا١۲ | ٠٠۹ | ا۰١ | ٩۱‏ 
لتزامات طريلة الاجل | vv | vo | vr | vr‏ 
الترامات قصيرة الاجل | r | «4 | «4 | ry‏ 


وقبلى قيام امحلل المالي بالتحليل» ¥ بد من توظيف البيانات الواردة في قرائم ال ركز 
الالي السابقه» بطريقة تدسجم مع اسلوب المقارنات الافقيه» بأستخدام الارثام القياسية 


مجموع حقوق أصحاب المشرو ع والالزامات | ٠٠١٤ | ١۸١‏ أ الإ | للم | ۷م 


| 


OS 


رالسلاسل الزمنية. لذلك تبرب هذه البيانات في جداول تخدم هذا الاسلوب» علماً بأن 
عملية تويب الجداول التحليليه هي عملية ذات محتوى ضي» تعتمد على حبره ودراية 
امحلل» ولا بد من اتساأمها بالدقةء والوضوح» والبساطة بغية الاستفادة منها بشكل ييخدم 
فإذا اعتبرنا ١۹۹۲‏ سبة اساس للسنوات الاحرى. فإن الجدول التحليلي سوف 
بعم اعداده ل فق اسخطر اث العاليه: 
- نعقبر عناصر قائمة المركز المالي لسدة ٠۹۹۲‏ أساساً لبقية عناصر القوائم 
hE TE‏ للك رم 
ا 2 
في Ty TE‏ 
السابق بالصورة التاليه: 


مباني (تکلفه) 

الات رتكلفى 

مجمو ع الاصول الثابته 

ناقصاً: مجمع الاستهلاك 

صاقي الاصول الثابتة 

نقدیه 

اوراق مالیه 

مخزون سلعي 

مجموع اللإاصرل المعداوله 

مجمو غ الاصول (الاستخدامات) 
رأس الال 

احتياطي وارباح مر له 

مجمو ع حقوق اصحاب المشروع 
العرامات طوياة الا جل 

العرامات قصيرة الاجل 

مجموع حقوق أصحاب اشرو ع والالتزامات 


۳- بعد اعداد الجدول السابق» يقوم الحلل المالي بأجراء الدراسات المطلوبه على 
البيانات الجديدةء المتحققه على شكل نسب مثويه» وفق الغاية الحددة من التحليل المالي» 
بالاستعانة پالاساليب الاحرى لتقسديم تسصورات تفيد الجهة الخهعصة في أتخاذ القرار 
الرشيد. 

رنظرا لأهمية أسلوب المقارنات بأستخدام الأرقام القياسيه» فقد شاع أستخدامه 
في حلیل مجالات وغايابت متعددة كتحليل الربحية» وليل المحصاريض› وليل 
الاستدماراث وغيرها من اجالات التي يشملها التحليل الالي. وللتعمق في هذا 
الاسلوب» نسوق مثالا شاملا » كما هو مبين فيما يلي: 

الاتي بعض المؤشراث التي م اتصول علیها من القوائم الحالية اشر کة وأادي 
الاردن النجارية للفترة من ۱۹۹۰ - ١۱۹۹٩‏ (المبالغ بالدينار): 

جدول )١(‏ المؤشرات المطلقه لنعائج الاداء للفترة من ۰ 4٩۹۹4 ~٩ ٩‏ 4 


44“ 1449 4۹44 444۳ 144 1441 144۰ المۇشرات الوحدة‎ 
۸ ٣٣۰ ٣٣۲ ۱۹٤ ۱٥۹ر٥‎ ٩۲ر۲ المبيعات ملیون ۹ر۴‎ 
EEA IYo4Y IKYFYT 1,۸91 44۸6 ٤ 144 الربح الاجمالي  الف‎ 
0A Ve fY A40۸ ¥9۹1 ۷16۹ ۲۸٤۹ ۸11 المصاريف الاجمالية أل‎ 


صافي الربح rq PYVY YYVE YA‘ YT 1۳۸1 °۳4 i‏ 
وقد طلب تحليل ربحية هذه الشركة بأستمخدام المؤشرات السابقه. وبالاظر الى أن 
المؤشرات المشار اليها في الجدول هي مؤشرات بالمبالغ (مطلقه). لذلك لا بد من تحريلها 


الى مؤشرات نسبيه (توزیع نسبي). کما يلي: 


YY — 


جدول () المؤشرات الدسبيه نائج اداء ش ركة وادي الأردن الدجارية 
للفعرة من ۱۹۹۰ - ۱۹۹٩‏ 
EA A AO E‏ 


مؤشرات الاداء كسبه مثرية من المببعات 


من الواضح إن الجدول الأحير قد تم استخراج المؤشرات التي يعبر عنها من 
البيانات والمؤشرات المطلقه في جدول رقم .)١(‏ وقد أتبعنا الخطوات التاليه للوصول 
اليهاً: 


-١‏ تم أحتساب معدل المؤشرات الرئيسية (الارباح الإجمالية» المصاريف» صافي 
الارباح) کملاقه كل منهما الى المبيعات» وفق المعادلات التاليه: 


الار باح الاأجمالية 
معدل الارباح الإجمالية = e IO GE ET SEES ik EEE‏ 1 
البیعات 
اللصاريف الا جمالية 
مال فار ع اا ا ج ا 
الہیعاثف 


الارباح الصافية 


E ss E EES a a 
يعات‎ 
تم احتساب التغير في المؤشرات حسب السنوات على أساس الفرق بين كل‎ ۲ 


۳“ احتسبت نسبة التغير على اساس علاقة كل مؤشر حسب السنوات كنسبه 
مشويه لنفس المؤشر في سنة الاساس. 

(أ) التحليل باتبا ع أسلوب المقارنات الرأسيه: 

من الجدول رقم (۲) يضح أن التغيرات في المؤشرات لم تظهر بدرجة حادة كما 
هو بالنسبه للمؤشرات المطلقه (المبيعات» المصاريف» الارباح)» حيث تعكس النزعه 
الواضحه نحو الزيادة وان كانت بدرجات متفاوته. وقد كان أعلى معدل لاريادة في 
المصاريف حیٹ بلغ ٥ر٣۱‏ مره في عام ۱۹٩٩‏ بالمقارنه مع عام ۱۹۹۰. حیث من 
الواضح ان مبلغ المصاریف عام ۱۹۹٩‏ کان ١٠١۸‏ ألف دينار» بينما كان في عام 
)۸٦٦( ۰‏ الف دینار (۱۱۹۰۸ + ۸٩٩‏ = ٥ر۱۳‏ مره). بينما بلغ النمو في 
الارباح الاجمالية “ر١٠‏ مره. وقد جاءت الارباح الصافيه في المرتيه الألحيرة» حيث 
بلغت ١ر"‏ مره لنفس الفترة. 

ونلاحظ أيضاً أن معدل الارباح الصافيه قد انخفض في عام ١۹۹١ء‏ بالقارنه مع 
عام ۱۹۹۰ بدسبة ١1۲ر ٠‏ ./ ما أدى الى حفض الربحية بنسبة ۹۷٤ر ./.٠‏ 

إن الترعة في زيادة المصاريف وانخفاض الأرباح الاجمالية يؤدي حتماً الى 
تخفيض الربحية. ويمكن معا جة هذه الحالة عن طريق: 
- الريادة المستمرة في المبيعاث, 
- تحسين المزيج البيعي. 
زيادة الدخل الرجمالي مع ثبات المصاريف. 


¬ ا ۷ س 


- تخفيض المصاريف مع ثباتٹ الدخحل. 

- زيادة انتاجية العمل. 

- تعسين مستوى التنظيم في العمل. 

زياد مهارة العاملين: 

- زيادة الحوأفز المادية والمعنوية. 

رب الحايل بأنبا ع اسلوب القارنات الافقية بأستخدام الارقام القياسية والسلاسل 
اأرمنية: 


لتطبيتق هذا الاسلوب» وتوضيح أستخداماته» سوف نحاول أعتماد التحليل على 
أحد الم رات الرئيسية» ولنأخحذ المصاريف الاجمالية لبيان تأثيرها على الربحية. ويمكن 
لمحلل اللي اتباع نفس الطريقة على باقي المؤشرات» وحسب الضرورة. ولأجل تنفيذ 
ذلك» لا بد من تصميم جدول يبين لنا ح ركة الربحية كعلاقة بين الارباح الصافيه بالنسبة 
الى المصاريف الاجمالية. 
جدول رقم (۳) ح ركه الربحية كملاقة بين الارباح الصافيه والمصاريف الاجمالية 


السنة الى المصاريف 
(الريحية) 


المؤشرات البينه في جدول رقم (۳) قد تم احتسابها على اساس المعادلات التاليه: 


١‏ - تم احتساب الربحية في الخانة رقم (۲) وفق الاتي: 


الارباح الصافيه 
— س × |٣‏ 
المصاريف الا جمالية 
فمغلا ربحية سنة ۰ ۹٩‏ هي ر اگ × ٠‏ ) أي الارباح الصافيه لسنة 


٠١‏ ۱ + المصاريف الاجمالية لنفسه السنة × )١٠٠١‏ وهكذا بالنسبة لبقية السنوات. 

التغيرات المحسوبه في الخانه رقم (۳) استخرجت على أساس الفرق بين 
ربحية كل سنه مع ربحية سنة الاساس .)۱۹۹٠(‏ فمثلا التغيرات في ربحية ٠۹۹۱‏ 
استخرجت على أساس الفرق بين ربحية سنة ۱۹۹١‏ وربحية سنة ۱۹۹۰ (٦ر۸٤‏ - 
ار ۳۲ = ٠ر٣ )١‏ وهكذا بالدسبة للسنوات الاحرى. 

-٣‏ التغيرات المستخرجة في الانة رقم )٤(‏ تم أحتسابها على أساس الفرق بين 
ربحية كل سنة من ربحية السنة التي تسبقها. فمثلا التغيرات في ربحية و 
٥‏ احتسبت کالاتي: (۲ر۲۸ ¬ ۷ر۱٣‏ = - در٣)»‏ (۷را٣‏ ¬ مر۳۹ ب - 
۸ر٤)‏ للسنوات 1۹۹١ 1۹۹١‏ على الترالي وهكذا نتبع نفس الخطوات بالنسبة 
للسنوات الا حرى. 

-٤‏ أحتسب الرقم القياسي في ااانه رقم »)٥(‏ على أساس العلاقة بين قيمة 
العنصر في سنة المقارنة» مقسوماً على قيمة قيمة العنصر في سنة الاساس مضروباً في ٠٠١٠١‏ 
O TT‏ 

٥‏ تم احتساب مو شر الربحية» وفق الرقم القياسي ا متحرك (خانة رقم »)١‏ على 
ساس العلاقة بين قيمة العنصر في سنة ا مقارئة مقسوماً على قر قيمة العنصر في السنة 
السابقة» مضروباً في /.١٠ ١‏ مم أعتبار سنة الاساس ./١٠٠١‏ 


٩۸ =‏ ۹ س 


وبعد الائتهاء من توضيح المعلوماث الواردة في ام جدول رقم »)۳١(‏ نستطيع ان بدا 
التحليل حيث من الواضح بأن العوامل الرئيسية التي ائرت على الربحية هي» المصاريف 
الاجمالية» حيث أن زيادة المصاريث خلال فترة المحليل ادت الى تخفيض الربحية من 
سنة الى أحرى. وهذا يدل على العلاقة الفكسة ين الصاريت الأجمالية والربخة أذ 
في الوت التي ترداد قيمة المصاريف» يقابلها انخفاض في الربحية» حتى تصل الى نقطة 
تتمادل فيها قيمة المصاريف مع الارباس» فتكون قيمة الارباح صفرأًء واذا زادت 
الصاريف عن نقطة التعادل تكون الننيجة حساره. ولذلك نلاحظ ان ربحیة عام ١۹۹۱‏ 
اأنخفضت الى ٦ر۸٤/»‏ بيدا كانت في سدة ٠۱۹۹۰‏ ١ر1۲/ء‏ وقد أستمرت 
بالانخفاض حتی بلغت عام ۱۹۹٦‏ الی ۲ر۲۸ أي بمقدار سلبي مطلق ۹ر ۲۳./» وقد 
دلت البيانات الي احتوتها اجداول السابقة على تدهور اعمال الشركة نتيجة تخلف نمو 
الدعل الاجمالي عن نمو المصاريف الاجمالية. وهذا يقودنا الى استنتاج مفاده أن سبب 
التدهور هو عدم كفاية هامش الربح أولاًء والى ارتفاع بعض عناصر المصاريف ثانياء ما 
يستو جب أجراء تحليل على جميع عناصر المصاريف ولا يعم الأ كتفاء بالشحليل الاجمالي 
لعرفة اي من عناصر المصاريف تشكل أكبر نسبة مقارنة ببقية العناصر لاتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتخفيضها الى أقل المستريات بعد معرفة اسباب ارتفاعها. 


A 


اسثلية الخصل الخاسع 
١‏ ناقش العبارات التاليه بوضوح: 

- التحليل الالي بأستخدام الاساليب الاقتصادية يعتمد على مجموعة الادواث 
الاقنصادية والاحصائية التي تستخدم في تحليل مختلف الائشطة الاقتصادية. 

- ان استخدام اساليب التحليل الالي الحعلفة يتوقف قبل كل شيء على 
الامكانيات المادية والتقنية المتاحة وعلى الكادر الذي يقوم بالتحليل. 

- يسمل التحليل وفق اسلوب المقارنات على اشسكال عدة. 

~ إن توظیف البيانأث وفق اسلوب القارئات يتطلب أعداد جداول تلا عم مح 


اغراض التحليل. 
تسھل قواثم التوزيع النسبي عملية التحليل لماي وتکسپه وضوحا أكثر من 
القوائم المالية. 


۴- بين الفرق بين اسلوب المقارنات الرأسية واسلوب المقارنات الافقية؟ 
۳- أل استخدام اسلوب القارنات ااا والافقية يتعللي من امعلل مر اعاة بعس 


الاعتبارات لكي يجعل التحليل اكثر صدقاً وتعبيراً عن الواقع. فما هي هذه 
الاعتبارات؟ 


٤‏ ما المقصر د بالممصطلحات التالية: 
- الرقم القياسي. 
اذمل الزمية. 


٥‏ اشر ح بالتفصيل اسلوب القارنات المستخدم في القحليل المالي مع أيراد الامثلة على 
ذلك؟ 


ا 


-٦‏ الآتی بیانات للفعرة من ۱۹۹۲ - ۱۹۹١‏ لأحدى ال ركات التجارية: 


المؤضرات الو حدة 
المبيعات مليون 
الربح الاجمالي ألف 
السار الاخالة الف 
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امطلوب: اجراء تمليل لربحية ال ركة. 
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الفصل العاشر 
اليل المالى با ترام الطرق الرياضية والإحصا: 


مقدمة: 

غالباً ما يكون ضرورياً أستخدام الطرق الرياضيه رالاحصائية في التحليل الالي» 
ولا يقصد بالطرق الرياضية والاحصائية اجانب النظري مدها فقطء بل يمتد ليشمل 
الجانب القطبيقي كذلك. خصو صا عندما 5 العلافة (ومدى قوتها) بين 
ظاهرتين او اكثر» كالعلاقة بين الارباح ومصروف الرواتب والاجورء أو العلاقة بين 
المبيعات والمريج البيعي... الخ. 

وفي الواقع توجد عدة طرق رياضية واحصائية تستخدم في التحليل المالي» مثل 
طريشة الإحداليات» وطريقة البرامج النطيةء أو البرامج المحغيرة» واستخدام المصفوفات» 
وغيرها من الطرق» ولهذا يجب على الحال الالي ان يكون ملماً بهذه الطرق وكيفية 
الاستفادة منها في مجال عملهء حصوصاً عندما تكون الطرق التقليدية غير قادرة على 
تقنديم نتائج اكثر دقه وسرعة في دراسة الموضوع الخاضع لامحليل. 

وفي هذا الفصل سرف نحاول عرض إكثر الطرق شيوعاً في الممارسات الهنية» 
وبكلمات اكثر دقةء الطرق التي بمكن استخدامها في التحليل المالي» والتي من خلالها 
بستطي الحلل تحقيق فائدة أشمل» بالاضافة الى أن نحمل الدارس اكثر الاما بهذه الطرق 
وحصوصاً أن معظم الكنب الي عنيت بالتحايل اللي جاءت خاليه من هذه الاساليب» 
ولذلك سوف نتناول اولاً مفهوم الطرق الرياضيةء وثانياً نقدم مثالا لكيفية تطبيقها. 
والطرق التي سوف نتناولها في هذا الفصل هي: 


YY 


“١‏ طريقة الارتباط والانحدار. 
“٣‏ طريقة البرأمج أمخطيه. 
“٣‏ طريقة المصفوفات الرياضية. 

١‏ طريقة الارئباط والانحدار: 

تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع لتحديد العلاقة بون النتائج المتحققة من 
مقارنة ظاهرتين أو اكثر» ويمكن لهذه العلاقة التبادلية أن تظهر لقيمتين محدوتين» أو 

ان مهمة أستخدام طريقة الارتباط» هي أظهار شسدة العلاقة بين ظاهرة يرمز لها ب 
(ر) وظاهرة أخحرى يرمز لها ب (×) ويعبر عن هذه العلاقة بمعادلة رياضية هي: 

y = f(x) 

وهذه العلاقة الممثله بالمعادلة السابقه يطلق عليها معادلة دراسة الانسدار او 
مستقيم الإنحدار. ففي العلاقة التبادليه لكل قيمة متغيرة مستقله مغلا (ى هناك قيمة 
وأحدة دد قيمة(لر)» اما في حالة الإ نحدار التراجعي فالفرق بين قيم المغير (») يقابلها 
تغير في قيم المئغير (ر) وعليه فإن جميع قيم المتغير (ر) تعتمد على قيم المخغير (») او 
العكس. 

ويمكن أن تأحذ العلاقة الارتباطية بين قيم ظاهرتين مختلفتين صوراً مختلفة فقد 
تكون العلاقة طردية» بمعنى أن ترايد أو تناقص التغير (») يؤدي وبنفس الاتجاه الى ترايد 
أو تناقص قيم المعغير (ر). وفي هذه العلاقة يكون فيها امتغير (») هر المتغير المستقل» بينم 
(ر) یکون المتغير التابع. وقد تكون العلاقة عكسية» حيث أن تغير المتغير المستقل سواء 
بالريادة او النقصان يؤدي وبأتجاه معاكس الى تناقص ار ترايد امتغير التابم. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن دراسة الارتباط بين ظاهرتين تتطلب التأكد من و جود 
علاقة ترابطية بين الظاهرتين» وألا فلا داعي لدراسة دة الارتباط بينهماء ملا لا يجري 


س ع ۷ س 


دراسة العلاقة الارتباطية بين معدل دوران المديين بأنتاجية العاملين» حيث لا توجد علاقة 
مدطقية تربعل بين هاتين الظاهرتين. 

ما تشدم يفهم إن علاقة الارتباط بين متغيرين او ظاهرتين يكون أحدها سبي 
رالثاني نتيجةء الا أن علاقة السبب والنتيجة بين المحغيرين لا تكون دائماً في هذا الاتجاه 
حيث من الممكن أن يكون كلا المتغيرين سبب ونتيجة في نفس الوقت» وهذا ما يعطلب 
في هذه الالة تحديد أي من المتغييرين او الظاهرتين متغير مستقل والاحر متغير تابع. كما 
أن علاقة الارتباط قد تكون بسيطة بين متغييرين» او علاقة ارتباط متعددة ينما يكون 
هناك عدداً من المتفیراٹث سبباً لعغیرات أحری» عن أحر اذا كان ممامل الارتباط لقياس 
دة العلاقة الارتباطية بين متغيرين × و ر فيطلق عليه بعلاقة الارتباط البسيطة اما أذا 
انت ۸× ,... ,2× ,1× متفيرات مسببه لتغيراث ر فتسمى دراسة الارتباط في هذه الحالة 
بالار تباط المسدد(), 

۴- طريقة البرامح الخطية: 

تستخدم البرامج الخطية بسكل واسع في حل المشاكل المعقدةء حاصة التي لها 
علاقة بالقضايا الاقعصادية ذات السمولء وان حل مثل هذه المسائل غالبا ما يتطلب 
إيجاد القيم المتغيرة لايجاد الداله الإسيه» ويمكن أن يعبر عن (») در كعلاقة في مشسكلة 
اقتصادية تهم الاقتصاد الوطني بصورة بيائية (مستقيم أو مدحنى) لقيمة ر نتيجة التغيرات 
في × . ولتحقيق ذلك لا بد من الاستعانه بمعادلة الاقتران الرياضي [0 , 4] »× وألتي تعني 
ان المستقيم او المدحنى المعبر عن العلاقة بين × ور شل بالحل الهندسي -جملة الشائيات 
(رم لأن أي ثنائية ستقع حثماً على بيان الاقتران عندما يكون [ط , 4]»× . 

والبرامج اللخطية من هذا النوع تعتمد على حل المعادلات الخطية» عندما تكون 
العلاقة التبادلية بين جملة ظواهر محدده وواضحه» وتستخدم البرامج الخطية بشكل 
حاص في دراسة القيم المتغيرة اللنائية» سواء كانت على سكل معادلات رياضية 


(۹) مبادیء الاساء: د. مهحمك سمپر در کزنلي» عماد نظمي ععاره» دار نين الطبعة الثانرةء عمان ۹٩٩‏ ۰:1 مس۹۸ ١‏ . 


Ya 


(جبرية)» أو معادلات منطقية» بهذف الاستفادة منها في ديد جوهر القضية المدروسة. 
ويشترط لأستخدام البرامج النطية فى دراسة المشاكل الاقتصادية وجود عدة خيارات 
في العلائة. أما في حالة الظراهر الاقتصادية التي تدميز بعدم وجود علاقة حطية مباشرة» 
فشتطيق طريقة البرأمج المنحنية» وتسشخدم الاحيره في البرامج المتغيرة او المدحنية في سحل 
جميع المسائل الاقتصادية التي لا تود بين عناصرها علاقة حطية مباشرة» والتي تفترض 
تعديد القيم الكلية للمتغيرات إعتماداً على القيم الحقيقية الأرلية للمتغيراث. 

ولحل المشماكل الاقتصادية بأستخدام البرامج اللنطيةء يتم الاستعانة معادلة المستقيم 
التي هي : 

y=ax +b 

ولأجل ا معأدلة المستقيم السابقه ل بد من مدید فيمتي bya‏ من حلال 

مجملة العادلين الطبيستين التاليتن: 
yi = a 2, xi + nb‏ 2 
yi xi = a X xi? + b YX, xi‏ 

حيث نمثل 1 تسلسل المتغيرات» 1× قيم المتغير الاول» زر قيم المتغير الثاني. 

۴- طريقة المصفرفات الرياضية: 

الصفرفة هي مجموعة من الأعداد مرتبه على شكل مستطيل» مكون من عدد من 
الصفر ف والاعمدة. و تعتمد هده الطريقة على حل العادلاثت أجبرية اة والخوجه 
وتستخدم بشكل حاص في سحل المشساكل الاقتصادية ذات الاحتمالات التعددة والمعقدة» 
وغالباً ما يجري تطبيقها في المشاريع الانتاجية الكبيرة» او على المشاكل التي تراجه قمطاعاً 
افتصادياً معينأء فمثلاً لو أن مشروعاً معيناً برغب في انشاء ثلاثة حطرط انتاجية» يحتوي 
كل حط منها على أربمة نماذج انتاجية هي أ» ب» ج» د» ويشتمل الخط الانتاجي الاول 
على ه٠‏ مراحل انتاجية من اللموذج (أً) و 0 من النموذج ب» و ١‏ من الدموذ ج 


2 


مچ و ۰ من النموذج د. ويتكون الط الانتاجي الثاني من »+ 0 و سجلىق من النموذج أ 
وه من النموذج ب و ۰ من النموذج ج و من الدموذج د. بينما يتكون امل 
الانتاجي الثالث من ٠‏ مراحل من النموذج أ و ٠١‏ من الدموذج ب» و ٩١‏ من النموذج 
ج ور ٠‏ من ألنموذ ج د. 

ولأجل تبسيط الصورة عن المشسكلة السابقة» ترتب العلومات السابقة على شكل 


مصفوفه وبالشسكل الأتي: 

موذج أ مرذج ب ممرذڄج موذج د 
اط الارل ۰ 0٠‏ .۷ 0 
اسلنعل الثاني ۲٠ 1 0٩‏ ۱۰ 
انط النالث 8 


وعموماً قإذا كانت أ مصفوفه مكوئه من ل صفاً و م عموداأ» فإننا نكتب 
المصفرفه على الشكل الاتي: 


1 آ٣‏ 2 E o‏ 
ا سعد ۲ آ٢٢‏ ۳ ET‏ آم 
أل ال الج E‏ 


لذلك توصف أ مصفوفه ل × م (تقراً أ مصفوفة ل في م)» وتوصف أيضاً إن أ 
مصفوفة بعدها ل × م. وإذا كان ل = م توصش المصفوفة مربعة من الرتبه ل. ويطلق 
على الأعداد الكونه للمصفوفه بمدحلات المصفرفة(. 
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وفي حتام مناقشتنا النظرية للطرق الرياضية - الاحصائيه نحاول أن نستعرض 
مثالا عملياً بین فيه عض استخدامات الطرق سابقة الذكر في مجال التحليل المالي. 

فلو فرضنا ان المشسكلة المراد تحليلها بأستخدام الطرق الرياضية - الاحصائية هي 
ليل قيمة قوة العمل والانتاجية في مشرو ع تجاري. أذ من المعروف إن عملية ليل قوة 
العمل في التجارة» تت ركز على دراسة تنفيذ المعدلات المعيارية لاإنتاج» وحركة إنتاجية 
العمل لعدد من السنوات ومقارنتها مع نمو كمية الانتاج (أو المبيعات). وترتبط عملية 
تحليل قوة العمل والائتاجية بدراسة التغيرات في عدد العمال» وتأثيرها على مقدار التغير 
الحاصل في الأجور والرواتب والمكافأت لنفس الفترة. 

وتتم عملية سحليل استخدام قوة العمل في التجارة من حلال تحليل العناصر التالية: 
١‏ ليل عدد العاملين. 
۲~ حليل انتاجية العمل. 

وفيما يلي استعراضا مصلا لعملية تمليل العناصر السابقة: 

ليل عدد العمال: 

في هذه المرحلة يعم تحديد الانحرافات الفعلية المطلقة منها والنسبية لعدد العاملين 
عن المعدلات المعيارية. وكذلك محديد ت ركيب العاملين حسب فاتهم الرظيفية» ودرجة 
تأهيلهم العلمي والعملي. وأخيرأ الببحث في التغيرات الحاصلة لهم وأسباب ذلك. 

وعند مقارنة العدد الفعلي للعاملين مع معدله المعياري في سنة الأساس لا بد من 
تحديد الانحراف المطلق والنسبي» بقصد بيان تأثير التغيرات الحاصلة في عدد العاملين 
على نوعية وإنتاجية العمل» إذ من المفروض عند زيادة عدد العاملين أن يكون الهدف 
متها زيادة الرنتاج المصحوب بارتفاع مستوى الخدمة المقدمة للجمهرر. أما إذا كانت 
النتيجة انخفاضا) في الرنتاج» فان ذلك يژدي إلى تدني الإنتاجية من خلال ارتفاع 
اللصاأريف الناجمة عن تشسغیل عمال هلد , 


A 


کک محدید ت ر اسي دد شتير الحاصل 


E PSE RAN الفعلی.‎ E ae 


زا و ا ت رت ر ا بقة» وتأثيرها على حجم 
البيعات نستەخدم المسادلة التالية: 

۸ع م ع س وٹ × تخ )1( 
یسا : 

مسا = معدل العاملين في سنة الأساس أو سنة التحليل 

ٿٽ خخ / = نسبة فيد المعدلات العيارية للمبيعات 


ولتوضيح استخدام المعادلة رقم )١(‏ نطبقها على بيانات جدول رقم .)١(‏ 
جدول رقم )١(‏ مؤشرات الأداء لإحدى الشركات التجارية العربية 
٣‏ 1140/44 الدنائیں) 


ار 
ا العيارية 
e‏ ا 0 


AVAYIYA coy YAY P Yo المہیعاث (دینار)‎ 


اممدل لأر سط لدد العمال اخس 
من شع لامرن اروغ 

إنتاجية العمل (ديناره) 

جا فيها إتاجية عمال الفروع 


مقدار الاجور والرواتب والرافز 


0 ً احشسابب الإنتاجية وفق الصيغة التالية ٠‏ ألإنتاجية ہیی ب یی ہی ہت یسم سے سے میا ممم پم 
یلد الماملين في اشا 


E 


o ry¥X 
|٩٩۵ عامل ك سسس = (۱۷) لسن‎ ٤۱۹١ التغیر لعدد‎ 
0 
o AJVX f 
۱۹٩ ٤ عامل سسس = (14) نة‎ 4۱٩ التغیر لعدد‎ 
o 


وهذا يشير إلى أن الزيادة في عدد العاملین لعام ۱۹۹۰ء كان قد بلغ )٤٠٠١(‏ 
عامل إلا أنه عند احتساب تغيراتهم النسبية لنفس | السنة نلاحظ أنها انخفضت مقدار 
(۱۷) عاملاء وذلك نتيجة زيادة إتتاجية العملء حيث بلغت نسبة تنفيذ المبيعات نفس 
السنة مقارنة بالكمية المعيارية ية ۷ر٠ ٠٠٠‏ وبالقارنة مع سنة ٤‏ ۹۹ ١م»‏ بلغت نسبة التنفيذ 
lag AN AY‏ بل غل .آ0 فد الال الین ل ٥م‏ حقق إنتاجية عمل 
أعلى من الكمية العيارية لنفس السنة وكذلك مقارئة بالعام السابق» لأن التنفيذ لر كان 
٠١‏ بالنسبة لمعدلات المبيعات لاحتاجت الشركة الى ٠۷‏ عاملا إضافياً لتحقيق مشدار 
الزيادة على الكمية المعيارية للمبیعات (۳٣ر ۲٠٣۳٤٥‏ افا او و 
تطبيق المعادلة على بیانات سدة ۱۹۹۰. ولاحتاجت الى ٠۹‏ عاملا إضافاً في سنة 
٤4‏ لتحقيق الريادة المعحققة بسبة مبيعات عام ۱۹٩٩‏ عن نسبة مبيعات عام 
ANE‏ 

Yor fo) 


A e TT ) 
٣٣ ٣۸ر‎ 


حليل إنتاجية العمل: 
اثر إنتاجية العمل في التجارة» بجملة عوامل ومتغيرات مترابطةء سواء أكانت 
بشکل مباشر آم غير مباشر» ویعتبر آبرز عاملین بمکن قاس تأثیرهما مالیاً هما: 


— ل 


“١‏ زيادة ساعات العمل. 
ويمكن صياغة العلاقة بين مؤثرات عوامل الإنتاجية للعمل في المشاريع العجارية 


مشدار نمو إنقاجية العمل نتيجة زيادة ساعات العمل = 
فل باو اعات الا ف تة الاساي ك مخدل اة اعات الفا ف اة الال 
ي ی ُي 


ب پھر رہب دارم موجہ ہے ہک لے پات پت ہے سوہ پت ہنا ت یت مما ایت یمیا میمییر مجہم یمیت میت اسیا حرفا انیت چایت توقای ینیع میت ہے سے م کہہے سے ارہ یں سے 


معدل زيادة ساعات العمل في سنة الأساس 


ويشم احتساب معدل زيادة إنتاجية العمل نتيجة زيادة ساعات العمل وفق المميغة 


التالية: 
ی 
E E E ESSE 1‏ 
مج س ف 
حیث إن 
س 4 ص س براعارٹ العمل الإضافية 


مج س ف م مجمو ع ماعات العمل الفعلية 


ولتوضيح استخدام المعادلة رقم (۲) نفترض البيانات التالية البينة في جدول رقم )+( 


e f e 


جدول رقم (۲) 
بعض مؤشرات الأداء لش ر كة جارية لعام ١۹۹٩ - ۱۹٩ ٤‏ 


“١‏ متو سمل عدد العمال»؛ شسخص 
۲- عدد أيام العمل في السنة 
۴- عدد أيام العمل الإضافي في السئة للعامل الراسحد 


“٥‏ مقدار اسشیخدام وقت الممالة 

(فقرة ١‏ × فقرة )١‏ سأعات اضافية 
“٦‏ معدل زيادة ساعات العمل (فقرة ٠‏ + فقرة 4) ./ 
۷~ غير إنتاجية العمل ننيجة زيأدة 

وقت الممل ((ە ر۴ + ١ر٤‏ ۹)/ 


من بیانات ام جدول رقم (۲) يتضح أن إنتاجية العمل في سنة ٤‏ ٩٩۹١ء‏ قد ازدادت 
بمقدار ۷ر ۴ نتيجة زيادة ساعات العمل . 

كما يؤثر على زيادة إنتاجية العمل استقرار العمالة» حيث إن ثبات العمال في 
مؤسساتهم يؤدي الى زيادة الإنتاجية» ويعم احتساب تأثير هنذا العامل براسطة المعادلة 
التالية: 

التغير في إنتاجية العمل التاجم عن استقرار العمالة = ممدل المبيعاتف في أليوم الوأسحد × 
معدل التغير في إنتاجية العمل نتيجة زيادة ساعاث العمل + Ce ١١١‏ 

ولبات صسة العادلة رقم (۳) وتأثيرها على زيادة الرإشاجية نستەخدم پیاناٹت 
اجدولين (1)» (۲) لتحصل على : 

Yorto)Y 


٠۵ a RAS SSG 
1٦ 
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.. التغير في إنتاجية العمل نتيجة استقرار العمالة دى إلى زيادة المبيعات لسنة 
۵ مقدار ٥ر1۷٩‏ الف دینار ۲٣(‏ ر۲ × ٤٩١‏ عاملا). 


وبالاضافة إلى العاملين السابقرن اللذين يؤثران على إنتاجية العمل» هناك عوامل 
آحری مبها: 
١‏ رفع كفاءة العاملين. 
اشوافر المادية والعنرية. 
۳- استمخدام التقنية احديثة. 


٤‏ عوامل سيأاسية واأجتماعية جا وة بالمستوى المعيشي أو الرعي الثقافي للمجتمع. 


٥‏ عوامل طبيعية. 
الاقتصادي المتبع في البلد. 


۷- العوامل البنيوية وهيكل الإنتاج على مستوى الاقنصاد والمنشأة. 


ليل مخصصات الأجور والرواتب والمكافات: 

تعتبر مخصصات الأجور والمرتبات رالمكانآت للعمال التجاريين احدى فقرات 
مصاريف التسويق الضرورية واللازمة لتداول البضائع من المج الى المستهلك» ريم 
تعليل هذه الفقرة بالإضافة الى الفقرات الأخرى الكونة لمصاريف التسويق» كما هر 


د ب 


اال پألئسبة لبقية آنواع فقر أت المصروفاث. إل أن مخشصصاث الاخ والرواتب 
والمكاقأت في المساريم التمبارية مغل موقعاً متمیراً پاعتبارها إ إسحدی الفقرات التي يعتبر 
وزنها انسبي أكبر الاوزان AP‏ ا لا تتبع 

مكافأة الماملين i ME‏ اة e‏ وزيادة 0 


وهناك بعض العرامل التي تو تۇر تؤثر على كمية المدفوع من الرواتب والأجور والمكافآت 
لعمال الدجارة حلال فترة زمنية معينةء بمكن إيجازها في الآتي: 


~١‏ زيادة عدد العاملين. 
Ê |‏ زیادة مثو سط الور والرواتب. 
- التغيرات المطلقة للأجور والرواتب. 


ولاحتساب أ العوامل السابقة على إجمالي ومخصصات الأجور والرواتب 
نستخدم المعادلات التالية: 


-١‏ احتساب زيادة عدد العاملين وتأثيرها على الأجور والرواتب. 


ھج رمع × م جا (OD ees‏ 


4ج ر = زيادة الأجور والرواثب. 
= الزيادة في عدد العاملين خلال فترة الشحليل. 
م ج ١‏ = متوسط الأجر للعامل الراحد. 
ولبيان كيفية استخدام المعادلة )١(‏ نطبقها على بيانات جدول رقم (۳) 


E — 


جدول رقم () 
تأثير مو المبيعات ومعوسط الأجرر على عدد العاملين في شر كة تحارية للفترة من 


۹4-144 

EZA 
۱۹۹۰ الاخات ۴ | (+؛-) الی‌ عام‎ 

امبیعات (ألف ديئار) 

الأبمور (ألف دينار) 

متو سمل عدد الماملين (شخص) 

البيعات للمامل الواحد رألف دينار) 

متو سط الرواتب للمامل الواحد 

الرزن السبي للأجور بالسبة للمبيعات (./) 

الوزن اللسبي للأجور بالسبة نمو ع المصاريف (/) 


تدل بيانات الجدول رقم )٣(‏ على أن الأجور والرواتب قد ازدادت حلال الفترة 
التحليلية تحت تأثير زيادة عدد العاملين» وهذه الزيادة رافقتها زيادة نوعية هي زيادة 
إنتاجية العمل من خلال زيادة رقم المبيعات (على فرض ا حلال الفتر 
بمقدار أكبر من زيادة عدد العاملين. وكذلك نلاحظ زيادة غير منطقية في متوسط أجر 
العامل الواسحد بطريقة لا تنسجم مع زيادة حجم المييعات» ولذلك فإن مثل هذه الظواهر 
عاج الى تحليل العوامل المؤثرة على زيادة الأجور والرواتب الرارد ذكرها سابقاً. 

وعند تطبيق المعادلة رقم )١(‏ نحصل على الآني: 


سح ر = ٤۷۹ × ۱٣۳‏ رہ* = ۷۲۸ الف دینار زیادة الاخرر تة اا دة الان 


۰ الاجور o¥A‏ 
مثو سمل دد العاملين 1o‏ 


ت 


~١‏ احقساب تأئير زيادة متوسط الأجور والرواتب: 
يان ار العامل السابق نستبخدم المعادلة التالية: 


Fe SÎ TOE TITER 


حیت : 
م ج = زيادة متو سمل الأجور والرواتب. ا أجور ورواتب في نهاية فترة التحليل. 
ج٠‏ = أجور ورواتب في بداية فترة التحليل. 
as‏ = متوسط عدد العاملين في نهاية فترة التحليل. 
ومن بیان اجدول رقم (۳) نحصل علی: 
م ج = ۲۷۷١ = ۷۸١ × ٣ر ٥۲١‏ دينار زيادة الأجور والروائب نتيجة زيادة متوسط 
الأجور والرواتب. 
۳ احتساب تأثیر التغيرات المطلقة للأجور والرواتب: 


لبيان أئر هذا العامل نستعخدم المعادلة التالية: 


ج = التغير المطلق للأجور والرواتب. 
ج۲ = الأجور والرواتب في نهاية فترة التحليل. 
ج١‏ = الأجور والرواتب في بداية فنرة التحليل. 
وباستخدام بیانات جدول رقم (۳) نحصل علی: 
۸ ج = ۷۷ - ۵۷۸ = ۲٤۹۹‏ دینار زياد الاجر والرواتب نتيجة الزيأدة 
المطلقة في الأجور والرواتب. 


E 


واستكمالاً لطريقة البحث والتحليل المستفيضة بجري في المرحلة الأخيرة بيان أثر 
المؤشسرات الأساسية على مقدار الأجور والروائب» وهذه المؤشرات هي: 
-١‏ التغيرات فى حجم البيعات وتأئيرها على إجمالي الأجور. 
- التغيرات في مقدار إنتاجية العمل وتأثيرها على إجمالي ااج 
۴- التغيرات في متوسط الأجور الإجمالية. 
ولتحقيق أثر المؤشرات السابقة يتم استخدام الصيخة التالية: 
CE‏ 


COR o کس‎ 
e, 


ج = الا جور 
م ج = متوسط الاجور 
۾ ب ع۱ = مبيعات العامل الوأحد 


وقد تم الوصول الى الصيغة رقم )١(‏ بالتعويض في الصيخ التالية: 


Flas CEE 
3 
TI el SEED 1 a 
E 
نطبقها على بيانات الجدول رقم (۳)» نحصل‎ )١( ولبيان استخدام الصيغة رقم‎ 
على الاتي:‎ 


5 


= تأثير التغيرات في -حجم البيعات على إجمالي الأجور‎ -١ 
o۹4 X OO e + 


ساس چت ۷۸ 0 زی دنار جور عام ۱۹۹۰ 
AJY‏ 


OVA X FIA 1° 


~~~ = ۹۸۲ ألف دينار نمو الأجور زيادة المبيعات في عام ١۹۹٩ ٤‏ 
۷ر۳4 


۲- تأثير التغير ات في مقدار إنتاجية العمل على اجمالي الأجور = 
o 4V4 X IA 1‏ 


د و ان دیار زا الاج نتيجة زيادة إنتاجية العمل 
tر¥YV‏ 


۴- تأثير التغيرات في معوسط الأجور على إجمالي الأجور = 
qr EX‏ 


س س انا سنت ت کت 0 ۷ أل دینار زیأدة ا تة زيادة متو سمل الأجور 
VY‏ 


:. كانت نتيجة تأثير العوامل السابقة على إجمالي أجور ورواتب عام ٤‏ ۱۹۹ كما يلي: 


تأیر زیادة مہیعات عام ۱۹٩ ٤‏ عن مبیعات ۰ ۱۹۹ = ١ ٤۰١ = ۳۵۷۸ - ٤۹۸۴‏ دینارا 


۲- تأثير نمو إنتاجية العمل لعام ٤‏ ۱۹۹ علی العام ۱۹۹۰ = ٤۳١١‏ - ۹۸۳ = (۷۷) دیتارا 
“٣‏ اثر نمو مقوسط الأجور لعام ١۹٩٤‏ عن عام ۰ ۱۹٩‏ = ۷۰۷۷ - ۳۰۹ کت ۷ ینار 


إجمالي الزيادة في الأجور والرواتب لمام ٤‏ ۱۹۹ عن عام ۱۹۹۰ = ۲١۹٩‏ ديار 


د 


إ- زيادة إنعاجية العمل أدت الى تخفيض مصروف الأجور والرواتب ميلغ 
۷ آلف دینار» آي بدسبة ١ر‏ / من المبیعات. 
- زيادة عدد العاملين أدث إلى زيادة مصروف الأجور والرواتب ممبلغ ۷۲۸ 
آل دینار ٤۰ ٥(‏ ۱ - 1۷۷). 
۴۳ زيادة معوسط الأجور والرواتب أدت إلى زيادة هذا المصروف میلغ ۲۷۷۱ 
الف دينارء» أي بدسبة ۲۷ر ./١‏ 
وفي تام هذه الدراسة لا بد من الإشارة إلى أن الأجور والرواتب في الشركة 
موضم الببحث قد زادت بطريقة لا تتوافق مع زيادة إنتاجية العمل» حيث من اللاحظ أن 
متو سط اجر العامل الواحد للفترة من ۱۹۹۰ - ۱۹۹4 ارتفع بنسبة ر٤٦‏ بيدما 
الإنتاجية للمامل الواحد ولنفس الفعرة قد زادث بنسبة ۷ره / - أي أن الريادة في اجر 
العامل كانت أكثر من الإنتاجية بمقدار ٤‏ مرات. وهذا يدل على أن الزيادة في الأجور 
والروائب في هذه الشركة كانت بعيدة عن الأسس الاقتصادية العلمية. م1 يستدعي 
وضع ضوابط جديدة للأجور والمكافأت غير المعمول بها في هذه الشركة. أي ربط 
الريادة في الأجور بنسق يتلاءم مع الزيادة في الإنتاجية. 


س ۳۲۹ س 


te 
ر‎ 


١‏ يقال «بأنه يجب على انحلل الالي ان يكون ملماً بالطرق الرياضية والاعصائية 
المستخدمة في التسليل المالي وبنفس مستوى الامه بالأساليب التقليدية الاخرى». 
فما هو رأيك في العبارة السابقه؟ 

~٣‏ طريقة الارتباط والائحدار أسعدى الطلرق شائعة الاسدخدام في التحليل للمالي. فما 
هي هذه الطريمة و کیش پمکن الاستفادة مدها؟ 

۳ ان دراسة الارتباط بين ظاهرتين یجب أن تتم على اساس وجود علاقة ارتباطية بين 
الظاهر تين وألا فلا داعي لدراسة شدة الارتباط بينهما. مثل لهذه العبارة؟ 

“٤‏ تستیشدم البرامج اخملية بشکل واسع في حل اشا كل العقدة و اة التي يا 
علائة بالقضايا الاقصادية ذات الشمول. وضح هذا الطريقة. وبين كيف بمكن 
الاستفادة منها في التحليل المالي؟ 

-٥‏ أشرح طريقة المصفوفات. واعط امثلة على أسدخداماتها في التحليل الالي؟ 

Rl‏ بعض البيانات التي قدمت اليك والمطلوب منك تيلها بأمىتىخدام أحد الطرق 
الرياضية التي درستها بهدف تحليل انتاجية فرة العمل: 


المؤشر سنة4۹44 سا۹46٠‏ سنة 4444 سةوو۹۹؛ 


(فعلية) (فعاية) (معيارية) ‏ (ممیاریة) 
الحییعات NOs ANeosses Yoana Oa raa‏ 
متو سط عدد العاملين 0۰۰ OA 00۰ o0٠‏ 
انتاجية العام الوأحد ؟ ؟ ؟ 
الا جور والرواتي INT Dé E ETE‏ 


الفصل الخحادی عشر 


لیل ارک اما قصيرالأمل 


الفصل التان عشر 


تیل ارک امال لربل الال 


لیل ارز اما قصیرالاجل 


“u 


مقد مه 


يقصه بالمر كز المالى قصير الأجل (المنداول) «مقدار الأصول المنداولة التي متلكها 
مشرو ع معين في تاريخ معين» ومقدار الالترامات المتداولة المقابله للأصول المتداولة في 
نفس التأريخ» بھدف تحدید امکانية الملشروع على تخطية التراماته اجارية). 

وتنبثق اهمية تحليل الم ركز قصير الأجل من بيان تأثيره على ربحية المشروع» 
رحصوصاً في المشاريع التجارية» لكونها تتعامل في متجات مخصصة للاستهلاك 
الكامل او اجزئي» ولدلك تکون منتحات هذا اللوع من المشساريح» ذات معدل دو رال 
) ولهذاء فان المشسرو ع التجاري يكون وبشكل مستمر»ء بحاجة الى السيولة النقدية 
مشرو ع على تسديد التراماته الجارية كما أشرنا سابقاً. هذا من ناحية اصحاب 
مشرو ع» و نسحب هذه على الاطراف إغارجية» حصو صا دائني المشسرو ع٠‏ بقهبد 
معرفة مقدرة امشسروع المالية على تحقيق هامش امان لأموالهم التي هم بصدد 
أقراضهاء أو ترقب تسديدها. 
الذي (وفي المشساريع التي تستخدم سياسة نمويلية رشيدة) يكون مصدره عادة القتمويل 
النارجي» وذلك لقابلية الأصول المعداولة لتحول إلى نقدية أكثر من مرة خلال الفترة 


م ع ا س 


الماليةء ما يتيح إمكانية سداد إلترامات المنشأة حيال الممولين الارجين في مدة قصيرة» 
إضافة إلى تحقيق هامش معين من الأرباح يساعد على توسيع نشاط اشرو ع. 

ولا بد للمحلل عند تحليل الركز المالي قصير الأجل للمشاريع الاقتصادية من 
دراسة مكونات هذا ال ركز وهي: 

e‏ الاصول اداو لة., 


- العلاقة بين الأصول المنداولة وا-لخصوم المتداولة. 


ُن دراسة مكونات ال ركز المالي قصير الأجل تتطلب الإلمام بموضوع رأس الال 
العامل» من جوانب عدة نتلخصها فيما يلي: 
ارلاً: مفهوم رأس الال العامل وعلاقته بدحايل الر كز الالي قصير الاجل: 

يقصد بأجمالي رأس الال العامل «مجموع الاصول المنداولة التي بمتلكها 
المشروع). أما «الفرق بين الاصول المسداولة والخصوم المسداولة) فيطلق عليه 
صسافي ا الال العlnمJ Networking Capital‏ الذي يحسقق لدائني 
المشسروع نسبة الامان Margine of safety‏ الي تتمتع بها الخصوم الجاريةء وإِن 
ارتفاع نسبة الاصول التداولة على الخصوم التداولةء تدل على مقدرة المشروع على 
مقابلة إلتراماته بيسر» علماً بأن هناك إتفاقاً بين كثير من الحاسبين وامحللين» على أن نسبة 
الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة هي ٠:١‏ وفي رأينا أن هذه الدسبة لا تعتبر في 
کو الدسبة الثاليةء لأن هناك اكثر من عامل يلعب دوراً كبيراً في التأثير 
عليهاء مدها داخلية تتعلق بنشاط المشرو ع» والحرى خحارجية لا تتعلق باط المشروع › 
على سبيل الممالء إذا كان رقم المدئيين عالباً ويشسكل أهمية نسبية عالية لأموال ا مشرو ع» 
والذي يدحل في احتساب الاصول المتداولةء قد لا يتحول جزء كبير منه إلى نقدية» 
نتيجة توقف بعض المدينين عن اساد لاسات عديدة» ما يؤر بالتالي على صافي 0 
امال العامل نما يجعل هذه النسبة غير صادقة وسطحية» ولأ جل التقييم السليم» لا بد أن 


E‏ ی ي 


E 


ولتوضیح استعخدام العلاقة بين الأصول التداولة واللنصوم المحداولة» نفرض أن 
مشروعاً تجارياً أعد الحسابات الختامية (قائمة مركز الالي) للفترة المنتهية في 
١۹ ۱‏ م» ومن هذه القائمة تم ا لحصول على البيانات التالية: 
اجمالي الأصول المنداولة ۷٠٠٠١‏ دينار» إجمالي النصوم المنداولة ٠٠٠٠٠١‏ 
دينار» ولعرفة صافي رأس الالء ونسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المحداولة يلاحظ ما 
يلي: 
| صافي رأس الال العامل = إجمالي الأصول المتداولة - إجمالي الخصوم المتداولة 
د و ر ھت ۵ک هه ديار 
۲ نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة = 
الأصول التداولة VE‏ 


اللخصوم المحداولة ٠٠٠٠. ٠‏ 
وهذا يعني أن كل (ار؟) دينار من الأصول التداولة» يقابلها )١(‏ دينار من 
الخصوم المتداولة. وهذا يدل على المقدرة الجيدة للمشرو ع للوفاء بالتراماته الجارية. حيث 
أن مقدرة المشسرو ع على سداد التراماته الناجمة عن اللنصوم قصيرة الأجل (اجارية) تدجم 
عن مقدار الأصول النداولة التي بملكها بنسبة أكبر من الخصوم التداولة» وإهتمام 
اشرو ع بالإحتفاظ بهذه الدسبة هي محاولة من المشروع لاإحتفاظ بسمعة جيدة مام 
الدائنين. وعليه فإن تحليل العلاقة بين الأصول المعداولة والخصوم المتداولة» تع ركز على 

معرفة مقدرة المشرو ع على تسديد إلتراماته ال جارية. 


ثانا : إجمالي رأس الال العامل: 


اشرو ع » بغض النظر عن طبيعة عمله وعائدية ملكينه. 


mm f £ 0 


وأساس النظرة إلى اجمالي رأس الال العامل بموجب المفهوم السابق» تنصب على 
الأصر ل المتداولةء دون الاظر إلى النصوم المتداولة. ولذلك فعند أخذ رأس الال العامل 
الإجمالي أساساً للمقارنة التحليليةء فيجب أن يكون العنصر الآحر المقارن به هر 
الأصول لثابتة. وفي نظر أصحاب هذا الرأي يمثل رأس الال العامل مجموع الأصول 
المتدأولة» ومن تم فإنهم لهذا الغرض لا يعطون اخ للخصوم المتدارلة وهذا يقوم على 
ساس التمييز أو المقارنة بين الأصول المتداولة والأصول الفابتة. 
ا امال العامل الإجمالي بالدرجة الاولى» في معرفة نسبة رأس الال العامل الإجمالي 
ال راس الال الات لها كد هن درج كفابة رأ الال اعانا من عدم تة ربادة 
برأس المال العامل الإجمالي كما يلي: 

رأس الال العامل الإجمالي 
a E REESE EEE EE‏ مر 0 
رأس الال الثابت 

ویقصد برس امال القابت «مقدار البالغ المنفقة من رأس الال الإجمالي للحصول 
على الاصول طريلة الأجل (الأصول اللابتة) والتني تسمى بالفهرم الاقتصادي بوسائل 
الإنعاج رالآلات» الأدو ات» المباني» وسائط النقل... الخ)» والذي لا يتغير مقداره في 
سياق الإنتاج». ولتوضيح أهمية نسبة رأس الال العامل الإجمالي» نفترض أن إحدى 
الشات في سنة من السنوات» كانت قد وضعت النسبة المعيارية التالية لرأس الال 
الإجمالي» قياس برأس الال الثابت (١:۲)ء‏ والتى كانت دقيقة بمقياس أعمال المشأة. 
وعند التنفيذ الفعلى اتضح أن المبالغ المنفقة على رأس الال الاجمالي ٠٠٠٠٠١‏ دينار بينما 
المبالغ المنفقة على رأس الال اللابت كانت قد بلغت ۰ دينار» وهذا يعني أن نسبة 
رأس المال الثابت إلى رأس الال الإجمالي هي: 


E 


VO oun» 


SEES‏ ت ەر مره 
TAET‏ 


ويتطلب هذا الأمر تعديل النسبة إما عن طريق تخفيض المبالغ المنفقة لصالح رأس 
امال اللابت» أو بيع جزء من أصولها الثابتة» (وغالبا ما يكون هذا الإجراء غير عملي)» أو 
بزيادة حصتها في رأس الال الاجمالي› إذا كانت إمكانية المشسرو ع المالية وحجم أعمالها 
تسمح بذلك. 
ثالاً: أنواع رأس الال العامل: 

يقسم رأس الال العامل الإجمالي الى عدد من التقسيمات (حسب حاجة 
وضرورة التحليل) هي: 

Permenent working Capital aأiد‎ Jماعلا راس ال‎ -1 

أساس هذا التصنيف كرأسمال عامل دائم ينطلق من النظرة إلى عدم إمكانية 
الإستغتاء عن هذا الجري والذي هو ضروري لإستمرار أعمال المشروع. ويقشسم 


هذا انوع بدوره إلى: 
ر أ ر اش الال العامل المبدئي Initial working Capital‏ 
رر اس لمال العامل العادي Normal working Capital‏ 
۲- رأس الال العامل النغير Variable working Capital‏ 


يسشخدم رأس الال العامل المتغير لتمويل الأصول المتداولةء التي تكون لازمة 
وضرورية لقابلة عملية استلمارية توسعية» بحكم بعض العوامل التي تكون إما عوامل 
دوريةء أو عوامل موسمية» أو عوامل طارئة. وهذا يعني أن تمويل هذه الاستشمارات قد 
يتوقف بزوال العوامل الموجبة لعملية الإستلمار. والذي يعنى انكماشه عند اخحتفاء 
العوامل التي أدت إلى هذه العمليات الإستشمارية . ومن هنا جاءت تسميته برأس الال 
امغير. يقسم النو ع هذا إلى ثلائة أئواع فرعية هي: 


EV — 


وراس امال العامل الموسمي Seasonal working Capital‏ 

(اب) ر اس امال العامل الدوري Cyclial working Capital‏ 

Emergencey working Capita  ء٦رlgطأ‎ Jad (ج) ر اس الال‎ 

يساعد هذا التقسيم الأجهزة الختصة في المشروع على دراسة طبيعة العوامل 
اخعلفة» التي تعطلب مصادر تمويلية لتمويل عمليانها احتلفة» ووضع الإحتياطات الالية 
اللازمة وفق معاير علميةء تفيد مقارنة المعايبر الموضوعه سابقاء مع الواقع الفعلي لعرفة 
الانحرافاث واسبابها لوضع الحلول والرجراءات اللازمة لعا جتها. والإجراء الحكيم في 
مويل كل نوع من أنواع رأس الالء هو ذلك الإجراء الذي يتم عن طريق تمويل راس 
امال القابت عن طريق الإستشمارات طويلة الأجل» أما رأس الال المتغير فيتم تمويله عن 
طريق الإستشمارات قصيرة الأجل. 

مخطط رقم (۴) 


أنواع رأس الال العامل ومصادر تمريلها 


رأس الما العامل الدائم رأس الال العامل المتغير 


رأس الال العامل | | رأس الال العامل رأس امال المامل رأس الال العامل رأس الال المامل 
المبدئي العادي ألو سمي الدوري للبوار ىء 


مصادر تمويل طريلة الأجل مصادر تمويل قصيرة الأجل 


مغال: 


على فر ض أن ا المشاريع الإأقتصادية» وعلی صو ب الدراسات واسشبرة السايقة 
وواقع السوق احتاج إلى أموال ضرورية ولازمة لدمويل الفرص الإ ستشمارية العالية: 


العملياث الإستئمارية الدائمة ۰ ؟ دینار 

العمليات الإاستنمارية الموسمية کا یار 

العمليات الإستدمارية الطارئة ۰ دینار 
امجموع يار 
وعند التبفيذ الفعلي لهذه الرستشماراث اتضح ما ا 

العمليات الإستئمارية الدائمة ار 

العمليات الإاستمارية الموسمية ۰ ینار 

العمليات الإستئمارية الطارئة ٥۰‏ دیار 
اجموع ۰ ۰ ۰ | دینار 


وعند دراسة وتحليل هذه العمليات نتوصل إلى ما يأني: 


جدول حر كة الإسعنمارات الخططة والمنفذة 


الانحراف 
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١ ٠‏ العمليات الاستئمارية الداثمة 


الجموع 
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التحليل: 

من بیانات ال دول أعلاه يتضح الأتي: 

چ لتمويل أ تعملیأاث ا ستئمارية الداتة يحتاج المشروع الى Orr a‏ دینار 
إضافية» وهذه الإضافة تشكل ۲١‏ من مقدار الأموال الخصصة لهذا التوع من 


الإستنمارات. 
الانحراف المطلق في اسار »+ »0 
Jo = N vX ES = (۱۰۰ × E E )‏ 
الإستتمار الخمإمل o‏ 


۲ لتمويل العمليات الإستدمارية الموسمية فعلا يتطلب ۸٠٠١‏ دينار بينما 
اخصص هو مبلغ ۰ دينار» وهذا يعني» زيادة في تخصيص هذا النوع من 
الستفمارات ب ۲۰۰۰ دینار )۸٠٠١ - ٠٠٠٠ ٠۰(‏ وهذه الريادة تشسکل ۲۰/ من 
الاموال الخصصة للاستنمارات الموسمية. 


الالحر اف المطلق الإ جمالي لاإستنمارات 


ois 
۷ س سک‎ 


¢1 3 
-٣‏ تشير البيانات الواردة في الجدول أن الأموال الخحصصة لاإستمارات الطارئة 
ھر ا 
-٤‏ النقص الإجمالي في نمويل العمليات الإستشمارية الختلفة بلغ ٠٠٠١٠١‏ دينا 
وهي تشکل ٥۷‏ ر۸./ من إجمالي الأموال الخصصة ضمن النطة -جميع الإستشمارات 


مس ۰١‏ @ ۷ س 


الانحراف المطلق الإ جمالي لاإستغمارات 
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الإاستناجات: 

-١‏ يتضسح أن المشرو ع سوف يعاني من ضائقة مالية لتمويل العمليات الإستشمارية 
تقدر بلغ ٠٠٠٠‏ دينار» وهذا يضطره إلى أحد الإحتمالين التاليين: 
الإحعمال الأول: 

الخلي عن جزء من عملياته الإستدمارية وهذا يؤدي إلى: 

أ -- حرمان المشرو ع من فرص ربح كان من الحتمل أن يحققها لو قام باستكمال 
عملياته الإستنمارية. 

ب- زعزعة سمعته الإستفمارية في السوق» والتي تؤدي إلى إحجام الستفمرين 
التعامل مع المشروع مستقبلاء لعدم وفائه بجزء من التراماته الإستكمارية. 

ج - دفع غرامات عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي. وهذا يعني فقدان المشسروع -إزء 
من أرباحه الحتمل تحقيقها من الإستثمار. 
الإحتمال الثاني: 

-جوء المشروع للحصول على قروض من الممولين بشكل مستعجل» وهذا يؤدي 

إلى: 

أً ¬ دفع فوائد عن القروض المستعجلة بمعدلات أعلى من القروض التي بحصل 
عليها في الظروف العادية» يعلى تحميل المشروع بمصاريف اضافية غير ضرورية. 


NOS 


ب- جدولة فترة تبفيذ العمليات الإستفماريةء لتوفير الال اللازم لتمويل النقص 
في الإستشمار» وهذا يؤدي إلى دفع غرامات تأحيريةء والتي تعنى نقص صافي ربح 


المأشروع من الرستثمار. 
ج ~ في حالة مجوء المشروع م جدولة فترة الاستفمار» قد يؤدي أحد الإحتمالين 
التاليين: 


“١‏ ضياع فرصة الإستشمار بالكامل لضياع الفرصة. 
۲“ زعزعة ثقة المستئمرين في المشروع. 
العو صياات: 
نری في مثل هذه الالة: 
-١‏ الدراسة العلمية المتعددة ال لجوانب قبل الدحول في أية عملية استشمارية» من 
حيث توفر الأموال اللازمة والكافية لعمليات الإستمار. 
“١‏ مجوء المشسروع إلى القروض المستعجلة حتى ولو تكبد مصاريف فوائد عالية 
حفاظاً على سمعته الإستشمارية المستفبلية. 
رابعاً: حجم رأس الال العامل: 
یتم تحدید راس لمال العامل براسطة الدراسة الدقيقة -جميع التغيرات التي نحدث 
أو الأرقام القياسية؛ للتعبير عن العلاقة بين رأس الال العامل بين الفترة الجارية والفترات 
السابقة. وهذه العلاقة بين المتغيرات» تتم على أساس الفترات الختلفة» والتي تستوجب 
بالحجم الكافي لمراولة النشاط التشغيلي» وهذا يعني آنه لا بد من إيجاد علاقة بين رأس 
امال العامل والطاقة التشىغيلية» لمعرفة حاجة المشسروع مستقبلا إضافة لاأموال اللازمة 
لتمويل الإستدمارات في الأصول المتداولة» حيث لا بد من أموال إضافية زيادة حجم 
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الال إذ قد تتطلب زيادة الاستدمارات في الأصول المحداولة» زيادة في 
حجم الأصول طويلة الأجل. وهذا يعني زيادة الإستشمارات في رأس الال العامل. وعايه 
لاتوصل الى العلاقة بين التمويل في الأصول المتداولة رصافي رأس الال العامل) وتمويل 
الاستمارات في الأصول طويلة الأجل نستخدم المؤشر التالي: 


صافي راس الال العامل 
ورن 
الأصول الابتة 
وتعثبر هذه اللسبة غاية في الأهمية» من حيث المنظور التحليلى لمعرفة مقدار 
الإستفمار في رأس الال العامل. 


ولاستكمال معرفة حجم رأس الال العاملء لا بد من دراسة تفصيلية لمكونانه» 
وإيجاد العلاقة بين عناصره الختلفة» ثم التعرف على مصادر تكوينه كما هو موضح 
آنا 
ا - مصادر تكوين رأس الال العامل: 

بمكن حصر مصادر تكوين رأس الال العامل فيما يلي : 

- أرباح النشاط اللجاري للمشروع. 

-- الإهااك رالاستهلاك). 

- تمن بيع الاصول اللابتة. 

- استرداد قيمة قروض طويلة الأجل. 

ye US EN ROS E Eas 

زيادة رأس المال. 


- الحصول على قروض طويلة الأجل. 
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ب - مکونات راس الال العامل: 

بتكون رأس الال العامل من مجموع الأصول التداولة» التي بملكها المشروع 
(کما سبق وأن ذکرنا)» وکن حصرها فيما يلي: 

البضاعة. 

العملاع. 

أوراق القبض. 

- الأوراق الالية. 

- قطع الغيار والمهمات والوقود. 

اا تة النقدية. 

المصر و فات المقدمة. 

ويتم مويل هذه العناصر من مصادر خارجية يطلق عليها بمصادر التمويل قصيرة 
الأجل أو الخصوم المحداولة. وسيب تسميتها بالنصوم المداولة أو بالتمويل قصير الأجل 
لأنها تستحق السمداد خلال السنة التالية لاعداد قائمة الم ركز الالي. وتشمل كل أو بعض 
العناصر التالية: 

ج 

- أوراق الدفم. 

- القروض قصيرة الأجل. 

- اخخصصات لقابلة الإلترامات المستحقة. 


مصاریضف مستحةة , 
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مخطط رقم (۳) 
علاقة الأصول المحداولة بالخصوم المتداولة 
ومكوناتها الرئيسية 
افا سي 


الأصول المتداولة الخصوم المتداولة 


استخدامات قصيرة الأجل صافي راس ويل في الا جل 
ااا 


> a] 
| > أوراق قبض‎ 
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n+‏ إر صدة نقدية 
مصروفات مقدمة 
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يعضح مما تقدم أن الأصول المعداولة والخصوم المخداولةء هي التي تؤثر على رأس 
الال العامل من حيث تغيره بالزيادة أو النقصان. حيث إذا زادت كل أو بعض عناصر 
لصون المنداولة مع عدم تغير مجموع النصوم المتداولة فإنها تؤدي إلى زيادة صافي 
رأس الال العامل» أما إذا زادت بعض أو كل عناصر الخصوم المنداولة فإنها تؤدي إلى 
نقص صافي رأس الال العامل. ومن هنا جاءت معادلة صافي رأس الال العامل وهي = 
الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة 


كما هو موضح في الخطط رقم (۳). وتفيد في بيان التغير في رأس الال العامل 
على سكل قائمة تسمى «قائمة التغير في رأس الال العامل». ولاأعداد هذه القائمة لا بد 
من مراعاة بعض الشسروط الضرورية العالية: 

-١‏ البساطة في الإعداد - أي الإبتعاد عن التعقيد (قدر الإمكان) مع استخدام 
أبسط. الطرق في إعدادها با يتلاءم ويخدم الغرض من هذه القائمة. 

| الو ضوح في إعداد ألقاثمة ~ الوضوح ميزه مهمة اس فقهل على سید 
إعداد قائمة التغير في رأس الال العاملء بل يجب أن تعصف بها جميع القوائم المالية 
والتقارير المرفقة بهاء بحيث يكون من السهولة فهم مكوناتها بدون جهد فكري كبيرء 
ما يجعلها تؤدي دورها كأداة من أدوات التحايل المساعدة لعرفة ال ركز المالي قصيرة 


وتعد هذه القائمة في أبسط صورها على شكل كشسف حسابي مبيناً فيه العناصر التالية: 


۴- الريادة (أو النقص) في الأصول العدارلة. 
٤‏ الزيادة (أو النقص) في اللخصوم المتداولة. 
ثم بعد ذلك تعد القائمة المذكورة وفق ما يأتي: 
أولاً:- مصادر وأستخدامات زاش الال العامل: 
XXX‏ مصادر ا الال العامل. 
×× ناقصاً - استخدامات رأس الال العامل. 
××× الزيادة (أو النقص) في رأس الال العامل. 
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ثانياً: التغير في مكرنات رأس الال العامل. 
XIX‏ ألزيادة (أو النقص) في الأصول المقداولة. 
×× الريادة (أو النقص) في الإلتزامات المتداولة. 
×× الزيادة (أو النقص) في رأس الال العامل. 
ولذلك نلاحط أن الهدف الأساسي من إعداد قائمة التغير في رأس الال العامل 
هو تحديد التغيرات التي تحعصل عليها واتجاهات هذه التغيرات خلال فترة زمنية واحدة أو 
ماليتين» لأن الهدف من إعداد هذه القائمة هو دراسة وتحليل الم ركز المالي قصير الأجل› 
الذي تعكون مكوناته عادة من عناصر لا تزيد أعمارها عن فترة مالية واحدة. 
فائمة مقارنة لرأس الال العامل 
ايان الفترة رأس الال اتعامل 
E‏ تقصا 


o۹ ۰ 
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رأس الال العاملى الصافي ss MY‏ 
الزيادة في صافي رأس الال العامل 
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ملاحظات على القائمة: 

-١‏ بعد استخراج البيانات التعلقة بالأصول المتداولة والخصوم المتداولة للفعرات 
موضوع التحليل»؛ يتم تبويبها في جدول تحليلي يتم بواسطعه تحديد رأس الال 
العامل الإجمالي» ورأس الال العامل الصافي» والتغيرات التي تحصل عليها حلال 
فترات التسحليل. 

۲ راس الال العامل الإجمالي لسنة ۱۹۹٥‏ بلغ ۱۷۷٠١‏ دينار (مجموع عناصر 
الأصول المحداولة) اما في عام ۱۹۹۰ فقد بلغ ۰ ٤۰‏ ۲۲ دينار. 

۴ اخصوم المتداولة بلغت ٦٥٠ ٠‏ دینار و ۸۸۰۰ لسنة ۰۱۹۹۰ ٩۹۹۹م‏ على التوالي. 

“٤‏ بلغ صافي راس الال العامل ۰۱۱۲۰۰ ۱۳۹۰۰ دینار لسنة ۰۱۹۹۰ ٩۱۹۹م‏ على 
التوالي. 

م٠۹۹۵ بلغت الزيادة في رأس الال العامل الصافي في سدة ٩۱۹۹م عن سنة‎ -٠٥ 
دينار. حيث بلغت زيادة عناصر الأصول المتداولة عن عناصر الخصرم‎ ٠ 
دينار» بينما بلغ النقص في عناصر الاصول‎ ٠١١ ٠ المتداولة في عام ٦۱۹۹م مبلغ‎ 
إلى رقم‎ ٠٠٠٠١ دينار» ويإضافة رقم الريادة‎ ٠ المغداولة عن الخصوم المخداولة‎ 
دينار.‎ ۲٤٠٠١٠۰ نحصل على الزيادة في صافي رأس الال العامل وهي‎ ۸٠ ٠ النقص‎ 


المحليل: 

¬١‏ من بیانات ا لجدول السابق يضح أن راس الال العامل قد زاد في عام ۱۹۹۰م 
عن عام ٩۱۹۹م‏ مبلغ قدره ٤۷۰۰‏ دینار (۰ ))٠۰ - ٠۰‏ أي بنسبة ۵ر /.۲٣‏ من 
إجمالي رأس الال العامل لسنة ۹۹۰٠م‏ 
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بينما مصادر تمويله (الخصوم العداولة) قد ازدادت لنفس الفترة میلغ قدره ۲٠٠١ ١‏ 
دينارء بدسبة زيادة ۴٠١‏ عن إجمالي الخصوم المتداولة لعام ٩۹۹٠م.‏ 

۲“ ازداد صافی راس الال العامل في سنة ٩۱۹۹م‏ بلغ ۲٤۰۰‏ دينار عن عام 
٥م‏ (۰ ۱۳۹۰ - ١١۲٠١‏ ))» وتشسكل هذه الزيادة نسبة 1.۲١‏ من صافي رأس الال 
العامل لستة ١۹۹٩٩‏ م. 

۳ بلغت نسبة تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة في عام ٩۱۹۹م‏ : 

الأصول المتداولة لعام VV. ٠۹۹٩۰‏ 
ساسا کے انات ت ۷ار مرق 
» أي أن الاشول المعداولة تساوي ۷ر مرة من الخصوم المتداولةء بمعنى أن كل ۷ر۲ 
دينار من الأصول المحدارلة يقابلها ١‏ دينار من النصوم المتداولة والنسبة المستخرجة 
بموجحب هله الطريقة تسمى نسبة التداول ما۸ C٠۸۲‏ التي تبين مقدرة المشروع 
على سداد التراماته قصيرة الأجل. ومن النسبة الحددة سابقاً يتضسح أن المسروع يتمتع 
بنسبة تغطية جيدة للالترامات قصيرة الأجل لعام ٩۱۹۹٠م.‏ 
٤‏ - بلغت نسبة قغطية الأصول المنداولة للخصوم المحداولة فی عام ٩۹۹١م‏ 
Ea‏ 
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أي أن نسبة تغطية الأصول العداولة للخصروم المحداولة كانت ١ر ٠:۲‏ بمعنى أن 
كل ١ر۲‏ دينار من الأصول المتداولة يقابلها ١‏ دينار من الخصوم المتداولة. 

م٠۹۹٩ يتضح بمقارنة نسبة القداول لسنة ٩۱۹۹م مع نسبة التداول لسنة‎ ٥ 
(ه ر٠ - ۷ر۲)» ولكن هذا الإنخفاض (نسبيا) لا‎ ٠ أن النسبة في السنة الثائية تقل ب ۲ر‎ 
يشير إلى تدهور ال ركز الالي قصير الأجل للمشروع بل العكس. حيث حسن المشروع‎ 
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من وضعيته عن طريق تقايل الزيادة الحاصلة في رأس الال العامل والتي تثير بعض 
المشساكل كما لاحظنا فيما سبق. وأن هذه الريادة كانت في الأساس في عدصر الخزون 
السلحعي وبلغخت ٠٠۰‏ دينار. 

"- واستكمالاً لدراسة الم ركز الالي قصير الأجل» لا بد من دراسة بعض النسب 
الأحرى منها نسبة السيولة نا۸ افيا والتي تتحدد على أساس العلاقة بين جميع 
عناصر N‏ المتداولة (التي تتحول ا زمدية پسهو لة في أجل قصیں) وپین اموم 
التداولة 


الأصول التداولة - الخزون السلعي 
و هذه النسبة = EOE E CCR BIRET IR CEE FEAR‏ 


اسلنصوم المتداولة 
ويلاحط أنه تم استبعاد الخزون السلعي من الأصول المتداولة» بسبب صعوبة ويله 
إلى أموال نقدية بسهولة ودون أحتمال تحقيق حسارة في الأجل القصير» وعليه فإن: 
Yess mV‏ 


IAN= / ) سسس‎ SDE OEE EERE بلغت ر(‎ 1۹٩٥ نسبة السيولة عام‎ 
O + 
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O ( ۱۹۹٩ بينما بلغت نسبة السيولة عام‎ 


وأن دل ذلك على شىء انما يدل على أن نسبة السيولة في المشروع غير جيدة» 
(وهذا ي كد صحة الاستنتاج الذي توصلا اليه» على أن الزيادة في الأصول المحداولة قد 
كانت بسبب الزيادة في عدصر الخزون). وتشسير السب اللناصة بالسيو لة على إنها ضصعيفة 
قياساً بسبة التداولء وهذا يطلب تحسينها » حصوصاً إذا كانت ظروف عمل المشرو ع 
تسمح بذلك» علما أنه لا توجد نسبة مثالية. بل تحددها طبيعة عمل المشروع وحجم 
تعامله النقدي. 
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ضح من الغال السابق أن دراسة وتليل المركز الالي قصير الأجلء تشسمل 
جوانب متعددة» وتنجم هذه التعددية من الأطراف أو الجهات التي تهعم بتحايل هذا 
الجانب أو ذلك من المركز الالي قصير الأجل» وقد تكون هذه الأطراف من خارج 
مشرو ع مثل: 

- الدائنون. 

e 


‌ غ 
ت کات التامين. 


- الموردون. 


وينصب اهتمام هذه الأطراف على معرفة مقدرة المشروع على سداد التراماته 
قصيرة الأجل » وحصوصاً في حالة تعامل المشرو ع مع بعضهم أو جميعهم. 

إلا أن المشروع قد يحتاج الى معرفة سحقيقة مركزه الالي فصير الأجلء ولذلك 
فقد يتم تحليل الم ركز الالي قصير الأجل من جهات خارجية على أساس معطيات القوائم 
امالية التي تعرضها المضاريع التجارية في نهاية السنة الالية. ففي مثل هذه الحالة» يسمى 
هذا انوع من التحليل «تحليل القوائم الالية ا-لخارجي»» أما إذا تم من قبل المشروع نفسه 
فهنا يسمى «بتحليل القوائم المالية الدانحلي». 

واستكمالاً جوانب البحث في هذا الموضوع لا بد من الإشارة إلى أن تحليل 
المركز الالي قصير الأجل يتم رإضافة لعرفة مقدرة التداول والسيولة في المشروع) 
بقصد معرفة مقدرة اشرو ع التشسغيلية» ومن الفيد ان نشير هنا إلى أن المقدرة التشغيلية 
للمشروع تكمن في قدرته على تحقيق معدل عال من دوران البضائع التي يتاجر بهاء 
ولهذا الغرض تستخدم نسبة فثرة دوران الخزوك وهي: 


e 


اسساب دہ سیت دیات کسہسے پہہ سو میمص پجنییم ہیی پیت سے سے سے سس ہم چیے پیت سیت ہے سے ہے 


حسب توافر البيانات اللازمة والضرورية لإسعخراج النسبة المذكورة. ومن 
دوران الخرون بالدسبة للمدينينء فإذا أشارت هذه النسبة الى الانخفاض رفي حالة اتباع 
سياسة البيع بالنقد) فإن ذلك يعتبر مؤشراً سليمأء اما اذا اشسارت الى الارتفاع» فإن ذلك 
يدل على إتباع سياسة البيع بالأجل والتي ترتبط بمسكلة المدنيين والديون المعدومة. 

كما يجب عدم إهمال دراسة كل عنصر من العناصر المكودة للأصول المتداولة 
من حيت علاقة هذه العناصر بشکل منفرد ياجمالي الال المتداولة» لعرفة الأهمية 
اللسبية لكل عنصر منها. وتستخدم لهذا الغرض اللسب التالية: 

النقدية 
الأهمية النسبية للنقدية = اا | 
الأوراق المالية 


الأهمية النسبية للأوراق الالية = اااااااا ت ی ی ) 
مجمو ع الأصول المتداولة 
بضاعة أنحر المحدة 
الأهمية النسبية للبضاعة = س ااا ااا اتا ت ات 6 ب | 
إلعملاء 
الأهمية ال لدسبية للعملاء د ar X EEE CENE iE AGE E iii ESSEN i iii iii‏ 


مجمو ع الأصول المتداولة 
وهكذا بالدسبة لبقية العناصر. سواء كان التحليل لفترة زمنية واحدة أو لفترتين. 


2 


ففي حالة التحليل لفترة واحدة» وعلى بيانات قائمة المر كز الالي في نهاية السنة» يڪتفي 
باستخدام المؤشرات السابقة ومقارنتها ببعضها. أما إذا كانت العملية التحليلية لفترتين 
ففي هذه إلالة لا بد من: 

ومن ثم مقارنتها لمعرفة التغيرات واتجاهاتهاء ثم الببحث في أسباب تلك التغيرات» وتقديم 


التفسيراث والتو صيات الضرورية. 
مثال: فيما يلي بعض البيانات المستخرجة من قائمتي مركز مالي لشركة 

مساهمة: 

(المبالغ بالاف الدنانير) 
العداصر ٥۹۵م‏ ۹م 
أصول متداولة 
بشدية ٤‏ 0 
اع ەر ۱ 
عمللاء ٥ر٣‏ ۳ 
بضاعة ۲0 ۳ 
ممجمو ع الأصول المتداولة 2 ۸۰ 
حصوم متداولة ۱۷ ۲٤‏ 
مجمو ع حقوق اصحاب المشروع 10۸ ۸۳ 


a‏ كانت تكلمفة مبیعانت الشركة عام ٥۹۵م‏ ۸ الف دینار» وفي عام 
٦م ۱٤١‏ ألف دينار. 


E 


صافي المبیعات الآجلة لاش رکة عام ۰٩۱۹م ٩۰‏ آلف دینارء وعام ٩۹۹٠م‏ 
T0‏ آلف دينار. 


٤‏ متو سط رصید العملاء عام ۱۹۹۰م ۲۹ الف دیتار» وعام ٩۱۹۹م ٤١‏ ألف 


دینار. 
المطلوب: 
تقديم تحليل شامل للم ر كز المالي قصير الا جل للسنتين المذ كورتين واجراء المقارنة بينهما. 
الحل : 
المرحلة الأولى: 
-١‏ في البداية لا بد من استخراج المؤشرات الرئيسية للم ركز الالي قصير الأجل 
لكل سنة على انفراد كما يلي: 
الأصول المتدارلة 
أ ~~ نسبة التدأول = س اا 
الخصوم المتداولة 
.“ 
“١‏ نسبة التداول لعأام ٩٩٩‏ ١م‏ عه سس = ر٣‏ مرة 
۱۷ 
A‏ 
“٢‏ نسبة النداول لعام ۹۹٦‏ ۹م = سسس ج ٣ر٣‏ مرق 
۲٤‏ 
الأصول النداولة - الخرون السلعي 
نىد نسبة السيرلة = کا ب 


E2 


Yo ~~ 


FI ~A 
E: 


مخزون آلحر المدة × ٠٠٦۰‏ 


ج ¬ فترة دوران ارون = i KEE LS ESE EEE SE GEG‏ 
تكلفة الات 
TS‏ 
¬ فترة دوران میخزون عام ۹٩۵‏ ۱م که سسس = کر | یوما 
۸ 
TNX‏ 
فترة دوران مخزون عام ٩۱۹۹م‏ = SESE Iii‏ = ۷ر۷۹ يوما 
f‏ 


صافي المبيعات الأجاة 
د -- معدل دورأن العملاء = ت ت چ ی ت 
متو سط رصيد -حساب العملاء 


صافي المبيعات الأجلة 
(رصيد العملاء أول المدة ٠“‏ رصيد العملاء أنحر امدق + ۲ 


۹۰ 
~١‏ معدل دوران العملاءِ عام ۹۹۵ ۱م ت سس = ٣‏ مرة 
۲۹ 


سہ @  '‏ سه 
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۲“ معدل دوران العملاء عام ٩۱۹۹م‏ = سسس = | ر٣‏ مرق 
£٠‏ 
عدد أيام السنة 
ق حصي العملا م E‏ ت 
عدد دورات العملا 
1 
معدل دوران العملاء عام ٩۰ SSE ES KE‏ يوم 
۳ 
1۰ 
۲“ معدل دوران العملاء عام CE VISA‏ 
ار 


و - الأهمية (الوزن) النسبية لعناصر الأصول المعدار لة: 


ولا - عام ۱۹۹۵م 


الدقدية 9م 
الاهمية النسبية للنقدية = © 
الأصول المتداولة ۹۹۰٠م‏ 


: 
ت 
5 
أ . مالیة ۱۹۹۰م 
الأهمية ال ا ما A as‏ 


الاضرل المندأولة ١۹۹۵۰‏ 


E 


در 
eyAT a 1 J men ia‏ 
e‏ 1 


العملاء ۱۹۹۰م 
E - ٤‏ 
الاهمية اللسبية عملا = س 


الأصول المتداولة ۹۹۰٠م‏ 


ەر 
ج می شرید نریم دمه ممه مییمه form). X‏ 
i‏ 
البضاعۂ ١۹۹٥‏ 
n‏ 4 س e e r me nm‏ س سس سے ماس اساھ اسا می تی یو * 4 4 ۱ 
الاهمية النسبية للبضاعة س س 
الاصول المعداولة ۹۹۰١م‏ 
Y٥‏ 
کے ہس کا پا 1 Y=‏ 
a‏ 
ثانیاً: عام ٩٩۱۹۹م:‏ 
النقدية ٩۹۹۹م‏ 
a 2 ٤‏ 
الأهمية النسبية للنقدية = س 
اللاصول المتداولة MH‏ 
09 
کے سسانسسست ا و و ۱ == ٥٣ر1‏ 


A 


€ 


|. مالیة ٩۱۹۹م‏ 
الأصول المتداولة ٩۹۹٠م‏ 


س ۷ م 


1 
INyNo ms), X—— = 
Ai 


م۹۹٦ عملاء‎ 
O E N E E 


اصول متداولة ٩۱۹۹م‏ 


۳ 
o = | o «n = 
0 


البضاعۃة ٩۹۹٠م‏ 
ا تانىر € ي ي | 
أصول متداولة ٩۱۹۹م‏ 


۳ 
NNN = (u XK = 
A 


ز - رأس الال العامل الصافي: 
ا زس الال العامل الصافي لعام ۵م 
۲- راس الال العامل الصافي لعام ٩۹۹١م‏ 


٤۴ = ۱۷ ~۰‏ ألف دیبار. 


1 


1 


٥٩ = ۲ 4 ¬ ۰‏ آلف دینار. 


— YA ~ 


المرحلة الثانية: 


اداد جدول تڪليلي مقارن 


التغيرات المطلقة | التغيرات النسبية | الأهمية الدسببة لعناصر 
العناصر 0۵ ۱| ۱۹4-۱ | ۰-۱٩‏ | الاصول المتداولة 


EISEN 


الأصول المتداولة: 

نشدية 

اة 

عملاءِ 

بضاعة 

جرع الأول الداول el‏ 

حص وم س ل ۷ 
E SS‏ 
المرحلة الثالنة: 

المحليل: 


-١‏ يتضح من الجدول التحليلي أعلاه أن اتجاه الأصول المتداولة والنصوم 
المنداولة أخحذ في الارتفاع» و ا المعداولة ترتفع أكثر من الخصوم 
المتداولة» حیٹ کانت في سنة ٩۱۹۹م‏ ۰ الف دینار أصبحت في سنة ٦144م A‏ 
لى دينار» بمقدار زيادة إجمالي N‏ دينار» بينما ازدادت النصوم المعداولة 
لنفس الفترة مقدار ۷ ألف دينار. ومن الواضحح أن الزيادة في الأصول المتداولة تم 
تمويلها من المصادر الداخليةء والدليل على ذلك زيادة حقوق أصحاب المشروع بقدار 
٠‏ ألف ديار (انظر المغال). 


O 


بدراسة نسب العداول والسيولة يعضح أن مقدرة المشرو ع على تغطية الديون 
قصيرة الا جل جيدة» حيث كانت النسبة في عام 0م ٥ر‏ بینما اصبحت في 
عام ٩۱۹۹م‏ ٣ر‏ :٠ء‏ وكذلك الحال بالنسبة للسيولة. 

۴- بدراسة مفردات الأصول المتداولة نجد أن جميع عناصر الأصول المتدارلة قد 
ازدادت» إلا أن هذه السب كانت نتيجة استئمار الأموال في استدمارات مؤقنة (الأوراق 
الاليةء العملاء) حت ازداد الاستشمار في الأوراق الالية بدسبة ۰۰ عن عام ۱۹۹م 
ا 1م ما العملاء فقد ازدادت النسبة LE‏ و بینما از دادتٹ 
اليعات ة٠‏ يا 


r gl E OR a Ca O )‏ 
- زيادة المبيعات الأجلة بمقدار ٣۵‏ الف دینار ~١۲ ١(‏ 4). 
عدم الكفاية في تحصيل الديون بدمة العملايء حیمت تسیر نسب دوران العماتء عام 


کک وقد E e‏ ا ا 


AE 


اسخلمة الفصل الحاد ى مشر 


-١‏ علق على العبارات العالية ما لا يزيد عن ثلاثة أسطر: 

- لا بد للمحلل عند تحليل المر كز الاي قصير الأجل من البحث في العلاقة بين 
الأصول المتداولة والنصوم المتداولة. 

- إن صافي رأس الال العامل يحقق لدائني المشروع نسبة الأمان. 

- أن نسبة الأصول المتداولة إلى ا لصوم المتداولة تبين مقدرة المشرو ع على تغطية 
إلتراماته قصيرة الأجل. 

- عدم كفاية صافي رأس الال العامل تبين عدم مقدرة المشروع على سداد 
التراماته الجارية في أعماله. 

- الزيادة في رأس الال العامل تخفي تدني مستوى كفاءة السياسات الإدارية 
للمشروع. 

- الزيادة في رأس الال العامل تعنى وجود رصيد النقدية حاضرة معطلة عن 
ألر سقیخدام. 

- الزيادة في رأس الال العامل قد تدفع المشرو ع إلى الإنفاق التبذيري. 

- رأس الال العامل المتغير يستخدم لتمويل الأصول المتداولة الضرورية لمقابلة 
الاستئمارأت التو سعية. 


هناك بعض العوامل التي تعطلب مصادر تمويلية تتعلق بأعمال موسمية أو دورية 
أو طارئه. 


¥ 


٣‏ علل ما ياتي: 

- كلما تزداد الأصول المعداولة وتقل الخصوم المحداولة ترداد مقدرة المشروع على 
سداد إلترامائه أ-جارية. 

- مئل دراسة الم ركز المالي قصير الأجل في المساريع التجارية أهمية أكبر من بقية 
المشساريع الإقعصادية الأحرى. 

- السياسة التمويلية الرشيدة تمول أصولها المتداولة من الخصوم قصيرة الأجل. 

لا نمثل نسبة التداول ٠:۲‏ النسة المثالية. 

لمعرفة كفاءة المسروع الاقتصادي (من حيث مقدرته على سداد التراماته 
اسلجارية) لا بد من دراسة كفاية رأس الال العامل. 

- قد تدفع الزيادة في رأس الال العامل المشسروع إلى توزيعات أرباح على 
المساهمين دون مبرر. 

- إن زيادة رأس الال العامل عن المعدلات المعيارية الدقيقة تكون مضبرة بأعمال 
المشروع. 

- عند الاعتماد على رأس الال العامل الإجمالي للمقارنة التحليلة فيجب أن 
يكون العدصر المقارن به هر الأصول الثابتة. 

- عند الدحول في أية عملية إستشمارية يجب على المشرو ع القيام بدراسة علمية 
على مقدرته التمويلية. 

- لا بد أن تسم قائمة التغير في رأس الال العامل بالبساطة والوضوح. 


۳~ البيانات التالية لإحدى الس ر كات التجارية عن عامين متتالین ٩۱۹۹م‏ ٩۱۹۹م.‏ 


Mk 5 البيان:‎ 


o۹ ++» دة‎ 


س س 


اوراق قبض f‏ 1۰ 


مخزون سلعي E E‏ 
دحل مستحق rss A‘‏ 
اوراق دفع Vo e‏ 
صر أثب مستحقة r۹۹‏ 0۹۰ 
دحل مقدم a‏ ۹ 


المعللرب: 
أ ¬ ايجاد ما يلي : 
--١‏ صافي رأس الال العامل. 
۲“ ئسبة النداول. 
e‏ 
ب- إجراء دراسىة تحليلية لر كز الشركة المالي قصير الأجل. 
~٤‏ فيما يلي بعض البيانات المسعخرجة من قائمتي ال ركز المالي لش ر كة مساهمة لسنتين 


إحیرتین 
العناصر 1۹40 1۹۹٦1‏ 
اصول مداو لة 
Vo a ETE AY‏ 
أ. مالية e‏ ا 
مدیئول e Ass‏ 
بضاعة Vo i‏ 0 
مجمو ع الأصول المتداولة on e‏ 
حصوم معداولة: 


¥ 


on a Ya» موردوں (دائلون)‎ 


أوراق دفع (o. o‏ 
قروض قصیر الا جل I e‏ 

مصاريف مستحقة N‏ 
مجمو ع الخصوم المتداولة Een A.‏ 
حقوق ملكية اصحاب المشروع Pfsss o vs‏ 


الطلوب: تحليل المر كز الالي قصير الأجل. 
ت تو ضح البياناتث التالية قائمة الر کر مالي للشر كة ألعأمة للتجارة وقأئمة نائج 
الأعمال في ۱۲/۲۱/٩۹۹١ءم.‏ 


قائمة الم رکز المالي في ۹/۱۲/۳۱٩۹۹١م‏ 


الاصول اللغصوم 

نقدية e‏ ۰ اوراق دفع 

اا TE ET‏ فروض قصيرة الأجل 

ذم e‏ ۰ سندات (تسدد خلال العام) 
اقفن ٠ TE‏ مجموع الخصوم التداولة 
مدفوعات مقدمة ٠٠ o‏ قروض طويلة الأجل 
بضاعة أحرالدة ٠٠٠٠١ ٠٠٠‏ مجموع التصوم (بنوعيها) 
مجمو ع الأصول المتدارلة . .۳ e‏ اختاطات 

Sl, Ters e أراضي‎ 


مباني (بعد الا ستهلاك) ens As a‏ أرباح محجوزة 
آلات ( بعد الاستهلاك) SE‏ 
مجمو ع الاصول الثابتة YO EET.‏ مجمو ع سحقوق اأصسحاب الملكية 


"+ 


إجمالي الاصول ٠۷٠٠١ ٠‏ إجمالي الخصوم وحقوق الملكية 


قائمة نتائج الأعمال عن عام ٩۹۹٠م‏ 


(بالدینار) 
TT‏ البيعات 
a‏ أجور 
Oe‏ مواد نحام 
Y0‏ استھلا کات 
a‏ أحری 
ET‏ تكلفة المبيعات 
feos‏ إجمالي الربح 
oes‏ مصروفات بيعية 
Oa‏ مص رو فات إدأرية 
3 اجمالي المصروفات 
o0.‏ صافي الربح قبل الفوائد 
es‏ الفوائد /.١ ٠(‏ على السندات والقروض قصيرة 
الاجل) 
E‏ صافي الربح بعد الفوائد 
r‏ الصرائب بنسبة ١‏ ۲./ 
A‏ صافي الربح القاہل التوزيع 


تحليل البيانات الالية السابقة بواسطة السب الالية إذا علمت أن المعدلات والنسب 
السائدة في هذه الشركة وال ركات المماثلة كالاتي: 


Vee 


نسبة التدأول ٠:۲‏ نسبة الربح للمبيعات ۱۸./ 


/.١١ نسبة الربيح للأصول‎ U 
/.١ ٠ مرة نسبة الربح حقوق الملكية‎ ٠١ معدل دوران البضاعة‎ 


مغل دران الأول رة 


- الاتي قائمة المر كر المالي إحدى الشر كات. 


اليزانية في ۱۲/۳۱/٦۱۹۹م‏ 


(بالدینار) 
الاضزل 
اة ٩‏ 
اوراق قبض TIE ٤‏ 
بضاعة ؟ a‏ 
مجمو ع الاصول الحداولة ٠‏ ؟؟ 
أصول ثابتة f‏ 
مجموع الأصول ؟؟ ¢ 


اوم 


اال 


والمطلوب: إكمال البيانات الناقصة فيها إذا علمت الاتي: 


O‏ ٥ر‏ مر ة. 
۴“ متو سط فتر ة التحصيل 8 يو ما . 
۳ نسبة مجمل الربح 8 


N 


٤‏ - معدل دو ران البضاعة ۳ مرات. 
٥‏ نسبة الديون الى صافي الملكية ٠ر ٠:٠‏ 
ا ا 

۷- باعتبارك حبيراً في العحليل الالي فالمطلوب منك إكمال البيانات التي لا تتوفر في 
ا لجدول العالي والتي تمل بعض البیانات عن ثلاث شر کات. ثم قارن اداء هذه 
الش ر كات الغلائة وذلك في حدود البيائات المقدمة. 


البدد الشركة اأ الشركة ب الشركة ج 
يعات TTT TVET‏ ؟ 

الربح ooo Y4“‏ ؟ 
ااضول E‏ ؟ O‏ 
نسبة الربح الى البيعات ؟ 4 

ال وران اا صل © ؟ ٤‏ 

العائد على الاستغمار ؟ 


VY — 


الفصل الثای عشر 


لیل اکر اال وہل الامل 


« 


مقدمة 


تت ركز المعابير التي يتم دراستها في المركز الالي طويل الأجل على محورين 
أساسيين. يختص الأول بدراسة الهيكل العام لتمويل المشروع. بينما يعالج الحور الثاني 
الاستشمار طويل الأجل. والدراسة على الحورين تتم بشكل جدلي» لا فصل بينها لأنهما 
يشكلان وحدة واحدة» بإعتبار أن المشروع من هذه الناحية وحدة مستمرة النشاط. 
وبالتالي فأن جميع جوانبة تشكل الهيكل العام للأنشطة الاقتصادية التي تمارسها تمثل 
مجموعة من الأهداف الفرعية تهدف هدفاأ نهائياً محددا. 

كما أن دراسة ال ركز الالي طويل الأجل لأي مشرو ع» لا يمكن أن تكون معزولة 
عن دراسة ال ركز المالي قصير الأجل للمشسرو ع نفسه» حيث أن التحايلين يكمل أحدهما 
الآحر لمعرفة الم ركز المالي العام للمشروع «والواقع أن هناك إرتباطاً وتكاملا بين التحلياين 
طريل الأجل وقصير الأجل بحيث لا بمكن الإكتفاء بأحدهما عند إجراء أية دراسة 
موضوعية للم ر كز المالي للوحدة الاقتصادية»('. 

إذ أن الدراسة الشاملة للم ركز المالي للوحدة الاقتصادية تنطلب الوقوف على 
حقيقة ذلك من جانبين اساسيين هما؛ 

- المركز المالي قصير الأجل. 

- الم ركز المالي طويل الأجل. 


(۱) محمود سبع. مصدر سابق ص ۲٦۲‏ 
a‏ 


لان الحكم النهائي يتوقف أساسا على الاحكام التي يتدم التوصل إليها من خلال 
دراسة الم ر كزين الماليين «القصير والطويل». 

ففي بعض الاحيان يكون المركز الالي (الوضع الالي) طويل الاجل للمشروع 
جيدا من حيث إمكانية التوسع المستقبلي الذي يتطلب اسشمارات رأسمالية (طويل 
الأجل). إلا أن إمكانية المشرو ع المادية «السيولة» لا تسمح جثل هذا التوسم» معنى آخر 
إن جانا أو بعض جوانب الم ركز الالي قصير الأجل لا توفر إمكانية الإستغمارات 
الترسعية ظريلة الاج 

ومن المنطور السابى) قت بكرن الم ركز الالي قصير الأجل للمشروع جيداء ولكن 
رغم ذلك لا يسمح بإستفمارات رأسمالية جديدة ناجحة»ء أما لضرورة إعادة هيكلة 
ار شارات في الاضل طويلة الأجل ات قد تکولٰ متعلقة ٻر ب مواعید إحلال 
الأصول طويلة الأجل القديمةء وإمًا للول إسعحقاق إلترامات طويلة الأجلء والتى 
تقطلب إستخدام السيولة لعغطية الأعباء المعرتبة عن ذلك. 


ارک المالي للرحدة الاقشتصادية 
م رکز مالي مركز مالي 
طويل الأجل قصبمر الأجل 


ANA 


بين الخطط أعلده العلاقة المتبادلة بين ال ركز الالي قصير الأجل والم ركز المالي 
طويل الأجل» من حيث تكوين احكم النهائي على حقيقة المركز الالي للوحدة 
الاقتصادية. والعلاقة بين مصادر التمويل الختلفة من حيث إستغلالها ما يتماشى 
ومتطلابات المشروع. 

تقوم القاعدة الطبيعية للتمويل أساساً على أن الاصول التداولة تمول من اللخصرم 
الممداولة» والاصول طويلة الأجل تمول من حقوق الملكية وبالتحديد من رأس الال. أما 
الاستشمارات الادية الرأسمالية الأحرى فتمول من المصادر الخارجية بنوعيها المتوسطة 
والطويلة. 

وعند إختيار مصادر التمويل الخارجيةء لا بد من الأحذ بعين الاعتبار تكلفة 
التمويل الاجمالية» بحيث تكون أقل من العائد المتحقق O ET‏ 
التكاليف الاجمالية للدمويل قصير الأجل أقل من تكاليف مصادر التمويل المتوسطة 
والطويلة الأجل. ولذلك كلما تزداد مصادر التمويل الخارجية قصيرة الأجل» بالدسبة 
لصادر التمريل الخار جية الاجمالية» كلما تزداد ربحية المشروع. لان رة ادر 
التمويل الخارجية القصيرة أعلى من ربحية مصادر التمويل اللنارجية طويلة الأجلء 
ووك إرتباطاً بفترة تسديد الديون. إذ من المعلوم أن فثرة سداد الديون قصيرة الأجل 
تستحق بشسکل موسمي»› وحصوصاً في الفترات التي لا يكون المشسرو ع فيها بمحاجة لهذه 
ارال 
أو لأ: توزيعات الاسننمارات: 

تتا ر الاستشمارات في أي مشرو ع إقتصادي بطبيعة عمله وبحجم نشاطه كعاماين 
ا ا إليهما الشروع في توزيع رأسماله المستشمر على الاستمارات الختلفة . أي 
ان رأس الال المستفمر يوز ع بالدرجة الأولى رفي بادىء الأمر) بين الأصول طويلة الأجل 
وبين الاستغمارات التي تضمن إستمرار اعمال المشروع الجارية» ففي المشاريع الصداعية 
يەخصص جز ء الأكبر من ن لمال المتبقي في تمويل اال الغابتة «آلات»» معدات»› 


~A - 


وسائط نقلء مباني... الخ». وقد يكون رأس الال المستشمر مغطى بالكامل من حقوق 
أصحاب المشرو ي وفي حالة عدم كفاية حقوق اصحاب المشروع لمغطية هذه 
الاستفمارات يلجأ المشرو ع الى التمويل الخارجي طويل الأجل توافقاً مم مبداً العائد 
الاقصادي المعحقق من أن الاستشمارات في الاصول طويلة الأجل لا يحقق مردوده إلا 
في المدى البعيد. بمعنى آحر إن الجزء الأكبر من مصادر التمويل الختلفة» وفي مقدمتها 
حقوق الملكية والالترامات طويلة الأجل توظف في الأصول الثابتة. والجرء الأقل من 
رأس الال المستدمر يوجه للاستشمار في العمليات ال جارية التي تحتاج في العادة الى أموال 
أقل بكثير من التي توظف للحصول على الأصول الفابتة. 

أما في المشاريع التجارية فإن الحالة تأحذ بعداً معاكساً تماما ما يجري من توظيف 
الاستشمارات في المشاريع الصناعية» حيث أن ا-إجرء الأكبر من رأس الال المستشمر يتر جه 
للعمليات ا بارية التي تهدف الى تحقيق ارباس» والحكمة من ذلك عدم تعطيل رأس الال 
المستشمر في الأصول الثابتة حفاظاً على مقدرة المشروع أزيادة المبيعات وبالتالي زيادة 
ارا 

بعد أن بحثنا وبشكل مختصر في عملية توزيع رأس الال المستشمر» ترى من 
الضروري تحديد مفهوم رأس الال المستثمر. من خلال التعاريف المتعددة التي قدمت ل» 
ويمكن لتا أن نحصر وجهات النظر الختلفة من حيث النظرة إلى رأس الال المستشمر الى ما 
ا 

“١‏ حقوق اللكية. 

۲“ حقوق الملكية + الخصوم طويلة الأجل. 

. إجمالي الأصول - الاحتياطيات‎ “٣ 

-٤‏ إجمالي الأصول التداولة. 

ونعتقد أن أصح نظرة إلى رأس المال المستثمر» هي التي ترى فيه على أنه «حقوق 
الملكية + الخصوم طويلة الأجل»» بإعتبارها نطرة أكثر شمولية من وجهات النظر 


— YAY — 


الأخحرى. وعندما نحدد رأس الال المستثمر على إنه حقوق الملكية + اللنصوم طويلة 
الأجل» فإنها تسمل الأصول الثابتة مضافاً إليها رأس الال العامل الصافي أو حقوق 
اللكية. ويمكن أن نصوغ هذه النظرة بالمعادلة التالية: 


س م = ص ث ٣‏ ( ص د ~ خ ر ) 


ا حصوم متدأولة. 

لذلتک فان لهد فی ااا لل E‏ تحقيتی ا جم الأمثل من الأرباح تتلا ءم 
مع حجم رأس الال المستشمر توافقا مع الهيكل الالي وظروف عمل المشروع الجارية 
والتوسعات المستقبلية. 
شای للتوزيح الاي من و جهة زظر الممولين «الدائن»)»› وإ کانت النظر تان ((نظرة 
أصحاب المسرو ع والممولين» ذات محتوى واحد من حيث معرفة حقيقة المر كز المالي 
للمسرو ع» الا أنهما تختلفان من حيث اهدافهماء حيث يهدف الدائنون في نظرتهم 
العحليلية للم ركز الالي طويل الأجل من الى": 

اه يد س الدي ن ط يا الاج الج اهار عونل الروت 

۴- تحديد مدى ضمان تحقيق الفائدة السنوية واناظام موأردها. 

-٣‏ تحديد ضمان تغطية الديون طويلة الأجل ادها کيا او چ «كأقساط) 

عند استحماقها. 


۾ محمود سبع “ مصہدر سابق ص E ¬ ۲٣۹۴‏ 


ت 


ثانياً: تحليل ال ر كر المالي طويل الأجل باستخدام مؤشرات الاداء: 

يعم تحليل ال ركز المالي طويل الأجل يإستخدام بعض المؤشرات التي تقيس فاعلية 
إداء المشرو ع في الاستفمارات طويلة الا جل من نحلال المؤشرات التالية: 

-١‏ معدل حقوق الملكية إلى إجمالي الخصوم: 

يبين هذا المؤشر حقوق أصحاب المشرو ع مقارنة بحقوق الدائنين لتحديد مقدار 
التغير في مصادر التمويل. إذ أن زيادة حقوق الملكية مقارنة بحقوق الدائنين يعني زيادة 
هامش الأمان للدائنرن. ويستند هذا المؤشسر على أساس تعزيز الأموال المستشمرة التي 
يقدمها أصحاب المشروع بأموال أخرى يتم الحصول عليها على شكل قروض طويلة 
ا و وو ا ی ی اا عو اا ا ا 
«أموال اضات المشرو ع + القروض الخارجية + فوائد القرو ض» المستثمرة مع تحقيق 

مال ؛ 

بافتراض أن رأسمال إحدیى الش ر کات يتكون من 0۹۰۹ سهم» ويمكن لاش ر كة 
اقتراض ٠٠٠‏ ٠ه‏ دينار بمعدل فائدة قدرها /.٦‏ سنوياً. وتقدر الشركة أن صافي الدخل 
قبل الضرائب سوف يبلغ ٠٠٠٠٠‏ دينار وذلك دون الإلتجاء الى الاقتراض. كما أن 
سعر الضريبة يبلغ ./٥ ٠‏ والمطلوب إظهار التائير على صافي الدخحل لكل من: 

-١‏ عدم الاقتراض. 

الاقتراض الذي يحقق عائد ./.١١‏ 

۴- الاقتراض الذي يمحقق عائد ./.٤‏ 

علماً أن حقوق الملكية کانت في عام ۱۹۹۰م ۷۲۲٠۰۰‏ دینارا ولعام ٩۱۹۹م‏ 
AT‏ دارا إا إجمالي الخصوم لنفس الفترة بلغ RAT‏ دینارا {O‏ 


~m VA f ~~ 


احل: 


نتيجة النشماط نعيجة النشاط إذا كان نتيجة الشاط إذا كان 


دون الاقتراض الاقتراض يحفق عائد /١‏ الاتراض يحقق عائد /٤‏ 


صافي الدحل (قبل الضرائب)  E 4٠٠١٠٠١‏ و 
عب الفائدة سسس EET ET‏ 
صافي الدنحل (قبل الضرائب) a e ٠٠٠٠٠١‏ 
ضريبة الأرباح التجارية TT e. ٠٠٠٠١ ٠٠١‏ 
صافي ادحل بعد الضريبة Os E EE‏ 
عدد الأسهم Sa‏ ۰ 0۰ 0%0۰ 
عائد الأسهم : : ٤‏ 


ولمعرفة حقوق ملكية حملة الأسهم إلى إجمالي الخصوم عن كل من السنتين 
5 ۹م فإنها تحتسب كما يلي: 


3 ۹44۵٥ 

حقو ق الملكية Ves VYYo‏ 
إجمالي الخصوم rO Vf‏ 
معدل حقوق الملكية إلى إجمالي الخصوم E EE‏ 


۲- معدل الأصرل الابعة إلى الإلترامات طريلة الأجل: 

يبون هذا المؤشر مدى الحماية التي تمنح للدائنين» ومدى إمكانية زيادة الإلترامات 
طويلة الأجل إستناداً إلى الضمان الممنوح للدائنين سابقاً. وتقييم الأصول الثابتة عند 
إسعخدام هذا المؤشر بالقيمة احاليةء لان مقدار الحماية التي يحصل عليها الدائنون 
ومقدرة المشروع على الاقتراض تقوم على أساس القيم السوقية الجارية للأصول الثابتة 
امرهونة. وذلك لأنه عند ثقدم القرض برهن الأصول التابعة» يكون مقدار القرض أقل 


— YAO — 


بدسبة معينة من قيمة الأصول الثابتة التي تقدم كرهن ليكن للدائنين هامش من الضمان 
في حالة عجز المشروع المقترض على سداد القرض وإضطرار المقترضين لبيع الرهن 
تا لق 
طويل الأجل بأستخدام مؤشرات التمويل: 

~١‏ مؤشر نسبة التمويل الخارجي: 

يعتبر هدا المؤشر من المؤشرات المهمة لقياس حدود إعتماد المشروع على التمويل 
الحارجي في عملية تمويل استخداماته الختلفة. ويتم تحديد مقدار التمويل بأستخدام 
معامل إجمالي الخصوم الى اجمالي الاصول» فإذا كانت الدسبة مرتفعةء فهذا يدل على 
أعتماد المشروع على مصادر التمويل النارجية. إلا أنه يجب مقارئة هذه النسبة وايجاد 
إتجاه تغيراتها لعدد من السنين لتكوين حكم دقيق على مقدار اعتماد المشروع على 
ادر اويل الار ية لان اة ستخراج النسبة ولسنة واحدة فقط تبين نسبة التمويل 
ا لحار جي لنفس السنة. حيث بدون مقارنة هذه النسبة مع النسب الميلة للسنوات السابشة 
واللاحقه لا يستطيع امحلل تقييم مقدرة المسرو ع الالية. إضافة الى ذلك فانه يجب عند 
المقارنة محليل التغيرات التي تحدث للنسبة بالمقارنة مع المبيعات. حيث ان إنخفاض 
مبيعات المسرو ع مع تزايد نسبة التمويل الخارجي تشير الى إرتفاع حالة مخاطرة الدائنين 
طويلي الاجل» من حيث الشسك في مقدرة المشروع على سداد الفائدة. ولا كانت 
الحصوم في أي مشرو ع تتكون عادة من الخصوم المتداولة والنصوم الثابتةء لذلك لا بد 
ف السبية لكل منهاء حصوصا إذا علمنا أن الخصوم المتدارلة لا يدفع 
عنها أية فوائد» بخلاف النصموم الثابتة» والقصد من تحديد الأهمية النسبية للخصوم 
بنوعيها هو تحديد مقدار إعتماد المشروع على انواع مصادر التمويل. وتستخدم لهذا 
الغرض النسب التالية: 


ا ا ا و د ی ا ا و 


ا-خصوم طويلة الأجل + اللنصوم المعداولة 


NAZ 


ب-“ نسبة الخصوم الثابتة = ج 
الخصوم طويلة الأجل ٣‏ الخصوم المتداولة 
مغال: 
قدمت إليك البيانات التالية مشرو ع إقتصادي للفترة من ۱۹۹٤‏ ولغایة ٦۱۹۹م‏ 
والمطلوب تحديد نسبة الخصوم بنوعيها؟. 


۱۹۹٦ 1۹46 4 السنة‎ 

Foe o Yo. مجموع الأصول‎ 

مجموع التنويل اخارجي  ۷٠٠١‏ 4۰ 140 

ek 0, Y0 )/.٠( حصوم طويلة الأجل‎ 

E TE oY 0۰ حصوم متداولة‎ 
الخحل:‎ 


-١‏ تهيئة البيانات السابقة في جدول تحليلي يتناسب مع الغرض من التحليل 
موضو ع المناقشة كما هو موضح أدناه: 


السنة N 144° 1۹۹٤‏ 
مجموع الأصول E n Ed‏ 
مجمو ع التمويل الخار جي qo. V4.۰ Vo.‏ 
حصوم طويلة الأجل Yon. e.  )/.١(‏ 0.۰ 
حصوم متداولة 040۸ fa‏ 40{ 
نسبة الخصوم طويلة الأجل 0 for i‏ 
نسبة اللخصوم المتداولة /.0٦ N.‏ 14۷ 
نسبة التمويل الخارجي ¥ Ak Ak‏ 
فوائد الخصوم طويلة الأجل ۲o. ¥0 ١١۲ر١ ٥‏ 
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۲ يضح من ال جدول التحليلي السابق أن نسبة التمويل الخارجي 


قد تناقصت في السنتون الاخيرتون (٥۱۹۹ء »)۱۹۹١‏ بالمقارنة مع سنة الأساس 
٤ءء‏ حیٹ کانت في سنة ٤‏ ۱۹۹م ۳۰./ ثم اصبحت في سنة ۱۹۹۰م /.۲٣‏ وفي 
السنة الأحيرة أصبحت ۲۷//. ومن النظرة الأولى لهذه السب (معزل عن النسب 
لأعرى) يضح ان العمويل الخارجي قد تحن او على اقل تقدير لم يتير وعتدما تار 
الى الأهمية النسبية للخصوم طويلة الأجل ذات الفائدة /.٥‏ سنوياً نلاحظ انها تمثل نسبة 
متزايدة من اجمالي الخصوم حیٹ ازدادت ۳۰ ٥۳ ٤٤‏ للسنوات ٤۱۹۹م»‏ 
٥ءء‏ ١۱۹۹م»‏ على التوالي. وبطبيعة الحال إن الاعباء المالية على المشروع هي 
الاحرى قد ازدادت بفعل زيادة الفوائد المالية على هذه الخصوم» حيث كانت ٥ر۲‏ 
دینارا عام ٤۱۹۹ء‏ ثم ۱۷١‏ دینارا عام ۱۹۹۰ و ۲٠۰‏ دیناراً عام ۱۹۹٩‏ . اي ان فوائد 
عام ۱۹۹٩‏ زادت عن فوائد عام ۱۹۹٤‏ بمقدار ٥ر۳۷٠‏ ديناراً بنسبة زيادة قدرها 
AYY‏ . 

۹ ¬ 0ر1 


ر 


٥ر۱۲‏ 
وفي مشل هذه الحالة يعمل الدائن على معرفة مقدرة المشروع على سداد 
هذه الفوائد بشكل منظم» وبدون اي تأخير من خلال القعرف على نمو المر كز المالي 
للمشروع. 
وللتعرف على استمرارية المشروع في تسديد فوائد الخصوم طويلة الأجلء لا بد 
من معرفة «معدل تغطية الفائدة الثابتة» التي تحتسب كعلاقة بين صافي الدخل (بدون 
حصم الفائدة الثابعة) الى الأصول الثابتةء وبمكن صياغة هذه العلاقة بالمعادلة التالة: 


~ TAA -— 


م حم فت * ص ۽ + ف ث E OT OE‏ 0 


م ف معدل تخطية الفائدة الثابتة 
ص ۽ء = صافي الدخحل «قبل نحصم الفائدة القابعة) 
فف ث = المائدة الغابتة 


وبعد تعديل المعادلة رقم )١(‏ تصبح 


ولعحديد مقدرة المشروع على تغطية فوائد الخصوم طويلة الأجل» لا بد من 
دراسة وتحليل مقدرة المشروع على نحقيق الإيرادات» ومدى استمرارية المشروع على 
ذلك» ودراسة إتجاهات التغيرات التي تحدث لاإيرادات عبر فترات مالية متعددة. لان 
الإيرادات التي تحققها المشاريع الاقدصادية تعتبر المصدر الأساسي لتغطية الاعباء المالية 
الختلفة التي يعكبدها ا مشرو ع عبر مسيرته التشغيليةء وتعتبر الفوائد على القروض احدى 
هذه الأعباء بإعتبارها مصاريف مالية يدفعها المشسروع بقصد تحقيق مصدر تمويلي لأعمال 
مشرو ع. والقصد منه زيادة المقدرة الانتاجية او محسينهاء لتحقيق إيرادات مستقبلية 
للمتشىروع. 

وهناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب دراستها عند تحليل معدل تغطية الفائدة 
الثابتة التي تهم اصحاب القروض طويلة الأجل وهي: 

أ -- المصاريف الإجمالية. ب - الايرادات الاجمالية. 
ج - الايرادات الصافية. 


من خلال ايجاد العلاقة التبأدلة بين هذه العوامل» يتم تحديد الدخحل الصافي 


~A ~ 


المعحقق من ادارة اعمال المسروع» وبيمكن صياغة العلاقة بين العوامل السابقة بالمعادلة 


الرياضية الثالية: 


ي ص ٣‏ ي ج ٣‏ م ج 


ي ج = الإيرادات الاجمالية. 


Cf‏ 2 المصاريف ألا سجمالية. 


وعادة ما يتم الحصول على بيانات العوامل السابقة من قائمة الدخل» التي تعبر عن 
مبدأً مقابلة الإيرادات بالمصروفات» او من رصيد حساب الأرباح والئسائر» حيث أن 


المهم هنا رصيد الدخل الصافي., 
مال : 


N a 


البيأن 1۹۹4 


Oa +4 المصاريف الا جمالية ما فيها‎ ~١ 


فائدة قرض طويل الأجل ۰٠‏ 
Sz‏ ااا إجمالية 4 Ae»‏ 
۳- الدحل الصافي TT‏ 


“٤‏ معدل تغطية الفائدة الثايتة ٥‏ مرة 


UT 1440٥ 
A۰۹ Vers 
f + “۰ 
oe q0 4 
ons O1 
مرة ٥ا مره‎ ۲ر٥‎ 


۲- يشير معدل تغطية الفائدة الثابتةء الى ان الدحل الصافي يغطي المائدة الثابتة ب 
٥‏ ر۱۲ ۵ مرة للسنوات ۱۹۹44 ۰4۹۹٩‏ ۱۹۹ على التوالي. ويعطي رلا 
معدل دليلاً على مدى امكانية المشسرو ع على تغطية الفائدة الثابتة للدائنين. فالأساس هنا 


ست + ۹ ١‏ س 


هو استمرار تجسن معدل التغطية وفي اسوأً الاحتمالات استقرار هذا المعدل» حيث يشير 
ارتفاع العدل الى تحسن مقدرة المشرو ع على تغطية الفائدة الفابتة» والعكس صحيح. 
اما في حالة استقرار المعدل راي عدم انخفاضه او ارتفاعه) فإنه يشير الى استمرار مقدرة 
المشرو ع على تغطية معدل الفائدة الثابتة دون تذبذب» ولكن ذلك لا يدعر الى اطمعئنان 
الدائيين» حيث كلما يزداد المعدل يزداد معه هامش الامان» لذلك فهم بميلون الى 
الشساريع التي تكون معدلات التغطية لها من سنة الى اخحرى مرتفعة. 

ولا بد من الاشارة الى إن دراسة وتحليل مقدرة المشروع على تغطية الفائدة 
الغابتة» التي تعتبر كنتيجة للقروض «الالتزامات» طويلة الاجل» يجب أن تتم في ذات 
الوقت مح دراسة وتحليل المركز الالي طويل الأجل» بإستخدام مؤشرات التمويل 
الخار جي التي سبق التطرق اليها. 

۴- مؤشر سيولة الخصوم: 

يبين هذا المؤشسر مقدار تغطية اجمالي الخصوم «النصوم طويلة الأجل + الخصرم 
المعداولة» بالاعتماد على ما يتوفر لدى المشروع من اصول متداولةء إذ انه في الظروف 
التي يتوفر فيها لدى المشروع اصول متداولةء تغطي الخصوم المتداولة والخصوم المستحقة 
في السة التالية فإن الفائض من الأصول العداولة يحتدسب ضمن مقدرة المشروع على 
سداد الإلرامات طويلة الاجل. ولذلك يسشخدم هذا الو شر الذي يحتسب كعلاقة بين 
الاصول المتداولة واجمالي الخصوم بجانب معدل تغطية الفائدة الثابتةء للتعرف على 
مقدرة الشروع من تغطية اجمالي التزاماته» سواء كانت نحصوما متداولة او حصوما 
وی هذا المؤشر بمؤشر سيولة الخصوم طويلة الأجل والذي يأحذ 
الصيخة العالية: 

الأضرل الندارلة 
a SE RS sS‏ 
ا-لنصوم طويلة الأجل + اللخصوم المتداولة 


~۹ 


يدل ارتفاع معدل سيولة الخصوم طويلة الأجل خلال حياة القرض على مقدرة 
الشسروع على سداد القرض في تاريخ استحقاقه» والعكس صحيح» مع مراعاة 
استئمارات المشروع من مخصص استهلاك النصوم طويلة الأجل الني تضاف الى 
الاصول المتداولة التي تظهر في جائب الأصول بقائمة الم ركز المالي للسنة التي تسبق سنة 
استحقاق هذه الاستمارات. لان المشروع عادة يقوم ببيع هذه الاستئمارات قبل فترة من 
استحقاق القرض. أما في السنوات السابقة لتاريخ استحقاق القرض فتحتسب هذه 


مال د نیقی 


تقدمت احدى الشمر كات الى شر كة استمار الاموال بعللب للحصول على قرض 
طویل الاجل یسدد بعد ۵ سنوات يفائدة 1 ودلا لتمویل سداد إسحد قرو ضها لذي 
يستحق في أوائل ۹۹۷١م‏ مباشرة» ولتمويل نشاطها الجاري ايضا. وقد أرفقت بطلبها 


البيانات التالية عن ثلاث سنوات سابقة: 


اة ENE‏ 
أصول ثابتة (بالتكلفة: O‏ 
حصوم طويلة الأجل o /.٠‏ 
تستحق في اوائ ۱۹۹۷ 

مجمم استهلاك n‏ 
دحل النشىاط اجاري Ov‏ 
دحل قبل الضرائب شامل جميع العناصر ٠٠١‏ 
مصاريف صيائة وإصلاح ٥‏ 

نحصوم متدأولة Yo.‏ 
أصول متداولة 

¬ رأة + ۰ O‏ 
- جاري البدك e‏ 
مجمو ع الاصول المتداولة o.‏ 


س ۹ س 


۹4٥ 
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وقد قدمت اليك البيانات السابقة من قبل شر كة استفمارات الاموال لتحليلها 

اخل: 

-١‏ في مثل هذه الحالة يجب إن ينصب التمحليل على ال ركز الالي طويل الاجل ما 
دام القرض المطلوب هو قرض طويل الأجل «يسدد بعد ٠‏ سنوات)» ولذلك لا بكداخن 
الت ر كيز على جوانب العحليل الرئيسي للم ر كر المالي طويل الا جل والتي هي: 

أ - الاصول طويلة الاجل «الثابتة). 
ب- مصادر تمويل الأصول طويلة الأجل. 
ج ~ العلاقة بينهما. 

مع عدم إهمال وضعية ال ركز المالي قصير الاجل» حصوصاً ان الشركة تطلب 
هذا القرض لسببين: 

)١(‏ لسداد قرض طويل الأجل مستحق في اوائل عام ۹۹۷١م‏ اي السنة التالية مباشرة. 
(۲) لعمويل نشاطها ا-جاري. 

إضافة الى ذلك ان تحليل ال ركز الالي طويل الأجل لا بمكن ان ينفصل عن تحليل 
مركز الالي قصير الأجل او العكس» لأن احدهما يكمل الآخر في وضع التصور عن 
الم ركز الالي لأية وحدة اقتصادية. 

۲“ تقوم الاضول طويلة الأجل «ثابتة): عند تقوم ااف طويلة الأجل لا بد 
من الحصول على القيمة ألدفترية للأصول» ومجمم الاستهلاك (مخصسصس الاستهلاك) 
والقيمة السوقية للأصول» ففي حالة وجود القيمة السوقية للأصول يتم استخدامها بدلا 
من القيمة ألدفترية. 


والمعادلات المستخدمة لتقو الأصول طويلة الأجل هي: 


ا 


أ - تقوم الأصول طويلة الأجل (باستخدام القيمة الدفترية) = القيمة الدفترية للأصول 


مجمع الاستهلاك. 
ن تقوم الاصول طويلة الاجل (باستخدام القيمة السوقية) ت القيمة السوقية للاصول 


ا بان المعادلة (ب) قليلة الاستخدام في الخياة العلمية حيث تقوم الاصول 
طويلة الاجل باستخدام القيمة الدفترية وعليه عند تطبيق المعادلة ( أ ) على بيانات المغال 


نحصل على المطللوب بالشكل التالي: 

الستوات 4۹4 ۱440 ۱4۹1 
أصول طويلة الأجل Ö0 EE‏ 0۰۰ 
اا 

0 fo. o مجمع الاستهلاك‎ 
0 a. e تقوم الأصول‎ 


بعد إحتساب تقوم الأصول» والذي هو ٠٠٠١ »٠٠٠١ ٠٠٠٠‏ للسنوات 
١۹۹١ 1۹٩4٩9 ٤‏ على التوالي» يجب احتساب قيمة الاصول الحالية وذلك عن 
طریق: 

أ - إحتساب عمر الأصول الباقية بواسطة المعادلة التالية: 


قيمة التقويم للأصول 


e‏ ہن بعس مته دا سے سمه سسس ینیم پیا بیجم یی سیت 


قط الاستهلاك الستوي 


علماً ان قسط الاستهلاك السنوي هر ٠٠١‏ دينار وقد يتم استخراج القسط عن 
طريق (مجمع الاستهلاك عام ۱۹۹٦‏ -~ مجمع استهلاك عام ١۱۹۹م)‏ او بواسطة 
اتساب القغير الذي حصل مجمع الاستهلاك خلال السنوات الثلاث. 


4 س 


وبطبيعة الحال لإحتساب عمر الأصول الباقية يعم احذ القيمة التقويية للأصول 
طويلة الأجل في السنة الأحيرة (۹۹١م)‏ وعليه فإن عمر الأصول هو: 
٠ + ۰ ۰‏ ٠ه‏ = سنوات العمر الباقي للأصول. 


ی یر ا ا فا ا اا و 0 
الانتاجية للأصل» وتحتسب الالة الانعاجية للأصل بحساب نسبة 


مجمو ع الاصول طويلة الأجل (بالنكلفة) 
فیجد ان نصیب کل دینار من هذه المصروفات ەر 
ج- تغطية الفائدة الثابعة: لإحتساب تغطية الفائدة الابتة تستخدم معادلة تغطية 


الفائدة الثابتة هي: 


صافي الدخحل (قبل حصم الضرائب) 


س س س ی ا کے ا میم کک کک چ و ينار 
الفائدة الثابتة 


والفائدة الثابعة يعم إحتسابها بواسطة ضرب الفصوم طويلة الأجل في معدل 
الفائدة السنوي. 
OK. (O ٩‏ 


١۲۵١ = ENES‏ دپنار 
E‏ 


إذن معدل التغطية للسترات الثلاث هي: 


o ES 


1۹۹4٦ 4۹4۵٥ E اله‎ 


Y0 Vo 0۰ دحل الشاط انجاري (صافي الدحل)‎ -١ 
1۲۵ 1۲٥ Y0 الفائدة القايغة‎ -٣ 
۲ ۳ ٤ )۲2١( معدل التغطية‎ “٣ 


د - نسبة التداول: لدراسة مقدرة الشركة على سداد ديونها عند إستيحقاقها 


الأصول المتداولة 
المخصوم المتداولة 
ونسبة تداول هذه الشركة من البيانات المقدمة لش ر كة إستمار أموال المنتجين 
نشسیر ای 
السنة 14۹44 1440 ۱۹۹٦‏ 
حمل الاضرل اداو e Yo. on:‏ 
جملة الخصوم المتداولة O۹ e Y0‏ 
نسبة التداول ¥ NITY FETS‏ 


وهذا يشير الى تناقص مقدرة الشركة على سداد خحصومها المتداولة من سنة الى 
انحری. 

دای النسبية للبضاعة: تحتسب على أساس العلاقة احوية بين البضاعة الى 
اجمالي الأصول الحداولة والتي تشير الى: 


۹7 ۲ س 


لسثة 1۹۹4 1440 1۹۹ 


اة + هھ (O۹۰ 1 f0۹ O‏ 
جمالي الاصول المعداولة 10۰ .¥0 0 
لأهمية النسبية للبضاعة ۴ ۷1/ No‏ 


اسنا ج: 
تشسير المؤشرات التي تم دراستها وتحليلها سابقاً الى عدم مقدرة الشركة طالبة 
القرض على سداد قيمة القرض عند استحقاقه للأسباب التالية: 


- الأصول طويلة الأجل لا تشسكل ضماناً للق رض لأن العمر المتبقي لها هو ٤‏ سنوات أي 
ان قیمتها ستصبح صفرا قبل استحقاق القرض بسنة واحدةء إضافة الى ان المقدرة 
الانتاجية لهذه الأصول غير مطمفنة» والدليل على ذلك ترايد مصاريف الصيانة. 

- إستمرار إنخفاض نسبة القداول من سنة الى احرى» وكذلك انخفاض نسبة السيولة 
إضافة الى النقص المستمر في اجمالي رأس الال العامل وصافي رأس الال العامل, 


ألر صيات: 


يعتبر تقديم قرض لثل هذه الشركة مخاطرة لا ضرورة لها إطلاقا. 


n ۹۷ 


١‏ علل ما ياي پأختصار: 
ترتكز المعاير الرئيسية لدراسة ال ركز المالي طويل الأجل عند تحليله على دراسة 
الهيكل العام للتمويل» والاستشمار طويل الأجل. 
- تقوم القاعدة الطبيعية في التمويل السليم للوحدة الاقتصادية على أساس تمويل 
الأصول المتداولة من الخصوم المتداولةء والأصول طريلة الأجل من حقوق 


الملكية في حالة كفايتها. 

~ عند إحتيار مصسادر التمويل الخارجي لا بد من الأخذ في الإعتبار تكلفة التمويل 
الخارجي. 

تكون التكاليف الاجمالية للتمويل قصير الأجل أقل من التكاليف الاجمالية 
للعمويل طويل الا جل. 

- تتأثر الاستشمارات في أية وحدة إقتصادية بطبيعة عمل الوحدة وبحجم 
التشاط. 


زغ ا ا الد الأولى في بداية عمل المشرو ع بين الأصول 
طويلة الأجل وبين الاستفمارات التي تضمن إستمرار أعمال مشرو ع امجارية. 


- لا يحقق الاستلمار في الأصول طريلة الأجل مردوده الاقتصادي رالعائد 


الاقتصادي) إلا في المدى البعيد. 
- يوظف الجزء الأكبر من رأس المال المستفمر في المشاريع التجارية في العمليات 
ا 


ضع علامة صح على العبارة الصحيحة» وعلامة حطاً على العبارة اللناطمة 
و صححها. 


e (QA — 


- رأس الال المستفمر هو عبارة عن إجمالي حقوق الملكية. 
SE‏ 2 الال 1 ا 2 

- إن زيادة حقوق الملكية بالمقارنة مع حقوق الدائنين تعني انخفاض هامش الامان 
للدائنين. 

- يبين معدل الأصول التابنة الى الالتزامات طويلة الأجل مدى الحماية التي منح 
للدائين. 

- تقوم الأصول الثابعة عند إستخدام مؤشسر معدل الأصول النابتة الى الالترامات 
طويلة الأجل بالتكلفة التاريخية. 
الخارجي في مويل إستخداماته الختلفة للأصول. 

- يشير إرتفاع مؤشر نسبة التمويل الخارجي الى إعتماد المشروع على المصادر 


الداخحلية. 
- الصوم المتداولة لا يدفع عنها أي فائدة. 
اللخصوم طويلة الأجل 
- نسبة الخصوم طويلة الأجل هي ات 6 و ۵إ 
إجمالي الخصوم 
ييحدد معدل تغطية الفائدة ممدرة المشروع على تغطية الفائدة التابعة للخصوم 
طويلة الأجل. 


-٣‏ قدمت اليك البيانات العالية: 


0 


نتيجة النشاط نتيجة النشساط إذا كان نتيجة الشساط إذا كان 


دون الاقتراض الاقترأض يحفق عائد ١٠‏ الاقثراض يحفق عالد ٤‏ 
صافي الدحل (قبل الضرائب) ad As ren ۸٠.٠٠١‏ 


عب الضرائي سسب ET‏ م 
صافي الدخحل (قبل الضرائب) Mins foes ۸٠٠٠٠١‏ 
ضريبة الأرباح التجارية e 1e ٠.٠ [٠٠‏ 
صافي الدخحل بعد الضريبة Pores ens ns‏ 
عدد الأسهم المقدرة oss ess es‏ 

عائد الأسهم ؟ ؟ 


وإذا علمت أن: 

۱۹۹1 ۹40 8 
V1 A0 حقوق الملكية‎ 
Yeo. Y0 إجمالي الخصوم‎ 

الممللوب: 
تحليل الر كر المالي طويل الأجل من البيانات المقدمة. 


٤‏ من البانات العالية: 
السنة ۹40 1۹۹٦‏ 
معداٿت ووسائط نشل Vans YOu‏ 
الالترامات طويلة الأجل q0 EE‏ 


المطاوب استخراج: 


›۱۹۹٩ ۰۱۹4۹٤ البيانات المقدمة أدناه مستخرجة من میزانیات لسنوات متالیة‎ -٥ 


۹7م. 
السنوات ۱4۹4 ۱۹4۵ ۱۹۹ 
إجمالي الأصول V0. E EE‏ 
إجمالي التمويل الخارجي es. sS ea.‏ 
إجمالى حصوم طويل الأجل 0۰۰۰ fo O0۰‏ 
إجمالي خحصوم متداولة o o Verse‏ 
املوب إحساب: 


١‏ - نسبة الخصوم طويلة الأجل. 
VEE ooh‏ الخصوم لخداو لة. 
۴- التعليق على ال ركز المالي. 
“-“ أدناه بعض البيانات المستخرجة من قوائم الدخل لئلاث سنوات متتالية لإحدى 


اشر كات : 

iE ۹4۵ ۹۹٤ السنوات‎ 
e fons ٠٠٠٠٠١ المصاريف الاجمالية بمافيها‎ ~١ 
0 0.۰ 5 فائدة قرض طويل الأجل‎ - 
a 1 ess إيرادات إجمالية‎ -٣ 
e E e الدحل الصافي‎ - 


والمطلوب: إحتساب معدل تخطية الفائدة إلقابتة. 


۷- تقدمت سر كة وطنية الى مصرف الاستئمار بطلب للحصول على قرض طويل 


ORL 


الأجل يسدد بعد ۷ سدوات بفائدة »/.٠‏ وذلك لتمويل سداد احد القروض الذي 
يستحق في أوائل ۹۹۷١م‏ مباشرة» ولتمويل نشاطها الجاري. 


وقد أرفقت الشركة بطلبها البيانات التالية عن الفلاث السنوات السابقة: 


Ek ۹۹٥ 144 £ السنوانت‎ 
Voranns Voss a Vore أصول ثابتة (بالتكلفة)‎ 
(O 0 ° O 8 {O o /.٥ حصوم طويلة الاجل‎ 


تستحق في اوائ ۱۹۹۷ 


مجمع إستهلاك E foc io‏ 
دحل الشاط الجاري ا ا 0۰۰ 
دحل قبل الضرائب i se fo.‏ 

(شامل جميع العداصر) 
مصاريف إصلاح وصيانة 6 NY I‏ 
حصوم متداولة fe Ye EE‏ 


5 ors e بضاعة‎ 

e o ou جاري البنك‎ 

e Vu 0۰١ عملا‎ - 

مجموع الأصول الحداولة ٠‏ .٠٥ء‏ ¥ و 
المطلوب:: إبداء الرأي بمنح القرض أو عدمه» بعد إجراء التحليل الشامل على 

إلبيانات ألحقدمة. 


E 


الدفاتر إخحاسبية 
اول 

لعلو مات احاسبية 
المعادلة الحاسبية 
المعايير احاسبية 
التحليل الحاسبي 
البيأنات أخحاسبية 
التقارير الحاسبية 
المدينون 

الدائنون 

نسبة السيولة السريعة 
مصصروفات أدارية 
نظام التقرير الحاسبي 
السياسات اخاسبية 
اة الطاةة 
بیص 

معدل فترة الخزين 
متو سط تكلفة الوحدة 
المصروفات الفعلية 
التكاليف المعلية 
ليل امريج البيعي 


Accounting Books 
Assets 

Accounting Information 
Accounting equation 
Accounting Standards 
Accounting Analysis 
Accounting Data 
Accounting Reports 
Accounts Receivable 
Accounts Payable 

Acid Test Ratio 
Administrative Expenses 
Accounting Reporting System 
Accounting Policies 
Absolute Amounts 
Ailocation 

Avarage Storage Period 
Avarage Unit Cost 
Actual Expenses 

Actual Costs 


Analysis Mix Sales 


ا 


Accounting Principles البادىء احاسبية‎ 


اساس الاستحقاق النحاسبي Actual Basis of Accounting‏ 
B-‏ - 
سنة الاساس Base Year‏ 
سندات Bonds‏ 
عملية نجارية Business Transaction‏ 
الميزانية Balance Sheet‏ 
الميزانية التقديرية Budgeting‏ 
الفروض أححاسبية الاساسية Basic Accounting Assumptions‏ 
ر صید Balance‏ 
القيمة الدفترية لاسهم Book Value Per Share‏ 
قائمة البناف Bank Statement‏ 
بيانات ححام (اولية) Basic Data‏ 
0 
التقيم المقارن Comparative Evaluation‏ 
نسبة ميجمل الربح الى المبيعات Contribution Margin to Sales Ratio‏ 
فترة التحصيل أو فترة الائدمان Collection Period‏ 
تحليلى العلاقة بين التكلفة وسحجم التشماط والارباح Cost-Volume-Profit Analysis‏ 
التغيير في التمديرات الحاسبية Change In Accounting Estimatlons‏ 
ترمیز Coding‏ 
عمولات مکكتسبة Commissions Earrned‏ 


eT 


نسمبة السيولة السريعة 
الاصول المتداولة 

الخصوم المحداولة 

شاا سا 

قائمة التدفمات النغدية 
تعليل الندفقات النقدية 
سعر الاحلال اعجاري 
نسبة التداول 

راس الال 

حصوم قصيرة الأجل او الالترامات المخداولة 
الميزانية النقدية التقديرية 
العدفقات النقدية الداحله 


ميدأ التحففل 


Communicating 
Contingent Losses 
Classification 

Control 

Cost Behavior 
Conservatism Principle 
Consistency Principle 
Corporations 

Cost of Goods Sold 
Cost Principle 

Cash Ratio 

Current Assets 

Current Liabilities 
Causal Relationship 
Cash Flows Statement 
Cash Flow Analysis 
Current Replacement Price 
Current Ratio 

Capital 

Current Or Short Term Liabilities 
Cash Budget 

Cash Inflows 


Conservation Principle 


التدفقات النقدية اسار جه 
ميزانية مقار نه 

قوائم مالية مقارنه 

قوائم شحليلية مقارته 

قائمة دحل مقارنه 

قوائم مقار نه 

دائنوك 

القيمة السويقة ال جارية 
مقار نة 

العاذقة السبيية 

معليل التغيرات في المر كز المالي 
القحليل الافقي 


انات 

جميع الہیاناٹ 

ليل البيانات 

ليل امكو نات 

نسية المديونية 

التسحليل المتحرك 
التكاليف التغيرة المباشرة 
العامل التابح 

نسبة الدين الى حقوق الملكية 


0 


Cash Outfliows 

Comparative Balanene Sheet 
Comparative Financial Statements 
Comparative Analysis Statements 
Comparative Income Statements 
Comparative Statements 
Creditors 

Current Market Value 
Comparability 

Causal Relationship 

Changes Im Financial Position Analysis 


Common-size Analysis 


“DOD - 
Data 
Data Collection 
Data Analysis 
Decomposition Analysis 
Dept to Assets Ratio 
Dynamic Analysis 
Direct Variable Costs 
Dependent Variable 


Debt to Equity Ratio 


۰ ۷ س 


Depreciation 
Direct Method 
Document 


Docimental Review 


عمجز Deficit‏ 
توزیعات ارباح اسهم Dividends‏ 
الاستغمار الباشر Direct Investment‏ 
معدل صم Discount rate‏ 
EL‏ 
الاسحداث الهامة المتوقعة بعد تاريخ اليرانية kvents Subsequent to the Balance‏ 
ربحية السهم العأدي Earnings per Share‏ 
الملكية Equity‏ 
القيمة المتوقعة Expected Value‏ 
معدات Equipment‏ 
نسبة الملكية Equity Ratio‏ 
مستخدم خحار جي External User‏ 
المصروفات Expenses‏ 
حدث Event‏ 
بند (عنصر) استشائي lWxceptional Item‏ 
معدل الفائدة احقيقي Effective interest Rate‏ 
پنود غير عادية Extraordinary ltems‏ 
القيود Entries‏ 


E 


الاصول التابعة 

تقرڊر مالي 

الو من التحيز 

معدي العلومات 

محليل تدفقات الموارد الالية 
المعلومات الراجعة (التغذية العكسية) 
بضاعة تامة الصتم 

العكاليف الاب 

انحر اف التكاليف غير المباشرة اللابتة 
السياسات الالية 

تحليل القوائم المالية 

مسخدمي القوائم الالية 

تدفق نشدي تمريلي 


أجمالي (مجمل) 
أجمالي رأس الال العامل 
أجمالي الخسارة 

أجمالي الربح 


هامش الربءحية 


Fixed Assets 

Financial Report 

Freedom From Blas 

First Hand Information 
Funds Flow Analysis 
Feedback 

Finished Goods Inventory 
Fixed Costs 

Fixed Overhead Varlance 
Financial Policies 
Financial Statements AnalysIs 
Financial Statements Users 
Financing Cash Flow 
Foregin Exchange Rate 


Financing Activities 


GITOSS 

Gross Working Capital 
GrOSS LOSS 

Gross Protit 


Gross Margm 


A 


شهرة امحل 
التغيير في المستو ی العام للأسعار 


فرض الاستمرارية 


التحليل الافقي 
الوسيط الافقي 
التدسية 


التكافة التار ية 


الارقام القياسية 
معدل دوران الخرون السلعي 
معلو مات 

تفسير المعلو مات 
نظرية المعلو مات 
العكاليف الاضافية 
العامل المستقل 
التضخم 

قائمة الدحل 
المأئدة 
الاستئمارات 


اخ ما ال 


Good Wili 
General Price Level Change 


GOIng Concern AssumplHion 


“HH - 


Horizontal Analysis 
Horizontal Median 
Hormonization 


Flistorical Cost 


Index Numbers 
inventory Turn Over 
Information 
Interpretation Information 
Information Theory 
Incremental Costs 
independent Variable 
Inflation 

income Statement 
Interest 

Investments 


Income Summary Account 


ا 


Intangible Assets الاصرل العنوية‎ 


القوائم المالية المعدة نحلال إلعام Interim Statements‏ 
¥“ 
الالترامات (الخصوم) Liabilities‏ 
قرض Loar‏ 
حصو م طويلة الأجل Long-Term Liabilities‏ 
نسب السيولة Liquidty Ralios‏ 
انحراف معدل العمل المباشر Labor Rate Variance‏ 
انحراف كمية العمل المباشر Labor Quantity Variance‏ 
قروض طويلة الأجل Long-Term Loan‏ 
أصول طويلة الأجل Long-Term Assefs‏ 
استشمار طويل الاجل Long-Term Investment‏ 
-[- 

التكاليف المشتر كة Joint Costs‏ 
و اة Journal‏ 
Mi -‏ - 

مبداً مقابلة الايرادات بالمصروفات Matching Principle‏ 
الملاقة القصو ى Maximum Capacity‏ 
معايير المز ج الانتا جي للمواد Material Mix Standards‏ 
أسلوب (طريقة) Method‏ 


E 


متو سط 

الوسيط 

المتوسط الزمني المدحرك 
اليكاليف اخلملة 
انسدراف كمية ألموأد 
ازيحراف سعر المواد 
امريج البيعي 

اساس القياس 

ن 

فرض القياس النقدي 


صافي رأس الال العامل 
ت 

صافي الدحل 

اأملاقة العادية 

نسبة صافي الربح الى البيعات 
صافي الاستشمارات النقدية 
صافي الاصول 


ورقة دفم 


الموضوعية 


س ۳۷ س 


Mean 

Median 

Moving Avarage 

Mixed Costs 

Materials Quantity Variance 
Materials Price Variance 
Mix Of Sales 

Measurement Basis 
Mortgage 


Monetary Scale Assumption 


Net Working Capital 
Net Profit 

Net Income 

Normal Capacity 

Net Profit to Sales Ratio 
Net Cash Invested 

Net Asset 


Notes Payable 


Objectivity 


القادم الفني 
الكاليف غير المباشرة 
تكاليف الفرصة البديلة 
حقوق أصحاب المشروع 
دورة التشسغيل 

المصاريف التشغيلية 
الانشطة التشغيلية 


تدفق النقدي من العمليابت 


القدرة العدبؤية 

السبۇ حالات الفشسل والافلاس 
القوائم المالية التقديرية 
مخصصات 

سب الربحية 

الارباسح والخسائر التقديرية 
ليل النسب والمعدلات الالية 
تمخطیط الارباح 

نسب التو زيعات النقدية 

نسبة سعر السهم الى ربحية السهم 
اقيم النسبية 


قائمة الارباح واخسائر 


-P- 


YY — 


Qbsolescence 
Overhead Costs 
Opportunity CoOStS 
Owners Equity 
Operating Cycle 
Operating Expenses 
Operating Activities 


Operating Cash Flow 


Predictive Value 

Predictor For Financial Failure 
Proforma Financial Statements 
Provision 

Profitability Ratios 

Profit and Loss Budget 
Percentages 

Precentage and Ratio Analysis 
Profits Planning 

Pay Out Ratio 

Price Earnings Kafilo 
Percentages Amounts 


Profit and Loss Statement 


البيانات اسلخام 


[* یل 
معالية البيانات 


نسبة التداول السريعة 
حصم الكمية 
الصفات الو ضوعية للمعلو مات الحاسبية 


الا حتیاطیات 

مامه 

اموثوقيه 

المعرفة الكافيه (الدرايه الكافيه) 
السعر الاستبدالي 

نسبة ألعائد على الاأستدمار 
خوط الائحدار 

الدنحل المتبقي 

العائد على صافي البيعاتثت 
العائد على سحقوق المالكين 
ايراد 

الارباس احیجزه 

الحساب ذو الرصيد المتحرك 


Primary Dalia 
Processing 


Processing Data 


- (( - 


Quick Ratio 
Quantity Discount 


Quatitative Charachteristics of Accounting Information 


<R 


Reserves 

Relevance 

Reliability 
Reasonabiliy Informed 
Replacement Cost 
Return on Investment Ratio 
Regression Line 
Residual Income 
Return on Net Sales 
Return on Equity 
Revenue 

Retained Earnings 


Running Balance From of Account 


Os 


التكلفة المعيارية 

الاحلال بين عوامل الانتاج 
الحاسبة الا جتماعية 

المراجعة الاجتماعية 

نسب معيارية 

التحليل الساكن راللابت) 
قائمة تكاليف البضاعة المصنعة 
المصروفات المعيارية 

اميزانية التقديرية للمبيعات 
هامش الامان 

من المع 

قائمة التغيرات في الم ر كر الالي 
امار فض الاجا 


تحليل الاجاهات 


Reccording 
Return 
Revenue Realization principle 


Real Account 


“$ 


standard Cost 

Substitution Possibilities 

Social Accounting 

Social Auditing 

Standard Ratios 

Static Analysis 

Statement of Cost of Good Manufactured 
Standard Expenses 

Sales Budget 

Safety Margin 

Selling Price 

Statement of Changes i Financial Position 
Short Term Investment 


Stock 


Trend Analysis 


سر f‏ ۷ س 


معدلل تخطية الفوائد 
السلاسل الزمنية 
الفترة الزمنية 


ميزان مرا جعة 


لحسسارة عير ممحممة 


۸ لحلا الراسي 
الیكاليف المتغبره 
حلي التغير أت 


الرقم القياسي لسعر اجملة 
رأس الال العامل 


مسحو بات شم خصية 


Time Invest Earned 
Time Series 
Time Period 


Trial Balance 


Unrealized Loss 


Users of Accounting Information 


Verflcal Analysis 
Variable Costs 


Variance Analysis 


Whole Sale Price Index 
Working Capital 
Withdrawals 


Ym 


اولاً - المراجع العربية: 

“١‏ د. تر کي راجي المود» د. وليد محمود حميدات: هيكل الش ر كات الصناعية 
واثره على معدل ربحيتهاء مجلة التعاون الصناعي في الخليج العربي» منظمة الخليج 
للاستشارات الصداعيةء العدد ۰٦۲‏ قطرء آکتوبر ۱۹۹۰. 

۲“ د. جمیل احمد توفيق» د. علي شريف: الادارة الماليةء دار النهضة العربية القاهرة. 
14۸۰ 

“٣‏ جيري ويجانت» دو نالد كيسو: الحاسبة المعو سطة» ا ترجمة كمال الدين 
سعید» دار المریخ» الریاض» ۱۹۸۸ . 

“٤‏ د. حسن محمد كمال؛ الاسالیب الفنية للمحليل المالي» مكتبة عين شسمس» القاهرة» 
AN‏ 

٠۹۹۰٩ د. حکمت الراوي: احاسبة الدولية» الطبعة الثانية» دار حنین» عمان»‎ -٥ 

~٦‏ د. حلیل الشماع: الإدارة المالية في مؤسسات الاعمال» مطبعة الزهران» بداد 
AAA‏ 

۷ د. نحالد آمین عبدالله: تدقيق الحسابات» معهد الدراسات المصرفية البنك الركري 
لادتعا ۸4 

۸ د. زياد رمضان: أساسيات التحليل المالي» بلا ناشرء الطبعة الثالغة» عمان» .٠۹۹۰‏ 

أ هة زياد رصان سات التحليل الالي في المنشأت التجارية والصناعية 
والخدماتية» الطبعة الاه بلا ناشر» عمان .٠۹۹۰‏ 
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٠‏ - د. سمير ابو الفتو سح صالح: مدحل ديناميكي مقترح لتحليل انحرافات عناصر 
التكاليف المتغيرة في ظل التغيرات احتملة للاسعار النسبية» مجلة الاداري» معهد 
الادارة العامة» العدد »٥۳‏ مسققط) پونيو 1۹۹۳. 

.٠۹۰٦۰ د. شوقي -حسين عبدالله: الإدارة الاليةء دار النهضة العربيةء القاهرة»‎ ٣١ 

۲ - د. صادق الحسني: التحليل المالي وامحاسبي» الطبعة الاولى» بلا ناشر» عماكن» 
TT‏ 


۳ - د. عبد الاله نعمه جعفر: محاسبة المنشأت الماليةء الطبعة الاو لى» دار حنين» عمانء 


1. 
-١ )‏ عبد الكرم علي الرمحي: الأصول العلمية والعملية لندقيق الحسابات» بلا ناشر» 
عمان ۱۹۸۷. 


ه٠‏ - د. عبد النعم عوض الله: الحاسبة الإدارية في مجال الرقابة والشخطيط دار الفكر 
العربي» القاهرة› ۱۹۸۰. 

٦‏ نة قواعد الحاسبة الدولية: قواعد الحاسبة الدولية» تعريب د. عصام مرعي» 
منشورات مجموعة سابا وشر كاهم» الطبعة الثانية» الریاض» .٠۹۸۹‏ 

۷- د. محمد عفيفي حموده: تحليل القرارات والنتائج الالية» بلا ناشر» القاهرة 
IAT‏ 

“٨۸‏ د. محمد سمیر در کزنلي» عماد نظمي عطيه: مبادىء الاحصاي دار حين» 
الملبعة الثانیة» عمان» .١۹۹٩‏ 

.۱۹۹۰ ماتولتوش وهيتجر: الحاسبة الاداريةء تر جمة دار المریخ» الریاض»‎ -- ٩۹ 

.٠۹۷۲ محمود سبع: أصول التحليل المالي» دار البهضة العربيةء القاهرة»‎ - ٠ 

ا معحمود صبعح: الصحة الماليةء بلا ناشرء» القاهرة EKE‏ 


e ¥ 


-٣‏ د. محمد مطر» د. ولید ٺاجي اخيالي» وسک الراوي: نظرية أحاسبة 
وأقتصاد المعلو ماتٽ» الطبعة الاولىء دار حنین» عمان» ۱۹۹٩‏ . 

۳“ د. محمد مطر: إلحاسبة الماليةء الطبعة القانيةء دأر حنين» عمان» .١۱۹۹٥‏ 

“٤‏ د. نعیم دهمش: القوائم المالية والبادىء احاسبية» الطبعة الاولى» المكتب 
الااستشاري» عمان» .۱۹۹۰٥‏ 

۵~ د نعیم دهمش» د مجمف اپو نصار» وأنحروك: مبادیء الخأسبة «الاصول العلمية 
والعملية»» اسجزء الأول الملبعة الاولی» بلا ناشرء عمان» ۱۹۹٩۵‏ . 

~٦‏ د. هشمام حسبو: التنظيم والتحليل الالي» مكتبة عين شسمس» القاهرة» بلا تاريخ 
شر. 

۷“ د. وليد ناجي الحيالي: مذ كرات التحليل المالي في الشات التجارية» منشورات 
ا جامعة المفتو سحة» المطلبعة الاولى» طرابلس» SO‏ 

۸- د. وليد ناجي اليالي: أدوات التحليل الالي لبيعات وقوى العمل في المشاريع 
الصناعية» مجلة البحوث المستاعية» ا البحونث الصناعية» العدد ۹ طراہبلس» 
EAE‏ 

۹- د. وليد ناجي الحيالي: تحليل مؤشرات الاداء في المشساريع الصناعية كأداة لدخطيط 
الصناعيةء العدد ٤٦‏ قطر» أ کتوبر ۱۹۹۱. 

O‏ ناجي اڂيالي: الوسائل والاساليب الفنية المستمخدمة في العحليل المالي» 
ميجلة الادأري» معهد الادأرة العامة العدد ٣ه‏ مسقط) ونیو ۹٩۲‏ . 

“١‏ وليد ز كريا صيام: تحليل ومناقشة القوائم الماليةء الطبعة الاولى» بلا ناشر» عمان» 
E‏ 


A ¬‏ ۳ س 


انياً - المراجع بالانكليزية: 


1- Bender A. and Dumont p., Element d’ analyse Financiere. 
Geneve, Edition Medicine et hygiene, 1974. 


2~ Bower James B. and Scholssber Rebert GO. Financial Infor- 
mation Systems, Theory and Practice, Allyn and Bacor: 
Inc. Boston. 1969. 

3- Carrington A. S. and Battersby 6.B., Accounting an Infor: 
mation System. White Combe Company, New Zealand. 
1975. 

4- Green, John A. Aggregation in Economic Analysis An In- 
tocduuctory Survey, Princeton University Press, N.J. 1964. 

S- Leich, Rebort A. and Williams Jahr, Materiality in Financial 
Statements Disclosure, C. A. Magazin, December 1975. 

6- Morton Baker, Financial Reporting For Security Invest- 
ments and Credit Decision, National Association of Ac- 
countants, N. Y. 1970. 

7- Robinson A. Leonazed and Davis R. James Accounting In- 
formallon Systems A Cycle Approch. Harper and Row 
publisher, New York, 1985. 

8&8- Vancourt Horc. Jr., Systems Analysis A disgostic Ap- 
proach: Harcourt Brace and World Inc. N. Y. 1967. 

9- Walker, Michheal C. and Stowe, John D., Decompositior 
Analysis of Financial Statements. Journal of Business, Fi- 
nance and Accounntancy 62, 1979. 
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ثالغاً - بالروسية: 


rR بو كلاد ئي. ي: احاسبة كلفة الوحدة الانتاجية وليل نفقات الانناج»‎ ١ 
HE فینانس› موسکو»‎ 
.۱۹۷ ٤ بیلا بارادوف» ف. أ محاسبة العمل والاجور» دار شر فینانس» موسکو»‎ ۲ 


~٣‏ پکأنوف» م. ي التحليل الاقنصادي في التجارة» دار نشر ايكانوميكا» موسكوء 


AA 
جبراك» م. خ: كورس في اححأسبة الصناعية» دار نشر ستاتيستيكاء موسكوء‎ ٤ 
1۹ 


سد بکأنو ف» م. ي شسرميتاء أ.د ذظر ية التحليل الاقتصادي» دار شر فینانس» 
موسکو» FRAY‏ 


1“ ديمتروف» م . ف: اححاسبة والتحليل الاقتصادي» دار نشر ايكونوميكا» موسكوى 
NT‏ 


۷ عبد الک ر جرف ي . ٿ: محليل الانشطة الاقتصادية في التعاونيات الاستهلاكية» 
دار نر ایک و نو یکا نک ۹4۸ 

کوردلدت م کور قە ا . ب: التحليل الاحصائي - الاقتصادي في ادارة 
الاقعصاد الوطني» دار نشر ایکونومیکاء موسکو» ۱۹۸۰. 

۹- كودراتسوف» أ. أ: تحليل ائشطة العجارة التعاونية» دار نشر ايكونوميكاء موسكوء 


۹A۴ 
يبينوف» ي: التحليل الاقتصادي والمالي» دار نشر فينائس وستاتيكاء موسكوء‎ >-١ 
.1 4A٥ 


